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من أحكام اللباس والزينة 


الإسبال 
السؤال 
ما حكم الإسبال؟ 
الجواب 

الإسبال هو: الإرخاء؛ وإسبال الثوب أو الإزار: إرخاؤه: والمسيل: الَّذِي 
يطول ويه ور سل ةإلَى الأض ! 0 

وقد وردت مجموعة من الأحاديث تنهى عن الإسبال للرجل؛ منها: ما 
رواه البخاري عن أبي هريرة يََيدْعَنة أن النبي صَؤَلتعيوَسثرٌ قال: ”ما أسفل من 
الكعيين من الإزار ففي النار". 

ولكن هذا الإطلاق مقيد بأن يكون الإسبال على جهة الخيلاء والتكبر؛ 
وهو المستفاد مما رواه البخاري عن ابن عمر رت معنا أن النبي مَإِآلتعوسََ 
قال: ”م من جر ثوبه خيلاء؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة: فقال أبو بكر صَعَإيَدُمَنةُ: إن 
أحد شقي ثوبي يسترخي» إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صَزَّلتَعَلِدوْسَة: 
إنك لست تصنع ذلك خيلاء». 

والقول بأن أحاديث النهي عن الإسبال مقيدة بالخيلاء؛ فإذا انتفى الخيلاء 
لم يكن الإسبال محرمّاء هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من المذاهب المختلفة؛ 
إعمالا للقاعدة الأصولية في حمل المطلق على المقيد؛ جمعًا بين الأدلة: دون 
اضطرار إلى إعمال أحدها وإلغاء الآخر؛ والإعمال أولى من الإهمال. 


177/79 انظر: تاج العروس‎ )١( 


وجح ري 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

فجاء في «الفتاوى الهندية» من كتب الحنفية”'©: «إسبال الرجل إزاره أسفل 
من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه» كذا في الغرائب» اه. 

وقال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في «المنتقى»”": «وقوله 
َلتعيوَسلرٌ: ”الذي يجر ثوبه خيلاء» يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره 
خيلاء» أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره؛ أو عذر من الأعذارء فإنه لا يتناوله 
الوعيد) اه. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» من كتب 
الشافعية”: «(ويحرم) على الرجل (إطالة العذبة طولا فاحشّاء وإنزال الثوب 
ونحوه عن الكعبين للخيلاء» ويكره) ذلك (لغيرها)0 اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني»”؟»: (ويكره إسبال القميص 
والإزار والسراويل؛ لأن النبي تعلو أمر برفع الإزارء فإن فعل ذلك على 
وجه الخيلاء حَرْم) اه. 

وهذا هو ما صرح به الشيخ ابن تيمية -الذي تنال آراؤه احترام عامة التيارات 
المتشددة؛ ويعتيرونه مرجمًا معتبرًا عندهم-؟؛ فقال في ااشرح عمدة الفقه)0: 
«وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة؛ والمطلق 


(1) د الال ط. دار الفكر. 

(؟)7/ 557 ط. دار الكتاب الإسلامي. 

/1١)9(‏ غلا ط. المكتية الإسلامية. 

/١ )5(‏ 1 غلء ط. دار إحياء التراث العربي 

(5) ص 74“ ط. دار العاصمة- من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى الصلاة. 


من أحكام اللباس والزينة 
منها محمول على المقيد وإنما أطلق ذلك؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون 
مخيلة» اه. 


وقال الشوكاني في انيل الأوطار)(2: «وقد عرفت ما في حديث الباب من 
قوله صَؤَلتَةمَتِووَلَ لأبي بكر : ”إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء''» وهو تصريح 
بأن مناط التحريم: الخيلاء؛ وأن الإسبال قد يكون للخيلاء» وقد يكون لغيره» 
فلا بد من حمل قوله: ”فإنها المخيلة" في حديث جابر بن علي على أنه خرج 
مخرج الغالب» فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهًا إلى من فعل 
ذلك اختيالاء والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخدًا بظاهر حديث جابر ترده 
الضرورة؛ فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء 
بباله» ويرده ما تقدم من قوله صَرَّلئَدوسَهٌ لأبي بكر... وبهذا يحصل الجمع 
بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين... وحمل 
المطلق على المقيد واجب» اه. 

أما الإسبال بالنسبة للمرأة فهو جائز؛ ويدل عليه: ما رواه الترمذي عن ابن 
عمر ونه أن النبي صَؤَّلتعيووْسلهْ قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة»: فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: ”يرخين 
شبرًا؛ فقالت: إِذا تتكشف أقدامهنء قال: ”فيرخينه ذراعّاء لا يزدن عليه" قال 


(1)؟/ “الاك ط. دار الحديث. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وقال الإمام النووي في شرح مسلم”": «أجمع العلماء على جواز الإسبال 

للنساء. وقد صح عن النبي صَزَّلتَمعَهوسلرَ الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعًا؛ اه. 

وأما ما يحاول بعض المتصدرين للفتوى -وليسوا من أهلها- فعله؛ بأن 
يعرضوا المسألة مقتصرين على القول بالتحريم مطلقّاء وكأنه هو الحق الذي 
لا يجوز غيره» مغفلين في ذلك قول الجمهور المبني على الدليل القوي والنظر 
الصحيح. مؤثمين بذلك جماهير الأمة في مشارق الأرض ومغاريهاء دون أن 
يشيروا إلى الخلاف من قريب ولا من بعيد» فهو من قلة الفقه وضيق الأفق. 

ورحم الله سفيان الثوري إذ قال: «إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة, فأما 
التشديد فيحسنه كل أحده2". 

وعليه: فإن الإسبال المحرم هو ما كان على جهة الخُيّلاء والتكبرء وأماما 
كان خاليًا عن شيء من ذلك فلا يحرم خاصة إذا جرت به عادة الناس؛ ولم يعد 
هناك ارتباط أو تلازم بين الخيلاء والتكبر وبين الإسبال» بخلاف ما كان يمكن 
أن يكون قديمًا من ارتباط مَرَدُه إلى الأعراف والعوائد. 
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الله سْبََلةوَيدَق أَعْلّم 
فيكف 


4 لشاط. دار إحياء التراث العربي. 
(1) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر /١‏ 84 ط. دار ابن الجوزي. 


من أحكام اللباس والزينة 


[#آ#آذآذ يبب ب ب ب يبب م 


تشقير الحواجب 
السؤال 
ما حكم تشقير الحواجب للنساء؟ 
الجواب 


تشقير الحاجب معناه: صبغ حافتيه باللون الأشقر الذي يظن الناظر إليه 
ا ال 00 
الصبغ عادة بلون يشبه لون الجلد» وقد يكون الصّعْ للحاجب بأكمله بلون يشبه 
لون الجلد ثم يرسم عليه بالقلم حاجبًا رقيقًا دقيقَاء وقد يكون هذا الرسم بالوخز 
«الوَْم4 وهو ما يعرف لدى الناس با التانُوة» وقد يكون بمساحيق وألوان 
صناعية. والغرض من كلتا الحالتين هو الزينة فحسب. 

فإن كان التشقير بالوخز «الوَشْم) فهو حرام» وصاحبه ملعون» ومرتكب 
لكبيرة من الكبائر؛ ودليل التحريم: مافي الصحيحين من حديث ابن عمر أن 
رسول الله صَؤَتَعيتوَسزَرَ قال: ”لعن الله الواصلة والمستوصلة. والواشمة 
والمستوشمة»»؛ والوعيد باللعن علامة الكبيرة. 

أما إن كان التشقير بأدوات الزينة كالألوان الصناعية؛ فقد اختلف النظر 


الفقهي في تكييفه. وبالتالي في الحكم عليه. 
ومن الواضح أن حقيقة النمص مباينة لحقيقة التشقير؛ فالنمص إزالة» 
والتشقير تلوين. 


ووس ري 
5--222--2-2222 لك 
5 8 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

بقي أن ينظر: هل يصح قياس التشقير على النمص؟ 

وصحة هذا القياس تنبني على إدراك علة تحريم النمص» وهي مختلف 
فيهاء وباستقراء كتب المذاهب الأربعة نجد أنهم مختلفون في تحديد العلة؛ فذكر 
فقهاء الحنفية أن العلة التبرج وعليه فلا يحرم إلا في حال الزينة؛ وذكر بععيض 
الشافعية والحنابلة أن العلة التدليس» ويرى بعض الحنفية أن الحرمة لما فيه من 
الأذى. وقال بعض الحنابلة: إنه شعار الفاجرات» ويرى بعض الفقهاء أن العلة 
تغيير خلق الله» ويدل على ذلك سياق حديث ابن مسعود: ”لعن الله الواشمات 
والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله“ 
متفق عليه. 

وعلى فرض جعل علة النهي عن النمص بكونه فيه أذى للبدن. فلا 
يظهر تحقق ذلك في التشقير» لا سيما مع التقدم المهني لمن يمارسون 
هذه الأعمال. 

وأما تعليل البعض بأن النمص شعار الفاجرات أو فيه تغيير للخِلْقَة فلا 
يصح تعليلاء بل هو من الحِكّم التي يستأنس بها في معرفة المقصد من النهي. 
دون كونهما عله موجبة. وقد استشكل مشل ذلك جمع من أهل العلم؛ منهم 
القرافي والعدوي المالكيان. ففي الذخيرة للقرافي: «ما في الحديث من تغيير 
خلق الله لم أفهم معناه؛ فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع؛ كالختان. وقص 
الظفر والشعرء وصبغ الحناء» وصبغ الشعرء وغير ذلك)"©. 


(1) 1/ 16لءط. دار الغرب الإسلامي. وانظر: حاشية العدوي على الكفاية ؟/ 408 


من أحكام اللباس والزينة 
وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره”): (وليس من تغيير خلق الله التصرف في 
المخلوقات بما أذن الله فيه» ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير 
خلق الله ولكنه لفوائد صحية» وكذلك حلق الشعر؛ لفائدة دفع بعض الأضرار» 
وتقليمٌ الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي» وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع 
الأقراط والتزين, وأنّا ما ورد ني السنة من لعن الواصلات والمتنمصات 
والمتفلجات للحُمْن فمما أشكل تأويله»» ثم خلص إلى أن الغرض من النهي 
كون المنهي عنه من سمات العواهر ني ذلك العهد؛ أو من سمات المشركات. 
وعلى ذلك فلا يظهر إلحاق التشقير بالنمص في المنع أيضًا. 
فإن ذهب بعضهم إلى أن التشقير فيه معنى التبرج ونوع تدليس» وبذلك 
يلحق بالنمص تحريمًا على قول الحنفية والشافعية» وقد استثنى كلا المذهبين 
من حرمة النمص ما إذا كان للزوج» ويقال مثله في التشقير. 
فالجواب: يعكّر على هذا القياس تصريحٌ الشافعية بمنع المحدة من 
تَضْفِير الحاجب» فقد جاء في شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري”": «(و) 
ترك (اسْفِيدَاج) بذال معجمة وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه (ودُمام) 
-بضم المهملة وكسرها- وهي حمرة يورد بها الخد (وخصًّاب ماظهر) من 
البدن كالوجه واليدين والرجلين» لاما تحت الثياب (بنحو حناء) كوس 
وزعفران... وفي معنى ما ذكر تطريف أصابعهاء وتصفيف طرتهاء وتجعيد شعر 
صدغيهاء وتسويد الحاجب وتصفيره» اه. 


(5)1/ هى ط. الدار التونسية للنشر. 
(0):/ وهع- 3١‏ ط. دار الفكر. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

قال العلامة البجيرمي في حاشيته عليه: «(قوله: وتصفيره) التصفير -بصاد 
مهملة وفاء-: جعل الشيء أصفر» ويحتمل أن يكون بالغين المعجمة؛ أي: 
يجعل صغيرًا بأن يقلل شعره ولعل الثاني أقرب.ع ش» اه. 

فلو مشينا على أنها بالفاء» فهذا نص صريح في جواز التشقير؛ لأن المُحِدّة 
منعت منه؛ لأنه زيئة لا أنه حرام» وهو ما يعني جواز فعله لغير المُحِدَّمَ الافلا 
فائدة في النص على منعه إذا كان ممنوعًا أصلا. 

وعلى ما سبق نرى أن الراجح هو جواز التشقير إن كان بالضوابط المذكورة. 


من أحكام اللباس والزينة 


صفة الحجاب الشري وضابط التبرج الممنوع 
السؤال 
ما صفة الحجاب الشرعي؟ وما صفة التبرج؟ 
وبععض الناس يدعي أن من مظاهر التبرج: إظهار الملابس التي تحت 
العباءة» والمصافحة بيسن الرجل والمرأة الأجنبييسن» والتزاحم في المراكب 
والممرات الضيقة» فهل هذا صحيح؟ 
الجواب 
من المقرر شرعًا أن الحجاب حكمه الوجوبء وقد وَرَدَ الأمربه ني 
القرآن الكريم في قوله تعالى: « وَقْل لِلْمُؤْهِئتِ يَفْصْصْنَ مِن أَبِصَرِهِنَ 
وَيَحْمَظْنَ فُرُوجَهُنٌ ولا يُبْدِينَ ز ِيككونَ إلا مَا هر ينها َلْيَطْرِبْنَ يحْمرِجِنَ عل 
جُيُوبهِنَ 4 [النور: ار يا ٍِ ييا آلتئ كل َأ جك وَيَتَاتِكَ 
وَنِسَاء اَلْمْؤْمِنِينَ نَ يُدْنِينَ عَلَيْهنّ مِن جَلَبِيِهنٌ دلِكَ دق أن يعرف كلا يُؤوييث 
وَكانَ لله غَفُورًا 0 


ا اا 00 


نم برع سيت : 2004 كا م 
عَائْسَة اله عند أبي داود وغيره: أنَّ أَسْمَاءَ بنْتَ أبي بَكْرٍ 


دَخَلَتْ عَلَّى رَسُولِ الل صَإِدعَلوْسَرَ م وَعَلَيْمَائَابٌ رِقَافُ فَأَعْرَض عَنْها 
0 الله صََتَْعَيِووْسَكَ وَقَالَ: «يا ا المت 
نْيْرَى مِنْهَا إلا هَدًا وَهذ1 وَأَعَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْيّهِ حوس 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

والأصل أن الرِّيَ الشرعي الواجب على المرأة المسلمة المكلفة أمام 
الأجانب هوما كان ساترًا الجسم كلّه ماعدا الوجه والكفين -على ماذهب 
إليه جمهور العلماء-» فلا يكون شغافًا يظهر لون ماتحته من البدن» ولا يكون 
إبراز المفاتن ومواضع الاشتهاء من الجسد أمرًا لاينفك عنه بما يفسد مقصود 
الحجاب ومعناه» ولايشترط فيه لون محددء بل لا مانع أن تلبس المرأة الملابس 
الملونة» فإذا تحققت هذه الشروط في زِيٌّ ماء جار للمرأة المسلمة أن ترتديه وأن 
تخرج به. 

أما ارتداء التّقاب الذي يستر الوجه للمرأة المسلمة: فليس واجبًا عند 
جمهور الفقهاء. 

يقول الإمام المرغيناني الحنفي في «الهداية في شرح البداية»7": (وَبَدَنُ 
الحرَة كله عَْرَة إلا وها وَكََيْهاه اه 

ويقول الإمام الدرير في «الشرح الكبيز من كب المالكية 1" «() هي مِنْ 
حر( (معَ) رَجُلِ (أجْتِيٌ) مُسلِم (خَيْر الْوَجْه وَالْكَمينِ) مِنْ جوع جَسَدِهَاه اه. 

عبن نمت توه العالكية القلحوت أن انتقاب المرأة مكروةٌ إذا لم تجر عادة 
أهل بلدها بذلك» وذكروا أن المُبالغةَ في التمسك به مخالفة لما عليه الناس مِن 
الغلو في الدين: 

قال الشيخ الدسوقي المالكي في «حاشيته على الشرح الكبير»”" عند قول 
الإمام الدردير «() كُره(انِْقَابُ امْرَأٍَ) أيْ: تَعْطِية وَجْهِهًابالتّقَابِء وَهُرَمَايَصِلُ 
/١)1(‏ 5 4» ط. دار إحياء التراث العربي. 


(1)5/ 715ءط. دار الفكر. 
مضه 
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للْعْمّرنِ في الصَّلاةِ أنه نال وَالرَجُلُ أؤلى. مَالَمْيَكْنْ ون قوم عَانّهُ 
دَلِكَ ككف أَيْ: ضَعٌ وَتَْجِيرِ (كُمٌ وَشَعْر لِضصَلا و رَاجِعٌلِمَابَعْدَ الْكَافِ 
قَالتَعَاتُ ب مَكْرُوةٌ مُطْلّقَاء. 


«(قَوْنةُ : وَانْتِهَابٌُ المرَأةِ) أيْ: م سَوَاءٌ كَانَتْ فِي صَلاةٍ أَوْ فِي غَيِْهَا كَانَ 
الانْيِقَابٌ فيهًا لأَجْلِهًا أؤلا (قَوْلْهُ: لأنَهْمِنْ الْغْلٌُ) أي: قوفي الذّينِ؛ ذل 
َرِدْبه الشّنَة الَسَمْحَةٌ (فَوْلْه: وَالرَّجُلُ أؤلى) أَيْ: مِن الْمَرَِْ الْكَرَامَةِ. (كَوْله: 
ا اك 
قَلايكْرَةُ لهم الات كان في رصاق وَمَابهَا كرء إن ةنما في 
المج (3 َوْلُ: فَالتَقَابٌ مَكْروهٌ مُطْلََا) أَيْ: كَانَ في الصَّلَاةٍ أو حا رٍجَهاء سَوَّاءٌ كَانَ 
فِيهًا لأَجْلَِا أو ِمَِْمَاء ما لم يكن لِعَادَة اه. 

رفك 1 000 ذكريا 0 في 00 المطالب» م 


بَدَدْ ا 
ل 
وجهها وكمّيْهاِ لما في تغطيته من المشقة» وأببح النظر إليه لأجل الخطبة) اه. 
وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن والسنة؛ فمن 
القسرآن: قوله تعالى: ط وَلا يَُدِينَ يمه إلا مَا طهر مِئْهَا 4 [التور: ]أي 


/١)١(‏ 11/5 ط. دار الكتاب الإسلامي. 
/١)0(‏ 1ق ط. مكتبة القاهرة. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 


موضعهاء فالكحل زينة الوجه» والخاتم زينة الكفء كما أخرجه ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس وَتعَلَيعَنا أنه قال في تفسير الزينة 
الجائز إظهارها: وجههاء وكفاهاء والخاتم. قال ابن كثير في تفسيره عند هذه 
الآية: اوروي عن ابن عمر وعطاء؛ وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاءء 
والضحاك» وإبراهيم النخعي» وغيرهم نحو ذلك». 

ومن الْشّنة: ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن عمر ينها أن النبي 
وَل قال: الاتَقِبٍ المَرْأة المُحْرِمَه وَكَاتَلْبَسٍ الْقُفَارَن»» ولو كان 
الوجه والكف عورة ما حََرْم سترهما حال الإحرام. 


ومارواه البخشاري ومسلم ف صحيحيهما عن ابن عباس َوداسَدْعَنعها قال: 


كَل الْفَضْلْ رَوِبف الب عسل فَجَاءَتٍ اهْرَأةّمِنْ حَْمَمه فَجَعَلَ الْفَضْلُ 
ير ليها( وجادل بععن الروايات كافك الزاة كن 6 رج إلندء ففمل 
اليَسي صآآآئعيجدوعإدوسة يَضْرٍ ف وَجْه الْمَضْل إِلَى السَّئٌّ الآخَرِ قَقَالَتْ:إِنَ 
فَريضَة الله أَدرَكَتْ أَبِي عَسيْنَا كَبيرًا ايت عَلَى الرَّاحِلَق أكأحجٌ عَنْه؟ قَالَ: 
"نَعَمْ» وَذَِكَ نِى حَجّةٍ الْوَمَاع. ولوكان الوجه عورة يلزم مسترء لما أقرها 
عَلهااصَلاةواسَكَمْ على كشفه بحضرة الناس» ولأمرها أن تسبل عليه من فوق» ولو 
كان وجهها مغطّى ما عرف ابن عباس رَبتلعَتها أحَسْناءُ هي أم شَؤْهاء. 


ومارواه مس لم من حديث جابر بن عبد الله رامقا وفيه تذكير النبي 


يوس النساء بالصدقة لِتَوَقّي النارء فقالت امرَأَةٌ مِنْ ِطَةٍ النّسَاءِ -أي من 


من أحكام اللباس والزينة 

خيارهن- سَفْعَاءٌ اْحَدَّيْنِ: لِمَ يا رسول الله؟... إلخ» وفيه إشارة إلى أن المرأة 
كانت كاشفةً عن وجههاء وأن راوي الحديث رأى ذلك منها. 

ولحديث السيدة عائشة الذي سبق ذكره» وفيه قول النبي صِرَّدَعبوَسثرٌ: (يا 
أَسْمَاكٌ إن الْمَرْآةإِذَابَلَفّتِ اْمَحِضَ لَمْ تَضلُخ أَنْيْرَى مِنْا ِلَامََا وَهَذَا' وَأَمَارَ 
إِلَى وَجههِ وَكَمِيِْ. رواه أبوداود وغيره. وغير ذلك من الأحاديث. 

وأيضًا فإن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء؛ وإلى إبراز الأكفٌ 
للأخذ والعطاء. 

وهنا أمران نحب أن نتبه عليهما: 

أولها: أن بعض الناس يذكر في الحجاب شروطًا وصفات خارجة عن 
حقيقته بعضها قد يكون مطلويًا ولكنه يظل أمرًا زائدًا على مجرد الحجاب؛ 
ومن ذلك: أن يشترط ألا يكون معطرًا أمام الأجانب. 

وبعضها ليس لازمًا أوواجبًا على المرأة ولايقدح في كونها متحجبة أصلا؛ 
مثل: أن يكون الحجاب ملونًا. 

وبعضها يكون مجملا ومبهمًا وغير مفهوم, أو له مفهوم مطاط؛ مثل: أن 
يشترط ألا يشابه لبس الرجلء أو لبس الكافرات. 

والحاصل أن حقيقة الحجاب تتحقق بمجرد ستر المواضع المخصوصة 
التي طلب الشرع سترها من بدن المرأة» وما عدا ذلك فليس من ضرورة ماهيته. 


و أ 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

الشاني: أن قضية الثياب مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعادات القومء والراجح ما 
عليه الجمهور من جواز كشف المرأة وجهها وكفيهاء وهو الذي عليه العمل 
والفتوى في الديار المصرية؛ أما المجتمعات الأخرى التي جرت عادة أهلها 
بتغطية المرأة لوجهها فلا بأس بأن تلتزم النساء فيها بتغطية الوجه؛ مواققة 
لعاداتها وعدم ارتباط ذلك بتدين المرأة» وإنما جرى العرف عندهم والعادة أن 
تغطي المرأة وجهها. 

أما التبرج فمعناه إبراز المحاسن للرجال؛ وأصل التَّرِج: التَُكلّفُ في إظهار 
ا للفة 1 

ورغبة المرأة في التزين منشؤها الحاجة الفطرية الملازمة لطبيعة الأنثى» 
والشرع لم يمنع المرأة من مطلق التزين» وإنما منعها من تزين مخصوص؛ 
كأن يكون بإبداء زينة ما حرم عليها إظهاره من مواضع الجسدء. وأذن لها 
بنوع من التزين؟ كالكحل في العينين والخاتم والخضاب في اليدين» وتحوهاء 
ولو ظهرت بذلك أمام الأجانب -بقيد أمن الفتنة-» كما ورد في تفسير ابن 
عباس لقوله تعالى: « وَل يُبَدِينَ زِيئعَهُنَ إلا ما طهر مِنْها 4 [النور: »]"١‏ 
وروى عنه الطبري في تفسيره'" أنه قال: «والزينة الظاهرة: الوجه؛ وكحل 
العين» وخضاب الكفّ. والخاتم» فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من 
الناس عليها». 
)١(‏ انظر: تاج العروس 5/ 4179 ط. دار الهداية» تفسير أبي السعود // »٠١١‏ ط. دار إحياء التراث 


العربي. 
(140/ /اد1ء ط. مؤسسة الرسالة. 
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ولذلك لو لاحظنا تفسيرات كثير من السلف لاتبرج الجاهلية» لوجدناه 
يدور في فلك التزين الذي يحصل به الفتنة والإغواء وإثارة الشهوات وليس 
مطلق التزين؛ فروي عن مجاهد وقتادة وابن أبي نجيح أنه المشي بتبختر وتكسر 
وتغنجء وعن مقاتل: أن تلقي المرأة خمارها على رأسها ولا تشده. فيواري 
قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وقال الكلبي: إن المرأة منهن 
كانت تتخذ الدّرع من اللؤلؤ فَلْبَسُّهء ثم تمشي وسط الطريق ليس عليها غيره» 
وذلك في زمن إبراهيم عَيآتََةء وحكى الفراء أن المرأة منهن كانت تَلْبَس 
الثياب تبلغ المالء لا تواري جّسدهاء وقال المبرد: أن تبدي من محاسنها ما 
يجب عليها ستره. وقال أبو عبيدة: أن تخرج من محاسنها ما تستدعي به شهوة 
للرجال20. 

وأما اعتبار بعض الناس من المتشددين أن إظهار الملابس التي تحت 
العباءة يعتبر من التبرج فهذا القول منهم تنطع مذموم وجهل شديد بأحكام 
الشريعة» ما دامت تلك الملابس ساترة» وفي تفسير الطبري”' عن ابن مسعود 
صَفََيَعنُ أنه قال: «الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب» وما خفي: الحَلْخَالان 
والقرطان والسواران». 

ولعل ذلك مأخوذ من قوله تعالى: « هيب عَادَمَ خُدُوأْ زِينَكَكُمَْ عِند 
كَل مَسْجِدٍ » [الأعراف: ١]؛‏ حيث قد أطلق الزينة على اللباس والثياب. 


)١‏ انظر: زاد المسير لابن الجوزي ؟/ 0411 477: ط. دار الكتاب العربي؛ وروح المعاني للألوسي 


1ظل/ 4, ط. دار الكتب العلمية. 
وري 
القنكا 
اس 


(19)9/ عمقل 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

ومن الجهل وضعف الإدراك أيضًا اعتبارهم أن المصافحة بين الرجل 
والمرأة الأجنبيين من التبرج -بقطع النظر عن حكم المصافحة في نفسه الواقع 
في دائرة المختلف فيه بين أهل العلم-» وأن التزاحم في المراكب والممرات 
الضيقة من التبرج أيضًاء وهذا خلط شديد بين المفاهيم المختلفة والحقائق 
المتباينة. 


وعليه: فالزّيّ الشرعي الواجب على المرأة المسلمة أمام الأجانب هو ما 
كان ساترًا للجسم كله ما عدا الوجه والكفين» فلا يكون شفافًا يظهر لون ما تحته 
من البدن, ولا يكون إبراز المفاتن ومواضع الاشتهاء من الجسد أمرًا ل ينفك 
عنه بما يفسد مقصود الحجاب ومعناه. 

والتبرج الممنوع هو يحصل به الفتنة والإغواء وإثارة الشهوات للأجانب» 
سواء أكان بنحو كشف عورة أم تكسر وتدلل في الخطاب والكلام أو المشية 
والحركة؛ أم تزين زائد عن الحد. 

وليس من التبرج إظهار الملابس الساترة التي تكون تحت العباءة» ولا 
المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبيين» ولا التزاحم في المراكب والممرات. 


الله سْبِحاءويَالَ أَغْلّم 
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ليلل ا 
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لبس ما يصف حجم الجسد 
السؤال 
ما حكم الاقتصار على لبس المعاصم التي تغطي ساعد المرأة. فتظهر بها 
في الشارع مثلا أمام الأجانب؟ وما حكم لبس شيء فوق العباءة كالحقيبة مثلا 
بحيث يظهر شينًا من جسد المرأة ويجسدها؟ 
الجواب 
الواجب شرعًا على المرأة أن تستر سائر الجسد إلا المواضع التي سمح 
لها الشرع بكشفها؛ كالوجه والكفين على ما ذهب | إليه جمهور العلماء. 
وقد ورد الأمر بالحجاب في القرآن الكريم في قوله تعالى: : « وَكل لَلْمؤْكتٍ 
يَعْصْطْنَ مِن أَبْصَرِنَ وَيَحْفَظَنَ كُرُوجَهُنٌ ولا يد يندم زبتتفئ لاما طهر منفً 
وَلْيَضْرِبْنَ 0 ١‏ وفي قوله تعالى: يكأيها التي 
قل لَأَرْجِكَ وباك وفَاء الْمُؤْمِيين ينين عَلَينٌ من جَكَيِونٌ لِك أَذا 
لك غُقُورًا يحِيمَا 4 [الأحزاب: 59]. 


١ 


وكذلك قد ورد التكليف به في السنة في مثل حديث أم المؤمنين عَائِئَة 
صََلِيهَعنهَا عند أبي داود وغيره؛ وفيه: :أن أَمَاء نت أي ير وملعها 
دَكَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله مَؤلةعيووع]ووسة وَعَلَيْهَاَِابٌ رِفَاقٌه عرض عَنْهَا 
رَصُولُ الث صَإدَعيووءدوَسَةَ وَثَالَ: يا أَْمَافٌ ل الع ذا بلَمَتِ الْمَحِيضَ لَمْ 
تَصْلُخْ أَنْ يُرَى نه إلا هدًا وَهذّا وَأَكَارَ إلى وَجْهر وَكفَيدِ ةدو تدوسة". 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وهذا الستر يتحقق بأن يكون لباس المرأة المسلمة مغطيًا موضع العورة؛ 
ولا يكون شفافًا يظهر لون ما تحته من البدن. 

أما كون اللباس قد يصف شيئًا من حجم الأعضاء: فذلك مكروه: وليس 
محرمًا؛ لأنه لا يمكن التحرز منه؛ على ألا يخرج ذلك إلى حد تعمد إبراز 
المفاتن ومواضع الاشتهاء؛ بشكل يفسد معنى الحجاب ومقصوده. وتحصل 
به الفتنة. 

وذلك المعنى قد صرح به فقهاء الشافعية والحنابلة في كتبهم؛ فجاء 
في «روض الطالب» وشرحه «أسنى المطالب» لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري"": ١(فرع:‏ لا يكفي سترة تحكي اللون)؛ أي: لون البشرة؛ 
أي: تصفه بمعنى يصفه الناظر من ورائها؛ كمهلهل لا يمنع إدراك اللون؛ 
لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك (ولا يضر)ها بعد سترها اللون (أن 
تحكي الحجم)» لكنه للمرأة مكروه؛ وللرجل خلاف الأولى. قاله 
الماوردي وغيره» اه. 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في "المنهاج القويم»7": «(وشرط الساتر) 
في الصلاة وخارجها: أن يشمل المستور لبسّا ونحوه؛ مع ستره اللون» فيكفي (ما 
يمنع) في الصلاة وخارجها إدراك (لون البشرة؛ ولو) حكى الحجم؛ كسروال 
ضيقء لكنه للمرأة مكروه؛ وخلاف الأولى للرجل؛ اه. 


/1١1(‏ ثلا ط. دار الكتاب الإسلامي. 
(؟) ص١5‏ ط. دار المنهاج. 


8ت 
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وقال العلامة مجد الدين ابن تيمية الحنبلي: «أما المرأة: فيكره الشد فوق 
ثيابها؛ لكلا يحكي حجم أعضائها وبدنها»”" اه. 
وجاء في "الإقناع» للحجاوي وشرحه «كشاف القناع" للبهوتي من كتب 
الحنابلة”": «(ويكره لبس ما يصف البشرة)؛ أي: مع ستر العورة بما يكفي في 
الستر؛ لما تقدم أول الباب» ويأتي -يعني: من أن البشرة مستورة» وأن هذا لا 
يمكن التحرز منه- (للرجل والمرأة» ولو في بيتها) نص عليه (إن رآها غير زوج 
أو سيد تحل له) قال في المستوعب: يكره للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب 
وهو مايصف البشرة غير العورة» ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا 
زوجها ومالكهاء وصحح معناه في الرعاية. وظاهر ما قدمه في شرح المنتهى: 
يكره مطلقًا... (ويكره للنساء لبس مايصف اللين والخشونة والحجم)؛ لما 
روي ”عن أسامة بن زيد قال: كساني الرسول صَرََََّووَسٌَ قبطية كثيفة» كانت 
مما أهدى له دحية الكلبي؛ فكسوتها امرأتيء فقال صَوَنَعَيوسَز: مالك لا تلبس 
القبطية؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة؛ 
فإني أخاف أن تصف حجم عظامها" رواه أحمد) اه. 


وأما هذا الحديث الذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده عن أسامة بن زيد 
تدعا والذي ذكره العلامة البهوتي؛ فالقبطية: هي ثوب من كتان رقيق يعمل 
بمصرء نسبة إلى القبط”". 


)١(‏ انظر: الإنصاف للمرداوي :41/١ /١‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 


(؟)1/ 378 ط.. دار الكتب العلمية. 
() انظر: الفتح الرباني للساعاتي» 117/ ٠١‏ لاء ط. دار إحياء التراث العربي. 


وسار 
ل 89 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثائية) 

وهذا الحديث دال على أن كون الثياب لا تصف الحجم مطلوب 
شرعيء ولكنه لايدل على الوجوب. وإنما لم يكن الحديث المذكور دالا 
على الوجوب؛ لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء؛ كما هي 
القاعدة الأصولية المقررة”"» وهذه القاعدة تنفي كون ذلك أمرّاء ولكنها لا 
تنفي أن ذلك مطلوب للشرع في الجملة؛ وأدنى مراتب الطلب 
هو الاستحباب» ولذلك قال الإمام ابن دقيق العيد في «إحكام 
الأحكام”": هلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك -أي: الأمر بالأمر 
بالشيء- الطلب» اه. 

وبعض العلماء قد فهم منه أن المأمور به أن يجعل تحت القبطية شيئًا 
يكون أمكن في ستر البشرة عن الناظر كالشعار؛ لأن الشأن في القباطي أن تكون 
رقيقة» وليس الحديث متعلقًا عند هؤلاء بإخفاء الحجمء قال الشوكاني في «نيل 
الأوطار»"»: «والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا 
يصفه» وهذا شرط ساتر العورة» وإنما أمر بالثوب تحته؛ لأن القباطي ثياب رقاق 
لاتستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها! اه. وهذا الفهم وإن كان محتملا إلا 
أن فيه نظرًَاءٍ لأنه قد صُرّح في الحديث بأن القبطية كانت كثيفة» والكثيف ضد 
اللطيف. وهو الغليظ الفخين”. 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزائي ص5١7»,‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(؟)5/ 19اء ط. السنة المحمدية. 

37١ /10(‏ ط. مصطفى الحلبى. 

(5) انظر: تاج العروس للزبيدي» 74/ ٠٠2؛‏ ط. دار الهداية. 


من أحكام اللباس والزينة 
وقد روى البيهقي في سننه أن فاطمة بنت رسول الله صَؤَّلتَءَكَوسَلَرَ قالت: 
نيا أسماءء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء؛ إنه يطرح على المرأة الثوب 
فيصفها»» فقالت أسماء: ايا بنت رسول الله صَيَلدَعووْسَلَرَ ألا أريك شيئًا رأيته 
بأرض الحبشة؟». فدعت بجرائد رطبة فحنتهاء ثم طرحت عليها ثويّاء فقالت 
فاطمة وََِإْيَدعَنْهَا: اما أحسن هذا وأجمله يعرف به الرجل من المرأة» فإذا أنا 
مت فاغسليني أنت وعلي وََإيَهعَنكُ ولا تدخلي علي أحدًا». 
قال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية»”" في شرحه: «(يطرح على المرأة 
الثوب) على نعشهاء (فيصفها) جسمها من غلظ وضده» اه. 
فهذا الحديث دل على أن استعمال شيء من الثياب التي تطرح على جسد 
المرأة المتوفاة: وقد تحكي شيئًا من حجمه» كان موجودّاء وإنما لم تحبه السيدة 
فاطمة رتنه من كمال حيائهاء فكانت تتغيا ما هو أمكن وآكد في الستر» وهر 
مطلوب شرعي لا شكء وليس النزاع في هذا أصلا. 
وعليه: فإن لباس المرأة إذا وصف شيئًا من حجم الأعضاء: كُرِه ذلك ولم 
يَحْرّم بشرط ألا يخرج ذلك إلى حد تعمٌّد إبراز المفاتن ومواضع الاشتهاء؛ 
بشكل يُفُسد معنى الحجاب ومقصوةه» وتحصل به الفتنة» وبه يُعلّم أنه لا حرمة 
على المرأة إذا اقتصرت في تغطية ساعديها أمام الأجانب على المعاصم التي 
تلبسها النساء ما دامت كثيفة لا تصف لون ما تحتهاء وكذلك لا حرمة في لبس 
شيء فوق العباءة التي ترتديها المرأة بحيث يحصل به نوع تفصيل للجسد؛ كما 


(1) 4/ للا ط. دار الكتب العلمية. 


تت 0 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

في الحقيبة التي توضع علاقتها فوق الكتف وتدور هي حول الجسد؛ بحيث 
تكون الحقيبة على الجانب المقابل من جسد المرأة مشلاء على أن المبالغة في 
التستر والحرص على لبس الواسع الذي يخفي التفاصيل بقدر الممكن هو 
الأولى والأكمل والأحوط. 


من أحكام اللباس والزينة 
حكم حجاب المرأة أمام مريض التوحد أو المختل عقايًا 
السؤال 
هل يجب على المرأة الحجاب أمام مريض التوحد أو المصاب بمتلازمة 
داون أو المخعل عقليا؛ لأنه غير مكلف أو باعتبار أنه من «غير أولي الإربة) 
المذكورين في القرآن الكريم؟ 


الجواب 

من المقرر شرعًا أن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة؛ 
فعليها أن تستر سائر جسدها ماعدا الوجه والكفين» وزاد جماعة من العلماء 
القَدَمَيِن في جواز إظهارهماء وزاد بعضهم أيضّا: ما تدعو الحاجة لإظهاره؛ 
كموضع السوارء وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل؛ وأمّا وجوب ستر ما 
عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلما وخلقًا؛ وهو حكم 
مقرر بالكتاب والسنة والإجماع. 

ل كل نمؤت يَْصْضْن مِنْ أَْصَرِِنَ 
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلّا يُئْدِينَ ز بهن ِلّا ما لمر مِنْها وَلَْضرِْنَ بْمْرسِنَ عل 
ال م 
مَايُغْطي رَأْسهاء قال العلامة الفيومي في «المصباح المنير»''!: «الخمار: ثوب 
تغطي به المرأة رأسهاء والجمع مرا اه. 


(1 141/1 ط. المكتبة العلمية. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

والجُيّوب: جمع جَيْبء وهو أعلى الصدر؛ موضع القطع من الدرع 
والقميصء وهو من الجوب وهو القطع» فيكون معنى قوله تعالى: ل وَلْيَضْرِبْنَ 
يحْمُرضِنَ عل جُيُوبهِنَ 4؛ أي: وليسترن صدورهن؛ وهو يقتضي ستر الشعر 
والعنق والنحر؛ وذلك لأن جيوبين كانت واسعة تبدو منها نحورهن وصدروهن 
وما حواليهاء وكن يسدلن الخُمُر من ورائهن فتبقى مكشوفة؛ فأمرن بأن يسدلنها 
من قدامهن حتى يغطينها". 

والعدول عن التعبير بضربه على الوجه إلى الضرب على الجيب يقتضي 
في الوقت نفسه كشفف الوجه؛ وهذا مِن أبلغ الكلام وأفصجه. 

قال الإمام الطيري في «جامع البيان»”": «ايقول تعالى ذكره: وليلقين 
مهن -وهي جمع خمار- على جيوينٌ؛ ليسترن بذلك شعورهنٌ وأعناقهن 
وَمُرْطَهُنَ اه 

وقال الإمام السمرقندي في #بحر العلوم»”": في تفسير الآية: #يعني: على 
الصدر والنحر. قال ابن عباس: وكنّ النساء قبل هذه الآية يبدين خمرهن من 
ورائهن؛ كما يصنع النبط» فلما نزلت هذه الآية» سدلن الخُمُر على الصدر 
والنحره ثم قال: و يُبَدِينَ زِينْتَهُنَ 4؛ يعني: لا يظهرن مواضع زينتهن» 
وهو الصدر والساق والساعد والرأس؛ لأن الصدر موضع الوشاح. والساق 


(1) انظر: تفسير الفرطبي 17/ *7717» ط. دار الكتب المصرية؛ عمدة القاري للعيني 14/ 47 ط. 
دار إحياء التراث العربي. 

(7) 18/ 154ء ط. مؤسسة الرسالة. 

(9) ؟/ 49197 ط. دار الكتب العلمية. 
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من أحكام اللباس والزينة 
موضع الخلخال؛ والساعد موضع السوارء والرأس موضع الإكليل» فقد ذكر 
الزينة وأراد بها موضع الزينة اه. 
وقال الإمام أبو محمد بن حزم في «المحلّى)0©: «فأمرهن الله تعالى 
بالضرب بالخمار على الجيوب» وهذا نص على ستر العورة» والعنق» والصدر. 
وفيه نص على إباحة كشف الوجه؛ لا يمكن غير ذلك أصلا؛ اه. 


ومن السنة: ما أخرجه الإمام أبو داود عن عائشة رَبَيهَْتها أن أسماء بنت 
أبي بكر ريمن دخلت على رسو ل الله صََلدَةَِيسَل وعليها ثياب رقاق» 
فأعرض عنها رسول الله صَرَّلتَعلهوَسَلَرَ وقال: ”يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا"» وأشار إلى وجهه وكفيه. 

وقد أجمعت الأمةالإسلامية سلفًا وخلفًاعلى وجوب الحجاب؛ 
وممن نقل الإجماع في ذلك: الإمام أبو محمد بن حزم؛ فقال في كتابه «مراتب 
الإجماع»”: «واتفقواعلى أن شعر الحرة وجسمها -حاثا وجهها ويدها- 
عورة؛ واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما؛ أعورة هي أم لا؟1 اه. 

وقال الإمام ابن عبد البر في «الاستذكار»””: «أجمع العلماء على أن ستر 
العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين» اه. ثم قال”: «الذي عليه فقهاء 
الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع 


1 7”51/5ء ط. دار الفكر. 

(؟) ص: 594,» ط. دار الكتب العلمية. 
() 7/ 195ءط. دار الكتب العلمية. 
(:) لك 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
صفيق سابغ وتخمر رأسها؛ فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء وأن عليها ستر 
ماعدا وجهها وكفيها» اه. 

وأما أولو الإربة: فهم أحد الأصناف التي استثناها القرآن الكريم؛ وأباح 
للمرأة الوكستعين الات ل رمم وهم المذكورون في قوله تعالى: 
<وَلَا يدن بِتَهنَ إلا لِبعوليونَ أوءَبَآبينَ أو ءَاباء بُعُوليِونَ أو بون 
أَزْأَبَْاء بُعُولِهنَ أو ِخْوَنهِنَ تق ِخْوَنِونَ وب أَحَوَتِهِنَ أؤفتمآبونَ أَوْمًا 
مَلَكَت أَيْمُوُنَ أ وأَلتبِعِنَ غَيْرأؤلى الإزبَةٍ من أليْجَالٍ أو لفل الدِينَ نَل 
يَظْهَرُوا عل عَرْرتِ أَليِّسَآءِ 4 [النور: 81]. 

وَالإرْبَةٌ: الفِعْلةٌ من الْأَرَب؛ كالمِشيَةِ والْجِنْسَةِء من المشي والجلوس» 
وَالذَرَث: الجاجة والولوع بالسيءوالشتهرة لسك والوزية: الحاجة في النساء. 
َالإرَْةٌ: العقل» ومنه الْأَرِيبُ» ويحمل ماجاء في الآية على من عُلِمَ منه أنه لا 
ذه لديا ات ركوو لت :رود الخو الأماء القرضليي الاقر الول افير يره00)؛ 
فقال: «واختلف الناس في معنى قوله: أ لعن غَي أل الإزية» ؛ فقيل 
هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء. وقيل: الأبله. وقيل: 0 
فيأكل معهم ويرتفق مهم» وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن» وقيل: 
العِنّينَء وقيل: الخصيء وقيل: المخنث؛ وقيل: الشيخ الكبير» والصبي الذي لم 
يدرك. وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى: ويجتمع فيمن لا فهم له ولاهمة 
ينتبه بها إلى أمر النساء» اه. 


)١(‏ ؟1/ 3734 ط. دار الكتب المصرية. 


من أحكام اللباس والزينة 

وأما بالنسبة لمرض التوحد (4.11118111)؛ فقد تم تشخيصه سنة "1141م 
على يد العالم النمساوي ليو كائر» وكان الأمر قبل وصفه يتم التعامل معه على 
أن هؤلاء من جملة حالات التخلف العقلي دون تمييز منفصل. 

وهذا المرض يتضمن جملة من الخصائص: منها: الاضطراب 
والصعوبة في التواصل الاجتماعيء ومنها: الاضطراب في النشاط التخيلي 
والقدرة على التواصل؛ خصوصًا المحادثة» ومنها: الانغلاق على 
الذات» وضعف الانتباه المتواصل للأحداث والموضوعات الخارجية» 
ومنها: السلوكيات القهرية والنمطية المتكررة: والنشاطات والاهتمامات 
المحدودة والمحددة. 

والتوحد نوعان: نوع يصحبه إعاقة ذهنية» ونوع لاايصحبه أي إعاقة ذهنية؛ 
وبعض التوحديبن لديهم مهارات فائقة في مجالات لا تحتاج إلى القدرات 
الاجتماعية لممارستها؛ مثل: الرياضيات والمحاسبة والموسيقى. وأكثر 
البحوث تشير إلى أن العامل الجيني هو السبب في هذا المرض"". 

وأما متلازمة داون (5371101026 100112) فهي عبارة عن شذوذ خلقي 
في الكروموسومات نتيجة اختلال في تقسيم الخلية» ويكون مصاحيًا لتخلف 
عقليء وقد تم التعرف عليه ووصفه عام 1477م عن طريق الطبيب جون 
لانجدون داون؛ الذي سماها في البداية باسم «المتغولية» أو «البلاهة المنغولية»؛ 


)١(‏ انظر في ذلك: الاتجاهات الوالدية نحو الطفل التوحديء لتهاني فران؛ دراسة ماجستير بقسم عدم 
النفس بكلية التربية بجامعة أم القرى 517 ١ه-‏ 4 17اه. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
لأن الأطفال المولودين بهذا المرض لهم ملامح تشبه العرق المنغولي؛ ووصفها 
كحالة من الإعاقة العقلية20. 

والمريض بالتوحد أو بمتلازمة داون أو نحوها من العوارض المخلة 
بالإدراك العقلي ليس بالضرورة أن يكون لا يرغب في النساء ولا يشتهيهن» 
فمرضه له علاقة بالخلل الإدراكي؛ وليس له علاقة بانقطاع الشهوة: فهو من هذه 
الحيثية ليس داحلا في غير أولي الإربة؛ وكلام بعض العلماء في دخول الأحمق 
أو الأبله أو المعتوه فيهم؛ ليس من حيث مجرد وجود الخلل في الإدراك العقلي 
عند أولئك» وإنما هو لعدم حاجتهم للنساء؛ بحيث إن أحدهم لا يعقل ولا 
يفهم؛ وليس له نحو النساء من الشهوة والهمة التي تبعثه على النظر واللمس 
ونحو ذلك؛ بل هو كالطفل الذي لا يعبأ بالنساء أصلاء أما إذا تبين أن المعتوه 
أو الأبله أو المجنون ينجذب للنساء وله ميل إليهن وله حاجة فيهن ويظهر منه 
قرائن تدل على أنه يشتهيء فإنه بهذا يخرج من هذا الاستثناء» ويجب احتجاب 
المرأة أمامه. 

قال الإمام البابرتي الحنفي في «العناية»”©: ١المخنث‏ الذي في أعضائه لين 
وتكسر بأصل الخلقة ولايشتهي النساء فإنه رخص بعض مشايخنا يَحَهْرنَه 
في ترك مثله مع النساء؛ استدلالا بقوله تعالى: ١‏ أو اَلتَبِعِينَ غَيْرِأؤلى الإربَةٍ 
من أَليَجّالٍ 4[النور: 7١‏ قيل: هو المخنث الذي لا يشتهي النساء؛ وقيل: 
)١(‏ التدخل المبكر وعلاقته ب بتحسين مجالات النمو المختلفة للأطفال المصابين بأعراض متلازمة داون» 
دراسة ماجستير للباحئة سماح وشاحي في قسم الإرشاد النفسي بمعهد الدراسات البحوث التربوية بجامعة 


القاهرة ٠07‏ 5م. 
/٠١ )9(‏ لالايط. دار الفكر. 


9 سح ري 
1لا اس 


من أحكام اللباس والزينة 
هو المجبوب الذي جف ماؤه» وقيل: المراد به الأبله الذي لا يدري ما يصنع 
بالنساء؛ إنما همه بطنه» وفيه كلام؛ فإنه إذا كان شايًا ينحى عن النساءء وإنما ذلك 
إذا كان شيخًا كبيرًا ماتت شهوته» اه. 


وقال الإمام ابن رشد المالكي في «البيان والتحصيل»"": «اختلف في غير 
أولي الإربة الذين عناهم الله بقوله: ١‏ أرِآَلتَبِعِينَ غَي أو الإزيّة 4 ؟ فقيل: 
هو الأحمق والمعتوه الذي لا يهتدي لشيء من أمور النساء؛ وقيل: هو الحصور 
والعنّين الذي لا ينتشر ولا حاجة له في النساءة اه. 

وقال الإمام النووي الشافعي في اروضة الطالبين»”": «المختار في تفسير 
غير أولي الإربة: أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولاايشتهيهن كذا 
قاله ابن عباس وغيره» اه. 

قال الإمام أبو الفرج بن قدامة الحنبلي في «الشرح الكبير»”": «(والتابعين 
غير أولي الإربة من الرجال)؛ أي: غير أولي الحاجة إلى النساء؟ اه. 

وواضح من كلام الفقهاء أن الأبله أو المعتوه أو المجنون أو مريضص 
التوحد أو أي إنسان يوجد عنده خلل في إدراكه إذا كان لا يدرك الحاجة إلى 
النساءء فإنه يدخل تحت مسمى «غير أولي الإربة»؛ وإذا كان أي واحد من 
هؤلاء المذكورين سابقًا يدرك الحاجة إلى النساء. فإنه يجب على المرأة 
الاحتجاب منه؛ وقد روى البخاري ومسلم -واللفظ للبخاري- عن السيدة 


)١(‏ 4/ مد ط. دار الغرب الإسلامي. 
(؟) لا/ “ل ط. المكتب الإسلامي. 
() // لاع لاء ط. دار الكتاب العربي. 


وإ يي 
22-2 ته 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
أم مسلمة وَبإيةعنْمَه أن النبي صََنَعَوسَلرَ كان عندها وفي البيت مخنث. فقال 
المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدّاء أدلك 
على بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال النبي صَإِدَاعَِوسَلر: «لا 
يدخلن هذا عليكن». 

والمخنث: هو من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك؛ فإن 
كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم» وعليه أن يتكل ف إزالة ذلك؛ وإن كان 
بقصد منه وتكلف له فهو المذموم» ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة 
أو لم يفعل". 

وكان ذلك المخنث المذكور في الحديث يدل على أزواج البي 
صَترَنعيووسَلر؛ِ لأنه كان عندهن من غير ذوي الإربة؛ لأن ظاهره أنه لاحاجة 
له في النساء. فلما سمعه النبي صَإآلنَهمَكوَسلَ يصف امرأة بهذه الصفة؛ منعه النبي 
روسل أن يد خل على النساء؛ لعلا يصفهن للرجال فيسقط معنى الحجاب؛ 
ويستفاد من هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يدخل على النساء ولا أن تخرج النساء 
بدون حجاب على كل من يفطن لمحاسنهن ويحسن وصفهنء وأن من علم 
محاسنهن» وأدرك معنى الحاجة إليهن لا يدخل في معنى قوله تعالى: ل غَيْرٍ 
أؤلى لزت من ليل 4...الآةء وإنما غير الذي لا يفطن لمحاسنهن» ولا 
إرب له فيهن7. 


)١(‏ انظر: فتح الباري لاين حجر 4/ 7"4/؛ ط. دار المعرفة. 
(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/ 0577 ط. مكتبة الرشد. 


من أحكام اللباس والزينة 


وقد صرح السادة الشافعية بأن المجنون يجب الاحتجاب منه قطعًا؛ قال 
الإمام الماوردي في «الحاوي الكبير»”: «وأما العورة -أي بالنسبة للمرأة- 
فضربان: صغرى وكبرى؛ فأما الكبرى: فجميع البدن إلا الوجه والكفان. وأما 
الصغرى: فما بين السرة والركبة. وما يلزمها ستر هاتين العورتين من أجله على 
ثلاثة أضرب: أحدها: أن يلزمها ستر العورة الكبرىء وذلك في ثلاثة أحوال:... 
الثاني: مع الرجال الأجانب؛ ولا فرق بين مسلمهم؛ وكافرهم» وحرهم؛ 
وعبدهم, وعفيفهم» وفاسقهم,؛ وعاقلهم» ومجنونهم في إيجاب ستر العورة 
الكبرى من جميعهم» اه. 

وقال الإمام الرملي في حاشيته على «أسنى المطالب)!": «كما يلزمها 
-أي: المرأة- الاحتجاب من المجنون قطعا» اه. 

ولهذا القول وجاهته؛ حيث إن الشخص الطبيعي من شأنه أن يدرك بعض 
الأمور التي قد تردعه عن النظر إلى عورة المرأة؛ كالأوامر الشرعية الواردة 
بوجوب غض البصرء وبيان عاقبة النظر إلى ما حرم الله سُبْحَاَةوْكلَ أما المختل 
عقليًا فإنه لا يدرك معنى الردع أو الانجزار أو حرمة هذا الفعل؛ وبهذا يكون 
الاحتجاب منه أولى وأدعى. 

وكذلك فإن الواقع يشهد بأن كثيرًا من المختلين عقليًا أومرضى التوحد أو 
المصابين بمتلازمة داون ونحوهم قد تزوجوا وأنجبواء وهذا يبين أن المجنون 


(1) 5/ ١٠/21ء‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(؟) / 3١4‏ ط. دار الكتاب الإسلامي. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
ومرض التوحد يدرك الحاجة للنساء وينجذب لهم كالطبيعيء بل ربما أكثر. 
وقد أدرك الفقهاء وقوع ذلك الميل» ورتبوا عليه أحكاما؛ من ذلك: 

ماجاء في "بدائع الصنائع» للكاساني الحنفي”' من قوله: «والمجنون الكبير 
والمجنونة الكيبرة تَرّوّجٍ كما يُرّرّج الصغير والصغيرة عند أصحابنا الثلاثة؛ 
أصليًا كان الجنون أو طارئًا بعد البلوغ» اه. 

وقال الإمام السرخسي الحنفي في كتاب «المبسوط»”" من أن: ١المجنونة‏ 
لو لم يزوجها وليها كان فيه إضرار بها في الحال؛ لأن الجنون لا يفقد شهوة 
الجماع» اه بتصرف. 

وقال الخرشي المالكي في شرحه على مختصر خليل”": «الأب ووصيه 
دإ ستل والحاق بجر لمعيه نا احتاج للتكاح لا للخدمة؛ بأن خيف منه 
الفساد؛ لأن الحد وإن سقط عنه؛ فلا يعان على الزنا. وهذا إذا كان مطبقّاء فإن 
كان يفيق أحيانًا انتظرت إفاقته) أه. 


وجاء في الأسنى المطالب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي©: 
«(يلزم الولي) المجبر (تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة) إليه (لتوقان)؛ 
بأن تظهر رغبتها في الرجال ورغبته في النساء, (أو استشفاء) بقول عدلين من 
الأطباءء وعند حاجة المجنون إلى متعهد» ولم يوجد له محرم يقوم به؛ اه. 


(1) ؟/ 46ل ط. دار الكتب العلمية. 
(1) 4/ 7148 ط. دار المعرفة. 

(م) م ٠٠7‏ ط. دار الفكر. 

(4) 78 037 ط. دار الكتاب الإسلامي. 


أكعا 
3آ--57 0 


من أحكام اللباس والزينة 

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في «كشاف القناع»7": ١(المجنونة:)‏ لسائر 
الأولياء (تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال)؛ لأن لها حاجة إلى التكاح؛ 
لدفع ضرر الشهوة عنهاء وصيانتها عن الفجورء وتحصيل المهر والنفقة 
والعفافء وصيانة العرض. (ويعرف ذلك)؛ أي: ميلها إلى الرجال من (كلامها 
وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه) من قرائن الأحوال؛ (وكذا إن قال أهل 
الطب: إن علتها تزول بتزويجها)؛ فلكل ولي تزويجها؛ لأنذلك من أعظم 
مصالحها؛ كالمداواة. (ولو لم يكن لها)؛ أي: المجنونة ذات الشهوة ونحوها 
(ولي إلا الحاكم» رَوّجّها)» اه بتصرف. 

ومع إقرارنا بأن هناك فارقًا بين المجنون وبين مريض التوحدء وكذلك بينه 
وبين المصاب بمتلازمة داون, إلا أن هناك جامعًا بينهم مؤثرًا في قضية الزواج» 
وهو وجود الحياة -في كلّ- من إنسان قابل للوطء منه أو فيهء محتاج إلى الرعاية 
والكفالة والنفق» وقضاء الشهوة المركبة فيه بحكم الإنسانية. 

والحكم بوجوب احتجاب المرأة أمام المختل عقليّا أو مريض التوحد 
أو المصاب بمتلازمة داون لا يتوقف على كوهم غير مُكلفين؛ حيث إن 
الأمر بالحجاب والنهي عن إبداء الزينة هو أمر موجه للمرأة مهما كان الناظر 
إليها من الرجال» فلا يستثنى منه إلا ما استئناه الشرع الشريف ممن ذكرتهم 
الآية الكريمة. 


)١(‏ ه/ هع. ط. دار الكتب العلمية. 


وج ري 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره”: «واعلم أنه سبحانه أمر الرجال 
بغض البصر وحفظ الفرجء وأمر النساء بمثل ما أمر به الرجالء وزاد فيهن أن لا 
يبدين زينتهن إلا لأقوام مخصوصين» اه. 

وعليه: فإنه يجب على المرأة الاحتجاب أمام الرجل المريض بالتوحد أو 
المصاب بمتلازمة داون أو المختل عقليًا مادام يدرك الحاجة للنساء وينجذب 
لهم كالشخص الطبيعي. 


(1) 230/73 ط. دار إحياء التراث العربي. 


6 آ#آ#آك#كآ|آ- 


من أحكام الأطعمة والأشرية 


من أحكام الأطعمة والأشرية 


أكل الحلزون والانتفاع به في مستحضرات التجميل 
السؤال 
هل يجوز أكل حيوان الحلزون؟ وهل يجوز الانتفاع بلحسه أو دهنه 
وشحمه في تصنيع الغذاء» أو مستحضرات التجميل؟ 
الجواب 
الحَلّزون: هو كائن دودي له أنبوبة صدفية يَسْتَكِنُ في داخلهاء يوجد في 
سواحل البحار وشطوط الأنهار» ويعيش في العشب. وهذه الدودة تخرج بنصف 
بدنها من جوف تلك الأنبوبة الصدفية؛ وتمشي يمنة ويسرة؛ تطلب مادة تغتذي 
بهاء فإذا أحست بلين ورطوبة انبسطت إليهاء وإذا أحست بخشونة أو صلابة 
اتقبضت,ء وغاصت في جوف الأنبوبة الصدفية؛ حذرًا مما يمكن أن يؤذيهاء 
وإذا انسابت جرت بيتها معهاء وليس لها سمع» ولاذوقء ولا شمء إلا اللمس 
فقط0", 
ويسمى الحلزون أيضًا في بعض البلاد ب«البينُوش». أو «أغلال»» وقيل: إن 
الأول يطلق على الكبير منه» واللأخير على الصغير. 
قال العلامة الرّمُونٍ في حاشيته على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على 
مختصر سيدي خليل”": «وذكر عن عياض أنه -أي: الحلزون- بفتح الحاء 
واللام» وذكر ابن ناجي نحوه عن عياض وزاد ما نصه: (وهو الذي يسمى 
)١(‏ انظر: حياة الحيوات الكبرى للدّهيري /١‏ 79 ط. دار الكتب العلمية؛ تاج العروس للزبيدي 4 7/ 


*57 5 ط. دار الهداية؛ رسائل تقي الدين المقريزي /١‏ 17 1؛ ط. دار الحديث. 
(؟)#/ تلا ط. الأميرية. 


كه كك 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
عندنا بإفريقيّة بالبوش”") اه منه بلفظه. وقالغ -أي: ابن غازي- في تكميله ما 
نصه: (والحلزون: هو الذي يقول له أهل بلادنا: أغلال) اه منه بلفظه. قلت: 
التسميتان معًا موجودتان في وقتناء والثانية في بلادنا -أي: المغرب- أشهر»”" اه. 

وقد ذْكِر للحلزون في الطب القديم عدد من الفوائد؛ فقيل: إن لحمه جيد 
للمعدة» وجراحة الكَلْبٍ الكَلِبٍ -أي: الضاري المسعور-» وتحليل الورم 
الجاسي - أي: الصلب الغليظ-» وإبراء القروح. ومحروق صدفه يجلو الجرب 
والبَّهّق والأسنان؛ والتضمد به يجذب السّلاء -أي: الشوكة- من باطن اللحمء 
ومخلوطًا بالخل يقطع الرّعَاف -أي: نزيف الأنف-©. 

ويستعمل حديثًا في علاج التجاعيد» والتخلص من الخلايا الميتة في الوجه» 
وترطيب البشرة:» كما أنه يخفف من آثار التقدم في السن ويحارب التجاعيد 
ويساعد في علاج حروق الشمسء والبقع السوداءء» ومعالجة الجلد المتشقق» 
وتنظيف المسامء وإزالة آثار ما بعد الولادة» وآثار الندوب والجروح؛ والقضاء 
على حب الشباب. 

أما بخصوص أكل الحلزون: فقد اختلف العلماء في حكم أكله» والمعروف 
من مذهب الإمام مالك جوازه؛ بناء على أصله من أنه يجوز أكل سائر الحيوان» 
إلا الآدمي والخنزير؛ قال الطرطوشي: اليؤكل جميع الحيوان؛ من الفيل إلى 


)1١(‏ كذا بالمطبوعة؛ ولعل الصواب: البيُوش. 
(1) انظر: تاج العروس 5/ 407. 
(5) القاموس المحيط للفيروزآبادي ص١14١1؛‏ ط. مؤسسة الرسالة. 


ا كت 


من أحكام الأطعمة والأشربة 

النمل» والدود» وما بين ذلكء إلا الآدمي والخنزير» وهو عقد المذهب في رواية 
العراقيين» إلا أن منه مباح ومنه مكروه»'" اه. 

ولكرٌ ذلك الجواز مُمَيّد عنده بأن يكون الحلزون قد أذ حي ثم طرأ له 
الموت بفعل الآخذ: أما إن مات حتف أنفه لم يجز أكله. وهذا هو ما نص عليه 
في #المدونة)”©؛ حيث جاء فيها الآتي: شيل مالك عن شيء يكون في المغرب» 
يقال له: الحلزون؛ يكون في الصحاري يتعلق بالشجرء أيؤكل؟ قال: أراه مثل 
الجراد. ما أخذ منه حيّا فسلق أو شسويء فلا أرى بأكله بأسَاء وما وجد منه مينًا 
فلا يؤكل» اه. 

وقال العلامة القرافي في «الذخيرة»(©: «والحلزون كالجراد؛ فيؤكل منه ما 
سُلِق أو شُوِيِه وما مات فلا» اه. 

وقال سيدي خليل في مختصره عاطفًا على المباح من الحيوان: «وخشّاش 
أرض» اه؛ قال العلامة الْحَطَابٍ في «مواهب الجليل»'»: ٠قال‏ في الطراز في 
كتاب الطهارة: والخشاش -بضم الخاء-: الحيوان الذي لا دم له؛ اه. 


والحلزون ن الحيوانات الت لاد لهاء فهو مما يتناوله كلا الك 3 
سن 07 «التسيخ 
حلا 20 
2 8 


)١(‏ انظر: الذخيرة للقرافي 5/ © »٠١‏ ط. دار الغرب الإسلامي. 

0 47م ط. دار الكتب العلمية.‎ /1١)( 

م ع ل 

(8)5/ ١ا”ء‏ طء دار الفكر. 

(0) وانظر أيضًا: التاج والإكليل للعلامة المَؤّاق 4/ “0747 ط. دار الكتب العلمية. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وذكاته عندهم تكون بسلقهء أو بقتله بأن يُوتَر بنحوإبرة؛ قال القاضي 
أبوالوليد الباجي في «المنتقى شرح الموطأ»0©: الحكم الحلزون حكم الجراد؛ 
قال مالك: ذكاته بالسلق» أويغرز بالشوك والإبرحتى يموت من ذلك» 
ويُسَمَّى الله تعالى عند ذلك؛ كما يُسَمَّى عند قطف رؤوس الجراد؛ اه. 

وقال فيه أيضًا'": ٠روي‏ عن مالك ني كتاب ابن المَوٌّاز وغيره أنه لم يُجز 
أكل الجراد وغيره إلا بذكاة» فإن ماتت بغير سبب بعد أن اصطيدت حَيَّ نقد 
أجاز أكلها سعيد بن المسيب وعطهء بن أبي رباح؛ وقالا: (أَدُها ذكاتها). ولو 
وجدت ميتة» لم يجز عندهما أكلهاء وأجاز ذلك مطرف من رواية ابن حبيب عنه 
وقاله محمد بن عبد الحكمء وبه قال الشافعي. ووجه قول مالك: قوله تعالى: 

حُرْمَتٌ عَلَيْكُمُ لْمَيْتَُ 4 [المائدة: 7] وهذه ميتة. ومن جهة المعنى: أن هذا 

من حيوان البر فلم يَجَز أكله بغير ذكاة؟ أصل ذلك: سائر حيوان البر. ووجه قول 
مطرف: إن هذا حيوان مقدور عليه لا تعتبر فيه الذكاة المخصوصة: فلم تعتبر 
فيه ذكاة» أصله: الحوت» اه. 

وقال الشيخ يهام المالكي في «الشامل»”": «وذكاة الحَلَرُونَ بصلقه؛ أو 
نغزه بكإيرة حتى يموتء ويُسمّي عند الفعل في الجميع» اه. 

وقد نقل الإمام ابن قدامة في «المغني»7؟» الترخيص أيضًا في أكل الحشرات 
عن ابن أبي ليلى والأوزاعي من فقهاء السلف. 


/5)١(‏ ١٠1٠ءط.‏ دار الكتاب الإسلامي. 
نكي اكدة 1 
(105/ 53ل ط. مركز نجيبويه. 

(4)4/ 54 ط. إحياء التراث العربي. 
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من أحكام الأطعمة والأشربة 

وقد انتصر العلامة المَُقّقَ الشيخ عبد الحي بن الصديق الَعُمَارِي للقول 
بجواز أكل خصوص الحلزون: وألف ني ذلك كتابًا مفردًا سماه: «الإهلال 
ورا ال ع عع تادر يوالم ات 

وقداسيٌدِلٌ للجواز بقوله تعالى ( كُللآأجدُفى ماأرج إِ د جَمَاعَلَ طاعِير 
يَظعَبْدد إل أن يَحُون مَيْئةٌ أو دَمَا مَسْفُوحًاأَوْلكَمَ جنزيرٍ» [الأنعام: 54 ١]؟‏ 
قال ابن خويز منداد: اتضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره» 
إلااما استثني في الآية؛ من الميتة» والدم المسفوح؛ ولحم الخنزير»”"" اه. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي في «المتتقى»”: «حشرات ,الأرض 
مكروهة... والدليل على ما نقوله: قوله تعالى: ٠‏ قل لا أَحِدُ في مآ أوج إِلَّ 
مُحَتَمًا عَلن طَاعِوٍ يَظعَمُهُدَ » الآية؛ وليس فيها ذكر الحشرات» اه. 

واسدٌدِلٌ كذلك بما رواه أبوداود عن التَّلِب بن ثعلبة وَعيَعَنهُ قال: ااصحبت 
النبي مَرلدَعََوعِآوول فلم أسمع لحشرة الأرض تحريمًا». 

وقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم 
إلى تحريم أكل الحشرات -إلا مادل على جوازه الدليل؛ كالجراد ونحوه-؛ 
وكلامهم يشمل الحلزون, ويتناوله بعمومه. 

قال العلامة الموصلي الحنفي في «الاختيار»!": «وكل ما ليس لهدمٌ سائل 
حرام إلا الجراد؛ مثل: الذباب» والزنابير» والعقارب» وكذا سائر هوام الأرض» 


ا فشن" 
)ه/ 4 ط. الحلبي. 


اوه 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
ومايدب عليهاء وما يسكن تحتها؛ وهى: الحشرات؛ كالفأرة. والوَّرّغَة 
واليزبوع» والقٌنْقْف والحية» ونحوهاا اه. 

وقال العلامة الشربيني الشافعي في «الإقناع»”": «وَّلاً تحل الحشرات؛ 
وَهِي صغَار دَوَاب الأزض» كخنفساء. ودود) اه. 

وقد نص قبله الإمام كمال الدين الدَّمِيري الشافعي في «حياة الحيوان 
الكبرى)” على تحريم الحلزون بخصوصه؛ فقال: «وحكمه -أي: الحلزون-: 
التحريم؛ لاستخبائه. وقد قال الرافعي في السرطان: إنه يحرم؛ لما فيه من الضررء 
ولأنه داخل في عموم تحريم الصدف» اه. 

وجاء في !منتهى الإرادات» للعلامة الفتوحي وشرحه «دقائق أولى النهى» 
للعلامة البُهُوتي من كتب الحنابلة©: «(و) يحرم كل (ما تستخيثه العرب ذوو 
اليسار؛ كوطواطء وفأر» زنبور ونحل» وذباب» ونحوهاء وعُدَاف) وهوغراب 
الغيط (وحطَّاف) طائر أسود معروف (وقنفذء وحية؛ وحشرات)؛ كديدان» 
وجعلان» وبنات وردان» وخنافسء ووزغ؛ وحرباء» وعقرب»؛ وجردان» 
وخلد» اه. بتصرف. 

وقال العلامة ابن حزم الظاهري في «المحلى»*): «لا يحل أكل الحلزون 
البري؛ ولا شىء من الحشرات كلها» اهم 


(1)؟/ 044 ط. دار الفكر. 

)1( لسر 

405-5١8 75 )5(‏ ط. عالم الكتب. 
(1)4/ لالاء ط. دار الفكر. 


من أحكام الأطعمة والأشرية 

واستّدِلٌ لهذا التوجه يما يلي: 
أولا: قوله تعالى: 9 وَيُحَرَمٌ عَلَيْهِمٌ ألخْبَتِيتَ» [الأعراف: /161]» 
والحثرات رسن جملتها الحلزون” تُعَدٌ من الكبائت؛ لاما تستخبتها التفوس” 
والمعتبر في اعتبار الذات المعينة مستخيثة -إذا كانت من جملة المسكوت 
عن الحكم عليه بخصوصه في الشريعة المطهرة-: هو أن يستخبثها أهل السعة 
من العرب المتمصرة في بلادهم في زمن الخصب والنماء؛ قال الإمام الشافعي 
صَعَْْعَنه في «الأم)200: «وإنما خوطب بذلك العرب الذين يسألون عن هذاء 
ونزلت فيهم الأحكام. وكانوا يتركون من خبيث المآكل ما لا يترك غيرهم' اه. 
ومن هنا كان لا بد من اعتبار العرف العام في ذلك. قال الإمام الماوردي 
في «الحاوي الكبير»”": «ولا يعتبر فيه -أي: الاستخباث- عرف الواحد من 
الناس؛ لأنه قد يستطيب ما يستخبثه غيره؛ فيصير حلالا له وحرامًا على 
غيره. والحلال والحرام ماعَمَّ الناسّ كُلّهم ولذلك اعثُير فيه العرف العام. 
ولا يجوز أن يراد به عرف جميع الناس في جميع الأزمنة؛ لأنه خاطب به 
بعضهم دون بعض في بعض الأرض. فاحتيج إلى معرفة من خوطب به 
مِن الناسء ومعرفة ما أريد به من البلاد» فكان أحق الناس بتوجه الخطاب 
إليهم العرب؛ لأغهم السائلون المجابون» وأحق الأرض من بلادهم؛ لأنها 
أوطائهم. وقد يختلفون فيما يستطيبون ويستخبئون بالضرورة والاختياره 
فيستطيب أهل الضرورة ما استخبثه أهل الاختيار» فوجب أن يعتير فيه عرف 


(4)1/ 918ل ط. دار المعرفة. 
134-١89 /16)(‏ ط. دار الكتب العلمية. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الشثانية) 
أهل الاختيار» دون أهل الضرورة؛ لأنه ليس مع الفرورة عرف معهود. 
وهم يختلفون فيها من ثلاثة أوجه: أحدها: بالغنى والفقر؛ فيستطيب الفقير ما 
يستخبثه الغني. والثاني: بالبدو والحضر؛ فيستطيب البادية ما يستخبثه الحاضرة. 
والثالث: بزمان الجدب وزمان الخصب؛ فيستطاب في زمان الجدب ما يستخبث 
في زمان الخصب. وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر فيه أهل الاختيار مَن جَمَعَ 
الأوصاف الثلاثة؛ وهم: الأغنياء دون الفقراء» أو سكان الأمصار والقرى دون 
البادية» وفي زمان الخصب دون زمان الجدبء من العرب دون العجم» وبلادهم 
دون غيرهاء فتصير الأوصاف المعينة فيمن يرجع إلى استطابته واستخبائه 
خحمسة: أحدها: أن يكونوا عربًا. والثاني: أن يكونوا في بلادهم. والثالث: أن 
يكونوا من أهل الأمصار والقرىء دون القَلَوَات. والرابع: أن يكونوا أغنياء من 
أهل السعة. والخامس: أن يكونوا في زمان الخصب والسعة. فإذا تكاملت في 
قوم استطابوا أكل شيء كان حلالاء ما لم يرد فيه نص بتحريمه؛ وإن استخبثوا 
أكل شيء كان حرامّاء ما لم يرد نص بتحليله؛ اه. 

ثانيّا: قوله تعالى: ط حُرّمَتْ عَلَيَكُمُ الْمَيْتَةُ 4 [المائدة: ::]» مع ما رواه 
ابن ماجه في سنته عن عبد الله بن عمر يدحا أن رسول الله صََلنَمَكوو دوس 
قال: ”أُحِنت لنا ميتتان: الحوت. والجراد». 

والمقصود بالحوت في الحديث الشريف ليس خصوص الحيوان العظيم 
المعروف» بل عموم حيوان البحر؛ قال العلامة المُناوي في #التيسير بشرح 
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من أحكام الأطعمة والأشرية 

بابب تبت تم 
الجامع الصغير»”": ((الحوت)؛ يعني: حيوان البحر الذي يحل أكله» وإنلم 
يُسَجّ سَمَكّاء وكان على غير صورته؛ ولو طافيًاا اه 

فدلت الآية الكريمة على تحريم عموم الميتات؛ بدلالة المفرد 
المحلى بالآلف واللام» وهو من ألفاظ العموم واستغراق الجنس؛ قال 
القاضي عبد الوهاب المالكي: «وهو قول جمهور الأصوليين وعامة 
الفقهاء»' اه. 

ثم جاء الحديث الشريف المذكورء فدَلٌّ بالمنطوق على حِلّ ما ذُكرٌ فيه 
فخَصَّصٌ مَنْطُوفُه عمومَ الآية الكريمة» ودَلَّ بمفهوم المخالفة على أن ما سوى 
المذكور فيه مِن الميتات لا يحل. والحشرات إذا قتلت لتؤكل تناوَّلّها عمومٌ 
منطوق الآية الكريمة» وعمومٌ مفهوم الحديث الشريف, والحلزون حين يوضع 
في الماء الذي يغلي يصبح ميتة» فيكون أكله محرمًا. 

ثالمًا: قوله تعالى: إلا مَاذَكَيتُم 4 [المائدة: 8]؛ قال ابن حزم في 
«المحلى'”": «قد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا 
في الحلق أو الصدرء فما لم يقدر فيه على ذكاة؛ فلا سبيل إلى أكله؛ فهو حرام؛ 
لامتناع أكله إلا ميتة غير مُذَّكى» اه. 

أماما استدل به المالكية على الجواز من قوله تعالى: كل 
مَآأُوج إِكَ ححَتَمَا عَلَ طاجير يَطْعَمَةد ِلآ أن يَكُونَ مَبِتةٌ ردكا كا 
/١)1(‏ لا ط. مكتبة الإمام الشافعي. 


(1) البحر المحيط للزركشي 4/ “1107 ط. دار الكتبي. 
انث لف حفة 


له "بلقم 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 


أَوْ لم خِنزِيرٍ4 [الأنعام: 40١]؛‏ فقد قال الشافعي وغيره من العلماء: امعناها: 
مما كنتم تأكلون وتستطيبون؛ قال الشافعي: «وهذا أولى معاني الآية؛ استدلالا 
بالشّنةو20, 

وأما حديث التَلِب بن ثعلبة» فإسناده ضعيف كما ذكره الإمام البيهقي؛ 
حيث قال في #معرفة السنن والآثار»”": «وهذا إسناد غير قويء وقد روينا عن 
النبي صَإَتَعَووعآوَسََرَ ما دل على تحريم الحية والعقرب» فكذلك ماني 
معناهما مما كانت العرب تستخبئه» ولا تأكله في غير الضرورة» اه. 

وعلى التنزل والتسليم بثبوت الحديث؛ فعدم سماع التَّلِب بن ثعلبة لا 
يعني عدم ورود الدليل؛ قال الإمام النووي في «المجموع:"": «وأما حديث 
التلبء فإن ثبت لم يكن فيه دليل؛ لأن قوله: (لَمْ أشمّع) لاايدل على عدم 
سماع غيره) اه. 

وقال ابن حزم في «المحلى»”': «فإن ذكر ذاكر حديث غالب بن حجرة 
عن الملقام بن التّلب عن أبيه: «صحبت النبي عَِإألدعدووَإدوَسل فلم أسمع 
للحشرات تحريمًا»» فغالب بن حجرة» والملقام مجهولان» ثم لو صح لما كان 
فيه حجة؛ لأنه ليس من لم يسمع حُجّة على ما قام به برهان النّص» اه. 


)١(‏ انظر: المجموع للنووي 8/ 17؛ ط. المنيرية. 
3١ /١401(‏ ط. دار الوفاء وآخرين. 

05 4/ لال ط. المثيرية. 

)50 لالاء 
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من أحكام الأطعمة والأشرية 

وقد وردت مناقشات من المجيزين على بعض ما استدل به المانعون؛ منها: 
عدم التسليم بأن تحديد الخبائث المذكورة في الآية الكريمة مَنُوطٌ باستخباث 
العربء بل الخبائث هي المُحَرّمات المنصوص على تحريمها في القرآن أو 
اللبن كلح الخترير: والريا. 

ومنها: عدم التسليم بضعف حديث التَلِب بن تعلبة. 

ثم إنه على القول بالجوازء فإنه لا مانع من الانتفاع بلحم الحلزون: أو دهنه 
وشحمه في تصنيع الغذاء» أو مستحضرات التجميل. وأما على القول بالتحريم» 
فلا يجوز الانتفاع المذكورء إلا إذا استحالت على قول من يرى أن الاستحالة 
مفيدة في زوال وصف النجاسة. أو في إباحة التناول» وهو ما عليه الفتوى. 

والاستحالة: هى تََحَوُل الأعيان وانقلاب الحقائق عن طبيعتها وأوصافهاء 
وقد أجمع العلماء على طهارة الخمر إذا تحولت إلى حل بنفسها"©. 

وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى القول 
بالطهارة بالاستحالة فيما عَدَا ذلك أيضًاءٍ وذلك لانقلاب العين وتَعَيّر الحقائق؛ 
حيث رَنَّبِ الشرع الشريف وَضْف النجاسة على حقيقة بِعَيْهاء وقد زالت» 
فيزول الوَضْف بزوالهاء وقياسًا على مسألة الخمر المٌتَخَلَلَّ ولتظائر أخرى؛ 
منها: طهارة دم الغزال بتحوُّلِه لِسُْك» وطهارة العَلَقّة عند تحوّلها لمُضعَة. 

جاء في املتقى الأبحر؛ للحلبي وشرحه «مجمع الأنبر» للفقيه داماد من 
كتب الحنفية”©: «(وكذا يطهر حمار وقع في المملحة؛ فصار ملحًا)؛ لانقلاب 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني /١‏ 775» ط. دار الكتب العلمية. 
/١ )1(‏ 1ء ط. دار إحياء التراث العربي. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
العين» وهو من المُطَهّراتء فإن كان من الخمر فلا خلاف في الطهارة» وإن كان 
من غيرها -كالخنزير- يطهر عند محمد؛ خلافًا لأبي يوسف» اه. 

وقال العلامة الحَطَّابٍ المالكي في اامواهب الجليل:!') عند كلامه على 
فأرة المسك -وهي الوعاء الذي يكون فيه المسكء ويسمى أيضًا بالنافحة-: 
«وإنما حكم لها بالطهارة -والله أعلم-؛ لأنها استحالت عن جميع صفات الدم» 
وخرجت عن اسمه إلى صفات واسم يختص بهاء فطهرت لذلك» اه. 

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في كتابه «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف»”": «قوله -أي: ابن قدامة صاحب المُقَيِع -: (ولا يَطْهُر شيء من 
النجاسات بالاستحالة» ولا بنار أيضًاء إلا الخمرة)» هذا المذهب بلا ريب» 
وعليه جماهير اللأصحاب. ونصروه. وعنه -أي: الإمام أحمد-: بل تطهر؛ وهي 
مُخَرّجَةٌ من الخمرة إذا انقلبت بنفسهاء بها المَجْدُ -يعني: ابن تيمية الجد-» 
واختاره الشيخ تقي الدين -يعني: ابن تيمية - وصاحب الفائق -أي: ابن قاضي 
الجيل-) اه. 

والفشوى عندنا على مذهب الجمهور المقتضي لحرمة أكل الحلزون» 
وعدم جواز دخول لحمه أو شحمه أو دهنه في الغذاء أو الدواء أو مستحضرات 
التجميل إلا إذا طرأت عليه الاستحالة. 

ولكن يبقى في الأخير أن المسألة من الخلافيات» فلا قطع فيها؛ لابتنائها 
على مقدمات ظنية: ومن نَم فلا إنكار فيها على المخالف؛ لأنه لا يُنكّر 


100لا 
318/11١‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 


من أحكام الأطعمة والاشرية 


المختلف فيه كما هو مقرر في قواعد الفقه؛ قال العلامة بدر الدين الزركشي في 
«المنثور»”©: (الإنكار مِن المنكر إنما يكون فيما اجتّمِع عليه فأما المُخْتَلّف فيه 
فلا إنكار فيه» اه. 

وعليه: فالأمر في شأن الحلزون واسع؛ فمن كانت العادة جارية في بيئته 
وبلده بأكله كما نجده في بلاد المغرب. فلا حرج عليه حيشذ أن يقلد مذهب 
الإمام مالك؛ ومن قال بقوله من العلماء والمجتهدين القائلين بالجواز ولا 
حرج حي ذ عليه من أن ينتفع بلحمه أو دهنه وشحمه في تصنيع الغذاء أو 
مستحضرات التجميل» سواء استحال ذلكء أو بقي على حاله. 


/5)١(‏ ٠15ءط.‏ وزارة الأوقاف الكويتية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 


البيرة الخالية من الكحول 
السؤال 
ما حكم البيرة الخالية من الكحول؟ 
الجواب 
لو فرضنا أن مشروب الشعير المعروف ب«البيرة» كان خاليًا تمامًا 
من أي نسبة من الكحول المضاف إليه؛ فإنه لا إشكال حييشذ في جل 
تناوله وشربه؛ لأنه مشروب طاهر لااضرر في تناوله؛ والله تعالى يقول: 
« قل من حَرّمَ زينة ألله أل أَخْرَج لِعِبَادوء ليجست مِن الرَذْقٍ قل ىن 
لِقَوْرِيَعْلَمُونَ 4 [الأعراف: 87]. 
أما لو كان مشتملا على نسبة ضئيلة مستهلكة من الكحول فقد سبق لدار 
الإفناء المصرية أن أصدرت فتواها في هذا الشأن؛ وهي الفتوى رقم: ١75489‏ 
الصادرة بتاريخ /١ /7١‏ 8١١7م؛‏ وقد جاء فيها ما نصه: 
اليست كل نسبة من الخمر تُوضع في شيء وتُخلّط به تَجِعَّلٌ تناوله 
حرامّاء بل النسبة التي تؤثر الحرمة هي التي تكون بحيث إذا شرب الشخصسش 
من هذا المختلط بالخمر -ولو كان كثيرًا جدًا- سَكِرء أما إذا كانت نسبة ضعيلة 
جدًا بحيث لا تؤثر في شاربها سُكرًا ولو شرب من الخليط كما كبيرًا جدا فلا 
يكون هذا مِن الخمر الذي يحرم شربّه تحت مثل قوله صَإَِعلِوعلَوسَة: ما 
أسكرٌ كِيرٌه ليله حَرامٌ» المروي عند أبي داوة والنَّسائِيَ وصَحّحَه ابن جِبّان 


من أحكام الأطعمة والأشربة 


مِن حديث جابر رَبََهعَنةه والمروي عند ابن ماجه وأحمد والبيهقي عن ابن 
عمر يعن أو تحت مثل ماجاء في سنن أبي داود والترمذي -وحَسَّيّه- 
من حديث عائشة ْنَا مرفوعًا :"كل ُسكرٍ راب وما أَسكَرٌَ ينه الفَرقُ 
فو لءٌ الكَفٌوينه حراةٌ»؛ أو تحت مثل ما رواه ابن حبان والطّحاوِيٌ ين حديث 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أببه يعتَْعنَُ عن النبي ووس قال: 
«أنهاكم عن قَلِيلٍ ما أَسكرَ كَثِيرُه». فإن معنى هذه الأحاديث وأمثالها أن الشيء 
الذي إذا أكثرتٌ منه حصل الشّكرٌ وإذا خففتَ منه لم يحصل السكرٌ؛ يكون 
حرامًا قليلُه وكثيده؛ لأنك ربما تشرب القليل الذي لايُسكر ثم تدعوك نفسّك 
إلى أن تكثر منه فتَسكّرء وأما ما اختلط به مسكرٌ ونسبةٌ الأخيرٍ فيه قليلة جدًا 
بحيث لا تنتج سّكرًا عند شربه خليطًا ولو كثيرًا فهو حلال لايشمله مثل هذه 
الأحاديث الشريفة. 

هذا فيما يخصٌ حرمته من حيث كوثه خمرٌاء أما حرمته من حيث نجاسئه 
باختلاط الكحول الإيثيلي النجس -عند جماهير الفقهاء باعتباره خمرًا- بغيره» 
فإنه إن كان هذا الكحول من الضآلة بحيث يستهلك بعد أن يستعمل كمذيب أو 
كمادة وسيطة:؛ أو يتطاير بالحرارة» أو تتحول ماهيته إلى ماهية أخرى فإن المنتج 
النهائي تنتفي عنه النجاسة بالاستحالة التي طرأت على الخليط النهائي» وهذا 
هو المختار للفتوى» وهو مذهب بعض المحققين من العلماء من أن الاستحالة 
من أسباب التطهير» اه. 


مم 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
وعليه: فإن البيرة الخالية من الكحول لا مانع من شربهاء والنسبة الضئيلة 
المستهلكة من الكحول الإيثيلي بالمنتتج المذكور إن وجدت لا تجعل تناوله 
ممنوعًا ما دامت لا تؤدي إلى الإسكار بحال. 
الله سْبحَلةوك أَعْلّم 
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من امسائل الطبية 


من المسائل الطبية 
استخدام أنسجة المبيض المجمدة والمحفوظة 
السؤال 
ما حكم قيام بعض الناس بتجميد أنسجة مبيض المرأة والاحتفاظ بهاني 
بيئة طبية معينة لاستخدام صاحبتها عند الحاجة؛ مثل تقدم المرأة في السن» وقد 
يكون لمرض الفتاة الصغيرة يما يغلب على الظن معه عدم القدرة على الإنجاب 
في المستقبل؟ 
وهل يختلف الحكم لو كان استخدام ذلك لامرأة أخرى غير صاحبة 
المبيض؟ 


الجواب 

المبيض: هو عبارة عن غدة تناسلية في جسم الأنثى مسؤولة عن إنتاج 
البييضات والهرمونات الجنسية الأنثوية. ويحتوي المبيض على عدد محدد من 
البييضات عند الولادة؛ أي أن عدد البييضات داخل المبيض قد تم تكوينه قبل 
ولادة صاحبته حال كوتها جنيئًا في بطن أمها. 

والشأن في كل أنثى أن يكون عندها مبيضان» وهذان المبيضان يتبادلان 
إخراج البييضات في كل دورة شهرية» وهما متصلان بالرحم بواسطة وتر 
سميك على ناحية اليمين واليسار» وعندما تصل المرأة إلى سن الإنجاب تخرج 
بييضة واحدة كل شهر من أحد المبيضين وتذهب إلى الرحم عبر قناة فالوب 
(عطبة صقماصه1لهة1). 


ا كا 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وتعتبر عملية تجميد أنسجة المبيض للمرأة من جملة التطورات والطفرات 
العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي, وفكرة التجميد هذه تعتمد على 
حفظ الخلايا تحت درجات برودة منخفضة جدًّا بغمرها في النيتروجين السائل 
الذي تبلغ درجة برودته مائة وسمًا وتسعين درجة مئوية تحت الصفرء ويمكن أن 
تصل مدة الحفظ إلى عدة سنوات دون أن تتأثر الأنسجة المحفوظة. 

وهذه العملية تتيح للزوجة فيما بعد أن تكرر عملية الإخصاب عند الحاجة» 
وذلك دون حاجة إلى إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بييضات أخرى. 

والقيام بعملية التجميد المذكورة ليس فيه محظور شرعيٌ إذا كانت هناك 
حاجة لذلك؛ كالخوف من تأخر سن زواج الفتاة فلا تأمن أن تكون مستعدة 
للإنجاب في ذلك الوقت. أو بُعْد الزوج بالسفر الطويل أو السجن مثلا؛ لأن هذا 
من قبيل العلاج والتداوي» والأصل فيما كان هذا شأنه: المشروعية؛ وهذا مما 
لاخلاف فيه بين أئمة المسلمين» وإذا كان العلاج جائرًا فإن مكمّلاته جائزة 
أيضًاءٍ لأن الإذن في الشيء إذنُ في مكمّلات مقصودو". 

ويؤكد هذا الجواز هنا ما يحققه اللجوء للتجميد من تقليل للتكاليف 
المالية الباهظة التي تلزم لإجراء عملية اللإخصاب عند تكرار أخذ البييضات 
من المرأة. 

كما أنه من مكمّلات عملية طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية 
الإسلامية بين الزوج وزوجته بناءً على أنبا من باب العلاج للإنجاب. 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 7/ 25894 ط. مكتبة السنة المحمدية. 


7999اكك 


من المسائل الطبية 

ولكن يجب أن يُلتَمَت إلى أن هذا الجواز مقيد ببعض الضوابط» وهي: 

-١‏ أن تتم عملية التخصيب بين زوجين» وأن يتم استدخال اللّقيحة في 
المرأة أثناء قيام الزوجية بينها وبين صاحب الماءء؛ ولا يجوز ذلك بعد انفصام 
عرى الزوجية بوفاة أو طلاق أو غيرهما. 

-١‏ أن تحفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة؛ 
بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة. 

“'- ألايتم وضع اللقيحة في رّحِمِ أجنبية غير رحم صاحبة البييضة الملقحة» 
لا تبرعًا ولا بمعاوضة. 

والمعنى في اشتراط هذه الضوابط: أننا إذا ما قمنا بنقل المبيض من أنثى 
إلى أخرى فإننا بهذا ننقله بما يحويه من بييضات تحمل الصفات الورائية التي 
ورثتها الأنثى المنقول منها المبيض من والديها إلى الأخرى التي تم نقل المبيض 
لهاء وفي هذا شبهة اختلاط الأنسابء فالإنسان يُخلق من الذكر والأنثى معّاء 
بَصِيرًا 4 [الإنسان: ؟]؛ أي: نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان من ماء مهين وهو 
المنيٌ الذي ينطف من صلب الرجل» ويختلط بماء المرأة (البييضة الأنثوية)» 
فيتكون منهما هذا المخلوق العجيب» قال ابن عباس: « أَُمْمَاج 4؛ يعني: 
أخلاط» وهو ماء الرجل وماء المرأة اذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعد من طّور 
إلى طّور ومن حال إلى حال”"©. 


)١(‏ انظر: صفوة التفاسير للصابوني» 7/ /471» ط. دار الصابون. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وكذلك فإن القاعدة الفقهية المقررة أن: «الأصل في الأبضاع التحريم) 
وأن: ١‏ الأبضاع يحتاط لها فوق ما يحتاط لغيرها»”"؛ فالشارع الحكيم شدد 
في الأبضاع؛ فبنى أمرها على الحظر والتحريم؛ والاحتياط؛ حفظًا للأنساب» 
بما يخدم ضرورة حفظ النسل» إحدى كبريات مقاصد الشريعة» قال تعالى في 
وصف عباده المؤمنين: ١‏ وين هم لِمْرْرجهمْ حَفِطون © إلا عل جوم 
أؤما ملكت أَيْسَْفم نهم غَيْرُ مَلُوينَ فَمَن أَبََق وَرَآء لِك فَأوْلتِيكَ 
هُمُ الْعَادُونَ 4 [المؤمنون ه- 7]» ولافرق في وجوب حفظ الفرج بين الرجال 
والنساءء وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج الآخرء وكذلك عن مَنّه. 

وقد حرم الشارع استمتاع غير الزوج ببة ببضع المرأة؛ لأنه يؤدي إلى شغل 
رحم هذه المرأة التي استمتع ببضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في 
إطار علاقة زوجية يقرها الشرع» فيكون المبيض أيضًا غير قابل للبذل والإباحة 
ليلقح بماء أجنبي أو يوضع في رحم أجنبي من باب أولى؛ وذلك للمحافظة 
على صحة الأنساب ونقائهاء وما لا يقبل البذل والإباحة لا تصح هبتهه وكذلك 
إجارته؛ لأن الإجارة: ١عقد‏ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة 
بعرض معلوم»؛ وقد نص الفقهاء أن قولهم في التعريف: «قابلة للبذل والإباحة»؛ 
للاحتراز عن منفعة البُضع؛ فإنها غير قابلة للبذل والإباحة. 

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
قرار بهذا الخصوص عام ١51١ه/‏ ٠115م‏ وهذا نصه: 


)١(‏ انظر: المتئور للزركشي /١‏ 179 ط. وزارة الأوقاف الكويتية نهاية المحتاج للرملي 8/ 27١‏ ط 
دار الفكر. 


0 لا 


من المسائل الطبية 


في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ الببيضات غير ملقحة للسحب 
منها: 

-١‏ يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في 
كل مرة؛ تفاديًا لوجود فائض من البييضات الملقحة. 

-١‏ إذا حصل فائض من البييضات الملقحة -بأي وجه من الوجوه- تترك 
دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي. 

“- يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى؛ ويجب اتخاذ 
الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير 
مشروع00" اه. 

ومما سبق يتضح أن تجميد أنسجة المبيض واستخدامها بعد ذلك جائز 
بشرط مراعاة الضوابط المذكورة. 


.0517 /7 انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد لاء‎ )١( 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
هل يعد استخدام الليزر جراحيًا من الي المنهي عنه؟ 


السؤال 
هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل تحت الكيّ المنهي عنه في السنة؟ 
الجواب 


تضافرت النصوص الشرعية في الحث على التداوي والأخذ بأسباب 
العافية؛ فروى البخاري عن أبي هريرة تعن أن النبي صَلتَعَلوَسله قال: ”ما 
أنزل امن داءٍ إلا أَنوَلَ لَهُ شِمًاء". 

وروى مسلم عن جابر رَبعَِتَدعَنَُ أن رسول الله صَإِلتعَل سير قال: ”لكل داء 


5 عصدسة)) 


دوا فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عَرَوجلٌ' 

وروى أبوداود عن أسامة بن شريك وِعَإْيدُعَنهُ قال: أتيت النبي صَرَشعَيوَسَرٌ 
وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من 
هاهنا وهاهناء فقالوا: يارسول الل أنتداوى؟ فقال: ”تداووا فإن الله عَرَِجَلٌ لم 
يضع داء إلا وضع له دواء. غير داء واحد: الهَرّم“. 

والكي من العلاجات المعروفة ني الطب القديم» ويكون عن طريق 
استعمال حديدة محماة تكوى بها مواضع معينة لعلاج بعض الأمراضء وهو 
مأخوذ من كواه البيطار وغيره يكويه كيّا: أحرق جلده بحديدة ونحوهاء ومنه 


قولهم: اآخر الدواء الكي:0". 


)١(‏ انظر: تاج العروس 68/ 77 4» ط. دار الهداية. 


من المسائل الطبية 
وقد تكلم العلامة الطبيب أبو القاسم الزهراوي الأندلسي عن هذا النوع 
من العلاج في كتابه «التصريف لمن عجز عن التأليف»”"؛ فقال: «الكلام في 
كيفية منفعة الكيٌ ومضاره كلام طويل وعلم دقيق وسرٌٌ خفيء وقد تكلم فيه 
جماعة من الحكماء واختلفوا فيه» وقد اختصرت من كلامهم اليسير؛ مخافة 
التطويل؛ فأقول: إن الكي بالجملة ينفع لكل مزاج؛ ويكون مع مادة وبغير مادة. 
حاشا مزاجين؛ وهما: المزاج الحار من غير مادة» والمزاج اليابس بغير مادة؛ 
فأما المزاج الحار اليابس مع مادة: فقد اختلفوا فيه؛ فقال معظمهم: إن الكيّ 
نافع فيه. وقال آخرون بضد ذلك: إن الكيّ لا يصلح في موضع يكون من الحرارة 
واليبوسة؛ لأن طبع النار الحرارة واليبوسة؛ ومن المحال أن يستشفى من مرض 
حارٌ يابس بحارٌ يابس» وقال الذي يقول بضد ذلك: الكيّ بالنار قد ينتفع به 
في مرض حارٌ يابس يحدث في أبدان الناس؟؛ لأنك متى أضفت بدن الإنسان 
ورطوبته إلى مزاج النار أصبتٌ بدن الإنسان باردًا. فأنا أقول بقوله؛ لأن التجربة 
قد كشفت لي ذلك مرات» إلا أنه لا ينبغي أن يتصور على ذلك إلا من قد ارتاض 
ودرب في باب الك دربة بالغة» ووقف على مزاجات الناس وحال الأمراض في 
أنفسها وأسبابها وأعراضها ومدة زمانهاء أما سائر الأمزجة فلا وف عليك منهاء 
ولااسيما الأمراض الباردة الرطبة؛ فقد اتفق جميع الأطباء عليهاء ولم يختلفوا 
في النفع» اه. 
والكيٌ من العلاجات التي أباحها الشرع الشريف عند عدم نفع الأدوية» 
والأصل في مشر وعيّته: 


)١(‏ ص 07/6 ط. وزارة الثقافة الأردنية. 
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مارواه مس لم عن جابر بن عبد الله يَدَزِيََعَنه قال: ”رمي سعد بن معاذ 
في أكحله. قال: فحسمه النبي صََِنَةمَوَسرٌ بيده بمشقص. ثم ورمت فحسمه 
الثانية. 

تحاف ا عن جابر بن عبد الله وَيعَا قَالّ: ”بَعَتٌ 
رَسُولُ اللو صَإَدَعرْسَة إلى أبِيّ بن كَمْب طَيبء فَقَطَمَ هِنْةعِرْفاه ذم كوَاهُ عَلَيْو. 

قال الإمام النووي في شرح الحديث من شرحه لصحيح مسلم”: (وَذَّكَرَ 
الكي؛ لأنه يُستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها؛ فآخر الطب الكي» 
وقوله صَإَدَةعِووَسَلر: ”ما أحب أن أكتوي“ إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى 
يُضطرٌ إليه؛ لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من 
ألم الكي» اه. 

وقد وردت بعض الأحاديث التى ظاهرها النهى عن الكى؛ منها: ما رواه 
البخاري عن جابر بن عبد الله يمنا أن النبي صَزَّتَعيدِيسََرَ قال: ”إن كان في 
شيء من أدوبتكم خيرء ففي شربة عسلء أو شرطة محجم. أو لذعة من نار: وما 
أحب أن أكتوي». 

ومنها: مارواه البخاري أيضّاعن ابن عباس وََعَْتَهعن أن النبي صََلنَءَل سر 
قال: ”الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم, أو شربة عسلء أو كية بنار» وأنا أنهى 
أمتى عن الكى". 


(151/ 191؛ ط. دار إحياء التراث العربي. 
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ومنها: مارواه مسلم عن عمران بن حصين ديعن أن النبي صََلدَمَووَسَرٌ 
قال: ”يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما بغير حساب»»؛ قالوا: من هميا رسول 
الله؟ قال: ”هم الذين لا يسترقونء ولا يبتطيرون, ولا يكتوون, وعلى ربهم 
يتوكلون»". 

وقد جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني بين الأحاديث؛ فقال في افتح 
الباري»”": «قوله: (باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو) كأنه 
أراد أن الكي جائز للحاجة: وأن الأولى تركه إذا لم يتعين؛ وأنه إذا جاز كان 
أعم من أن يباشسر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره» وعموم الجواز 
مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب» وفضل تركه من قوله: ”وما 
أحب أن أكتوي»» وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: ”رمي 
سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله صَإِلنَعَوسَل»» ومن طريق أبي 
سفيان عن جابر أن النبي صََلتَمَكوسلَ: "بعسث إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع 
منه عرقائم كواه"» وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس قال: «كواني 
أبو طلحة في زمن النبي صَإِلتَعلوَسن: وأصله في البخاريء وأنه كوي من ذات 
الجنب وسيأقي قريباء وعند الترمذي عن أنس أن النبي صَإدََآتوِوسٌ كوى 
أسيعدين زرارة من الكسوقة ولعنب لعن عمرآن بن حصين: كان يلم علي 
حتى اكتويت فترك ثم تركت الكي فعاداء وله عنه من وجه آخر: «إن الذي كان 
انقطع عني رجع إلي»؛ يعني تسليم الملائكة كذا في الأصلء وفي لفظ: «أنه كان 
يسلم عليّ فلما اكتويت أمسك عني؛ فلما تركته عاد إلي»؛ وأخرج أحمد وأبو 
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داود والترمذي عن عمران: ”نهى رسول الله صَؤّْلتَعِوسَرَ عن الكي. فاكتويناء 
فما أفلحنا ولا أنجحنا", وني لفظ: ”فلم يفلحن ولم ينجحن»» وسنده قوي» 
والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه مجموع 
الأحاديث. وقيل: إنه خاص بعمران؛ لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرًا 
فنهاه عن كيه» فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. وقال ابن قتيبة: الكي نوعان: كي 
الصحيح لثلا يعتل» فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع 
القدرء والقدر لا يدافع» والثاني: كي الجرح إذا نغل؛ أي: فسد» والعضو إذا قطع 
فهو الذي يُشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى؛ لما 
فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق» وحاصل الجمع: أن الفعل يدل 
على الجواز» وعدم الفعل لا يدل على المنع؛ بل يدل على أن تركه أرجح من 
فعلهء وكذا الثناء على تاركه؛ وأما النهي عنه: فإما على سبيل الاختيار والتنزيف 
وإمااعما لا يتعين طريقًا إلى الشفاء. والله أعلم؛ اه. 

وقال المازري في «المُعْلِم بفوائد مسلم'": «وتعقيبه بقوله مِبَأَلدَحَتووسَرَ: 
ل 
يوجد الشفاء إلا فيه؛ لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون 
أضعفت من ألم الكيّ! اه. 


/7)١(‏ 1784ء ط. الدار التونسية للنشرء والمؤسّسة الوطتية للكتاب بالجزائر والمؤسّسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة. 


من المسائل الطبية 
وقال العلامة ابن منظور في «لسان العرب)9: «الكيٌّ بالنار من العلاج 
المعروف في كثير من الأمراضء وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكيّ؛ 
فقيل: إنما بي عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره؛ ويرون أنه يحسم الداء؛ 
وإذالم يكو العضو عَطِبٍ وبطلء فنهاهم عنه إذا كان على هذا الوجه. وأباحه 
إذا جعل سيبًا للشفاء لاعلة له. فإن الله عَرَيَجَلّ هو الذي يبرئه ويشفيه لا الكيّ 
ولا الدواءء وهذا أمريكثر فيه شكوك الناسء يقولون: لو شرب الدواء لم يمت؛ 
ولو أقام ببلده لم يقتل» ولو اكتوى لم يعطب. وقيل: يحتمل أن يكون نهيه عن 
الكيّ إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل الحاجة إليه» 
وذلك مكروه: وإنما أبيح التداوي والعلاج عند الحاجة إليه. ويجوز أن يكون 
النهي عنه من قبيل التوكل» كقوله: ”الذين لا يسترقون ولا يكتوون» وعلى ربهم 
يتوكلون". والتوكل درجة أخرى غير الجواز) اه. 
وقال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث:”": «والكي جنسان؛ أحدهما: 
كي الصحيح لئلا يعتل» كما يفعل كثير من أمم العجم؛ فإنهم يكوون ولدانهم 
وشباهم من غير علة بهم؛ يرون أن ذلك الكي يحفظ لهم الصحة» ويدفع عنهم 
الأسقام... وكانت العرب تذهب هذا المذهب في جاهليتهاء وتفعل شبيهًا بذلك 
في الإبل إذا وقعت النقبة فيهاء وهو جرب أو العر» وهو قروح تكون في وجوهها 
ومشافرهاء فتعمد إلى بعير منها صحيح؛ فتكويه ليبرأ منها ما به العر أو النقبة... 
وهذاهو الأمر الذي أبطله رسول الله صَإَتَعَيوَسَلََ وقال فيه: ”لم يتوكل من 
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اكتسوى»؛ لأنه ظن أن اكتواءه» وإفزاعه الطبيعة بالنار -وهو صحيح- يدفع عنه 
قدر الله تعالى» ولو توكل عليه؛ وعلم أن لا منجى من قضائه لم يتعالج -وهو 
صحيح- ولم يكو موضعًا لاعلة به؛ ليبرأ العليل. 

وأما الجنس الآخر فكي الجرح إذا نغل -أي: فسد-» وإذا سال دمه فلم 
ينقطع» وكي العضو إذا قطع: أو حسمه؛ وكي عروق من سقى بطنه وبدنه... وهذا 
هو الكي الذي قال النبي صَزَاتَمعلوسَلر: (إن فيه الشفاء"» وكوى أسعد بن زرارة» 
لعِلّةَ كان يجدها في عنقه: وليس هذا بمنزلة الأمر الأول. 

ولايقال لمن يعالج عند نزول العلة به. لم يتوكل؛؟ فقد أمر النبي صِإَدَعكووٌََ 
بالتعالج» وقال: ”لكل داء دواء'» لا على أن الدواء شاف لا محالة؛ وإنما يشرب 
على رجاء العافية من الله تعالى به؛ إذ كان قد جعل لكل شيء سببًا. 

ومثل هذا الرزق» قد ضمنه الله عَرَوِمَلَ لعباده» إذ يقول: 9١‏ © وَمَا مِن دَآَبّةِ 
في الْأَرْضٍ إلا عَلَ لله رِرْقُهَا» [هود: 7 ثم أمرنا رسو ل الله دوا 
بطلبه؛ وبالاكتسابء والاحتراف: وقال الله تعالى: « أَنقِمُوأ من بدت ما 
كَسَبْتُمْ 4 [البقرة: 177]» ومثله توقي المهالك. مع العلم بأن التوقي لا يدفع 
ما قدره الله جل وعزء وحفظ المال في الخزائن» وبالأقفال مع العلم بأنه لا 
ضيعة على ما حفظه الله سبحانه. ولا حفظ لما أتلفه الله تعالى» ومثل هذا كثير 
مما يجب علينا أن لا ننظر فيه إلى المغيب عناء ويستعمل فيه الحزم؛ وقال 
رسول الله صَؤَّلدَْعَيتوسَلر: ”اعقل وتوكل! اه. 


من المسائل الطبية 

من هنا يظهر أن مقصود الشارع هو النهئ عن الكيّ الذي يُبادر إليه 
الصحيح رغبةٌ في التَحَصَّن من المرضء أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره 
ممالا ألم معه من الأدوية: أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي» أما المريض الذي 
غلب على الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له؛ لعدم جدوى غيره من أسباب 
التداوي فهو مشروع في حقه؛ للحاجة» ولما فيه من المداواة وإزالة الضرر. 

ولا يخفى ما وصل إليه الطب من تطور بصورة لافتة للنظر في عصرنا 
على كافة المستويات سواء فيما يتعلق بالطبيب وإعداده؛ أوما يتعلق بوسائل 
التشخيص والكشف. أو ما يتعلق بالأدوية والعلاجاتء أو ما يتعلق بأدوات 
وطّرق التدخل الجراحي إن لزم الأمر. 

ويُعَدٌ الليزر واحدًا من الوسائل الحديئة التي بلغت في دقتها وفاعليتها مبلعًا 
كبيرًا ولها استعمالات مختلفة طبية وغيرها. 1 

ولمًّا كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره كان من المناسب أن نقف 
على ماهية الليزر» ثم نرى هل يمكن إلحاقه بالكي وقياسه عليه أم لا؟ 

فالليزر (1,451519آ): كلمة إنجليزية في أصلهاء وهي مكونة من الأحرف 
الأولية لفكرة عمل الليزر والمتمثلة في الجملة التالية: 1 
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وتعني تكبير الضوء (1150634105م12ى +1181) بواسطة الانبعاث 
الاستحثائي (55102 نكا 130ناد5) للإشعاع (0)58201260. 
وَيَسْتَخِْم الليزر أشعة ضوئية أحادية الطول الموجي؛ بمعنى أن لها نفس 
طول الموجة؛ وهي تتولد في أنواع معينة من البلورات النقية؛ ويعمل جهاز الليزر 
على تسرية طون التو جات الشرية؛ بعك خرن مها وش الطرن شبد 


طاقتها9. 
والليزر له أنواع متعددة واستعمالات كثيرة في مجالات مختلفة طبية 
وهندسية وعسكرية وغير ذلك. 


وني الحقل الطبي تستخدم أشعة الليزر بمختلف أنواعها في الجراحةء 
وفي مجال طب الأسنان. وطب العيونء والأمراض الجلدية: وقد بين العلماء 
فوائد ومميزات استخدام الليزر في الطب؛ فقالوا: من فوائده: أنه لا يوجد اتصال 
بين الأدوات المستخدمة ومكان الجراحة؛ وكذلك قلة النزف الذي يصحب 
عمليات الجراحة؛ وتقليل الألم أثناء العمل الجراحي وبعده؛ وعدم الحاجة 
إلى التعقيم؛ حيث يعد الليزر الجراحي معقمًا تعقيمًا مئالي وتقليل الحاجة 
لاستخدام التخدير الموضعيء مما يجعل المريض يحس براحة أكثر ويقلل من 
الخوف من العيادات الطبية. 

وني كثير من الأحيان يعتبر الليزر علاججا وتدخلا طبيّا أكثر دقة مع تقليل 
العدوى البكتيرية؛ حيث يعم المنطقة» ويقل معه تدمير الأنسجة المحيطة» 


(1) بحث بعنوان: تقنية الليزر في مجال الطب بجامعة القادسية ليحامد ناهض وزيد عماد 19 ١٠م؛‏ ص١‏ 
(1) مقال لكرم أحمد بعنوان: جراحة الليزر.. وقت أقصرء ألم أقل؛ في مجلة البيان الإماراتية الإليكثرونية. 
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ويسهل العمل باستخدامه تحت المجهر» ودقة القطع بإمكانية إحداث شق 
موضعى محدد؛ إضافة إلى إمكانية معالجة أنسجة دون أخرى؛ باختيار طول 


موجي معين» وإجراء عمليات من غير فتح جراحي باستخدام الألياف البصرية؛ 
وذلك لمعالجة أورام المثانة والرئة والكّلية» وهو دقيق وآمن في جراحات 
الأمراض الخبيثة؛ مشل: السرطانء والقروح» وجراحات الأوعية الدموية» 
ويستعمل أيضًا في توسيع الشرايين» وعلاج قصور الدورة الدموية في الأطراف: 
وفي علاجات الحبل الشوكي» وجراحات أخخصرى؛ كالمعدة والكبدء وفترة 
المعالجة قصيرة ويغادر بعدها المريضى المشفىء ويتم التحكم في العملية عن 
طريق الحاسب الآلي7©. 

والذي يظهر لنا أن هناك تبايئًا شديدًا بين الليزر وبين الكي في حقيقتيهماء 
بحيث لا يصح قياس الليزر على الكي وإلحاقه به في الحكم؛ لافتراقهما من 
جهة الإيلام والضرر والأثر والأمان والفاعلية؛ فالليزر شعاع ضوثئي لطيف مركز 
يسهل التحكم فيه من ناحية الطور والطول الموجيء والشدة» والتخفيف» بينما 
الكيٌ إحراق بآلة معدنية انفعلت بالنار حتى صار لها ما للنار من خواص ظاهرة» 
ومنها: الإحراق. 

فإن قيل: إن كلا من الكي والليزر في النهاية عبارة عن إحراق الجلد أو 
الغشاء المخاطي؛ أجيب عن ذلك بأمرين: 


.58 0374 5م؛ ص‎ ٠ 11/ بتصرف من بحث: تقنية الليزر في مجال الطب لحامد ناهض وزيد عماد‎ )١( 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

الأول: أن الليزر ليس نوعًا واحدًا؛ بل هو أنواع مختلفة وجميعها مُفارق 
للكي في الحقيقة والأثر؛ حيث إن الكي من النار بينما الليزر من الضوء. 

الشاني: أن الليزر أنواع؛ فمنه الساخن ومنه البارد أو ما يعرف بالأشعّة 
المنخفضة؛ وهذا النوع البارد له استخدامات طبية» وهو في طبيعته وأثره مناقض 
تمامًا للكيّ بالنار؛ لكونه باردّاء إضافة إلى كونه آمنًا خفيفًا دقيقاء ولايسيب 
الآلام؛ بينما ألم استعمال الكيّ فوق الاحتمال» وعليه فلا وجه لقياس الليزر 
الجراحي على الكي الوارد في بعض الأحاديث النبوية من أي وجهء والقياس 


يكون عند التساوي في العلة. 
وعليه: فإن استخدام الليزر في الجراحة لا يدخل تحت الكيّ المنهي عنه 
في السنة. 


تكيكف 
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قضاء غير المسلم في الدولة الحديثة 
السؤال 
يتيح القانونٌ المصريٌ أن يكون القاضي مسيحيّاء فهل هذا يتعارضٌ مع 
الشريعة الإسلامية في شيء؟ وهل ينفذ قضاء القاضي حينئذ؟ 
الجواب 
القضاءٌ ولاية من جملة المصالح العامة الواجبة على الكفاية» والأصلٌ 
في وجوب القضاء بين الخصوم قوله تعالى: « فَأَحْكُم بَْنَ لتايس بي ولا 
نّيع آلهَوَى فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلٍ لله » [ص: 77]» وقوله تعالى: ف[ أن أخكُم 
َيْتّهُم بمَآ أَنرَلَ لله وَلَا كنع أَهْوَآءَهُمْ 4 [المائدة: 49]. 


والقضاءٌ داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قال تعالى: 


2 
ود 


تسن ينك أمةيدعُونَ إل تر وَيَأمُرُون بألْمغرُوفٍ وَبَنْمَوْنَ عن 

لْمكر وَأُوْلَتِيَ هُمْ ألْمُفْيِحُونَ 4 [آل عمران: 4 .]1١‏ 

ولأن الشائع في طباع الناس التنافسٌ والتغالبٌ» فيكثر فيهم التشاجرٌ 

. 8 0ه 1 
والتخاصم., فاحتاجوا إلى من ينظرٌ في نزاعهم؛ ويفصل يبنهم بالحق» ويلزم 
الأطراف بحكمه فيهم» وهذا هو ما جرت به عاداثٌ الأمم؛ ووردت به جميع 
الشرائع"". 

وقد اعتبرت الشريعة في القاضي عدة شروط ترجع إلى تحقيق كفايته 
وصلاحيته لأداء مهمته في النظر في المنازعات وإلزام الخصوم ورد الحقوق» 


)١(‏ انظر: أدب القاضي للماوردي /١‏ 11751768 ط. وزارة الأوقاف العراقية. 
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وقد ذكر الفقهاء هذه الشروط في كتبهم» وبعضها متفق عليه: كالعقل والبلوغ» 
وبعضها مختلف فيه: كالذكورة» وسلامة الحواس. 

ومن الشروط التي ذكروها: شرط الإسلام: وهذا الشرط قد تتابع العلماء 
من المذاهب المختلفة على ذكره واعتباره. وهو منصوص كتب المذاهب 
الأربعة2 

وحكاه الإمام أبو الوليد الباجي في «المنتقى شرح الموطأ»”" يما قد يفهم 
منه أنه حكمٌ إجماعي؛ فقال: «وأما اعتبار إسلامه -أي: القاضي- فلا خلافٌ 
بين المسلمين في ذلك» اه. 

ودليل ذلك القول وله تعالى: طلا يَكَجِذٍ ألْمُؤئ ون الْكفِرِين َلآ 
مِن دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 718]» قال الإمام أبو بكر الجّصَّاص في «أحكام 
القرآن/”': «وفي هذه الآية ونظائرها دلالةٌ على أنْ لا ولاية للكافر على المسلم 
ف شيء" اه 

وقوله تعالى: «وّلّن يَجْمَلَ آللّهُ لِلْكَفِرِيِنَ عَلَ الْمُؤْهِنِينَ 
سَيِيلًا 4 [النساء: 14١‏ يقول العلامة الشربيني في #مغني المحتاج»8): دولا 


)١(‏ يراجع: بدائع الصنائع للكاساني 9/ "7؛ ط. دار الكتب العلمية» التاج والإكليل للمَرّاق 8/ ث3 ط. 
دار الكتب العلمية» أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/ 51/8 ط. دار الكتاب الإسلامي» 
كشاف القناع للبهوتي 1/ 6 ط. دار الكتب العلمية. 

(1) 0/ 181 ط. دار الكتاب الإسلامي. 

)0 ؟/ لاك ط. دار الفكر. 

(5)5/ 357 ط. دار الكتب العلمية. 
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سبيل أعظم من القضاء» اه. ووجهه: أن مُتَضى ولاية القضاء أن ينفذ حكم 
القاضي على المتخاصمين» شاؤوا أو أبَوًا. 

وما رواه البيهقي والدارقطني عن عائذ المزني يليدْعَنةُ: أن النبي 
صَإِتَةع وس قال: ”الإسلام يَعلو ولا يُعلى؟". 

والحديث بعمومه يدل على علو الإسلام في كل أمر ومنه القضاء؛ والقول 
بجواز تولية غير المسلمين على المسلمين فيه إعلاءٌ لغير الإسلام عليه؛ وهو 
خلاف ما يدل عليه الحديث. 

ومع ذلك ققد قرَّر فقهاء الشافعية أنه يحتمل أن ولي الأمر لو قلد القضاء 
لغير المسلم أن قضاءه ينفذ حينئذ» وهو الذي رجّحه الإمام البلقيني منهم؛ ورأى 
الإمام ابن حجر الهيتمي أنه الأوجه؛ لأن الغرض الاضطرار'". 

وهذا الاجتهاد منهم يدل على أنَّدرء الفعن واستقرارٌ الأوضاع في 
المجتمع وتجيبَ الفوضى غايةٌ مهمةٌ ومقصوةٌ متأكد يصلح أن نتجاورٌ عن 
بعض الشروط الشرعية لأجل تحقيقه؛ لأن مفسدةً الفوضى وعدم الاستقرار 
وشق الصف أشد من مفسدة فوات بعض الشروط الشرعية» ويكون هذا من 
قبل الضرورة» وهذا هو ماصرّح به الفقهاء عند بيائم جهة الضرورة؛ فقالوا: 
«لئلا تتعطل مصالح الناس00". 


)١(‏ انظر: تحفة المحتاج 1١ /٠١‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
(1) انظر مثلا: تحفة المحتاج /٠١‏ 111 
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قال الإمام النووي في «منهاج الطالبين)0©: «وشرط القاضي: مسلم» 
مكلف» حر ذكر» عدل» سميع» بصير» ناطق» كافٍ» مجتهد؛ وهو أن يعرف من 
الكتاب والسّنة ما يتعلق بالأحكام» وخاصه وعامه؛ ومجمله ومبينه» وناسخه 
ومنسسوخهء ومتواتر السّنة وغيره؛ والمتصل والمرسلء وحال الرواة قوةٌ 
وضعماء ولسان العرب لغةٌ ونحوّاء وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم 
إجماعًا واختلااء والقياس بأنواعه: فإن تعدَّر جمُمُ هذه الشروط. فولّى سلطان 
له شوكة فاسمًا أو مقلدًا نفذ قضاؤه للضرورة» اه. 


قال العلامة ابن حجر في «تحفة المحتاج؛ شارحًا عبارة #المنهاج70: 
«(فإن تعذر جمع هذه الشروط) أو لم يتعذر (فولى سلطان) أو من (له شوكة) 
غيره (فاسقًا أو مقلدًا) ولو جاهلا (نفذ قضاؤه) الموافق لمذهبه المعتد به» وإن 
زاد فسقه (للضرورة)؛ لئلا تتعطل مصالح الناس. 

ونازع كثيرون فيما ذكر ني الفاسق وأطالواء وصوبه الزركشي؛ قال: لأنه 
لاضرورة إليه بخلاف المقلد اه. وهو عجيب؛ فإِنَّ الفرض أن الإمام أو ذا 
الشوكة هو الذي ولاه عالمًا بفسقه بل أو غيرٌ عام به على ما جزم به بعضهمء 
فكيف حينئذ يفرع إلى عدم تنفيذ أحكامه المترتب عليه من الفتن ما لا يتدارك 
خرقه؟!! وقد أجمعت الأمة -كما قاله الأذرعي- على تنفيذ أحكام الخلفاء 
الظلمة وأحكام من ولوه. ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة» وأعمى فيما يضبطه» 
وقنء وكافر ونازعه الأذرعي وغيرٌه في الكافر» والأوجه ما قاله؛ لأن الغرض 


)١(‏ ص 087 204 ط. دار المنهاج. 
 /‏ 1ك 
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الاضطرار» وسبقه ابن عبد السلام للمرأة» وزاد أن الصبي كذلك» اه بتصرف 
ات 

قال العلامة ابن قاسم العبادي في حواشيه على اتحفة المحتاج»: «قوله 
-أي: المصنف-: (للضرورة) أي: لضرورة الناس؛ أي: لاضطرارهم إلى 
القاضي وشدة احتياجهم إليه؛ لتعطل مصالحهم بدونه» وقد تعين فيمن ولاه 
السلطانء وهذا التعليل يصح بالنسبة لما زاده الشارح أيضّاء لأنه لما انحصر 
الأمر فيمن ولاه السلطان ولو مع وجود الأهل ثبت اضطرار الناس إليه؛ لعدم 
وجود قاض أهلء وهذا في غاية الظهور» اه. 

والذي يظهر -والعلم عند الله- أَنَّ ما ذكره الفقهاء الأقدمون وقرّروه من 
اعتبار شرط الإسلام في الأساس صحيح في واقعهم من عدة اعتبارات: 

منها: غياب فكرة المواطنة ساعتكئذ. 

ومنها: أن القاضي كان مجتهدًا مستقلا بالنظر والاجتهاد في فهم نصوص 
الشرع الشريف. ولم يكن هناك تقنينٌ لأحكام الشريعة في ذلك الوقت بحيث 
تكون مواده ملزمة للقضاة» ومقيدة لسلطاتبم؛ ومنظمة لأحكامهم؛ والشأن أن 
غير المسلم ليست عنده تلك المكنة والقدرة على القيام بمهمة تفسير النصوص 
الشرعية. 

ومنها: أن إزالة النزاع من نفوس المتقاضينء ومن ثم إرجاع الحقوق 
لأصحاءبا والأموال لأهلها لا يتأتى إلا بقبول المتقاضين للقضاة» وتسليمهم 


اسح 
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بنزاهتهم وعدالتهم؛ نظرًا لخطورة الأمن النفسي وقدرته على زرع الطمأنينة في 
نفوس المتقاضينء والتسليم بقضاء القضاة والنزول على أحكامهم. 

والإسلام بعدالته لم يعمل على تحقيق ذلك للمسلمين فقطء بل أقرَّ بذلك 
لغيرهم؛ فعمل على إشباع رغبتهم» وساعد على تحقيق أمنهم النفسي؛ فمنع 
قضاة المسلمين من التصدي لمنازعاتهم. إلا إذا قبلواهم بذلك ورضوا به 
واعترف بأحكام من يرتضونه من الحكام وما يترتب على ذلك من إجراءات 
ونقل ملكيات وخلافه» لهذا لم يمنعهم من استقلال القضاء أحكامًا ورجالاء 
بل ضمن لهم ذلك» وسعى في ترسخيه وتدعيمه. 

أمافي الدولة الحديثئة المبنية على المواطنة فالأمرٌ يختلف: فهذه الدولة 
تتعدد فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ وتتكامل فيما بينهاء 
ويحكمها القانون الملزم للقاضي؛ ولا تشترط في القاضي أن يكون مجتهدًا 
يحكم بما يراه أرجح في نظره من المذاهب بقدر ما تشترط فيه فهم القانون 
والقدرة على تنزيله على الوقائع والقضايا؛ بحيث يكون القاضي جزءًا من 
المنظومة القضائية التي لا تتوقف عليه» ويكون هو مؤتمئًا على تطبيقها؛ فيتقض 
حكمه إذا خالف القانون» ويوضع عليه من القيود في تنفيذ حكمه ما لا يجعله 
نافدًا حتى يراجّع من قبل الاستئناف ثم النقض يعد ذلك إذا تم الطعن فيه؛ ويبذا 
نكون قد خرجنا من السلطة الشخصية للقاضي إلى سلطة المحكمة التي يعتبر 
القاضي جزءً منهاء والتي ينقض حكمها إذا خالف القانون أو تفسيره الصحيح» 
ولا يسمح لحكمها بالتنفيذ إلا بعد أخذ حقه في المراجعة والنظر في الدرجات 
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القضائية الأعلى عبر محكمة الاستئناف» ثم محكمة النقض التي تحاكم الحكم 
لا المتهم؛ كل هذا في إطار السعي الحثيث في رفع الظلم وإقرار العدل. 

وهذا يتضح أن مواصفاتٍ القاضي في الفقه الموروث وطبيعة عمله 
وصلاحياته تختلفٌ عنها في قاضي الدولة الحديغة في أمور كثيرة؛ حيث إن 
للقاضي قديمًا ولايةٌ شرعيةٌ تجعل حكمه نافدًا إذا حكم بأي مذهب فقهي 
معتبّر ما لم يخالف نضا جليًا أو إجماعًا قطعيّاء أما وظيفة القاضي الآن فمختلفة 
كما سبقء والمنظومة القضائية نفسُّها صارت مختلفة في عملها عن المنظومة 
القضائية القديمة. 

ومما يمكن استدعاؤه كذلك في هذا السياق: ما ذهب إليه بعض أهل العلم 
من القدامى من جوز أن يتقلد أهل الذمّة المناصبَ الوزارية التنفيذية؛ لأنها 
وظيفةٌ إداريةٌ لا ولاية فيها ولا استقلال. 

قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»”"2: «وأما وزارة التنفيذ فحكمها 
أضعف وشروطها أقل؛ لأن النظر فيها مقصورٌ على رأي الإمام وتدبيره» وهذا 
الوزيبٌ وسط بينه ويين الرعايا والولاة يؤدي عنه ما أمرء وينفذ عنه ما ذكرء 
ويمضي ما حكم, ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوشء ويعرض عليه ما ورد 
من مهم وتجدد من حدث ملم؛ ليعمل فيه ما يؤمر به» فهو معين في تنفيذ الأمورء 
وليس بوالٍ عليها ولامتقلدًا لهاء فإن شُوَرِكٌ في الرأي كان ياسم الوزارة أخص» 
وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه... ويجوز أن يكون هذا 
الوزير من أهل الذمة» اه. 


)١(‏ ص08:01 ط. دار الحديث. 
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وقال القاضي أبو يعلى الفسراء الحنبلي في كتابه «الأحكام السلطانية)27: 
«الإسلام معتبر في وزارة التفويض»ء وغير معتبر في وزارة التنفيذ... وقد ذكر 
الخرقي ما يدل على أنه يجوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة؛ لأنه قال: 
ولا يعطى من الصدقة لكافر ولا عبد إلا أن يكونوا من العاملين فيعطوا بحق ما 
عملوا) اه. 

وهذا المعنى ليس بعيدًا عن المعنى الذي ذكرناه في شأن القاضي في 
الدولة المصرية الحديثة؛ والتراث الفقهي القضائي كان مهتمًا بالحكم على 
الواقع وتحليل الوقائع في نوازل تفصيلية» وهذا كله من فقه الزمان والمكان: 
إلا أن الاهتمام بالقواعد القضائية الكلية كان قليل الحجم بالنسبة لفقه النوازل 
القضائية التفصيلية. 

والمهم الآنزهو ضبط هذه القواعد وتأصيلها لتحقيق حكم الشريعة 
بالأمر بالعدل» ولبسط روح الشريعة الإسلامية للوصول إلى الإنصاف 
والإحسان ني كل مكان ولكل إنسان» وقد تغيرت نظم القضاء التفصيلية» 
وستبقى في تغيّر مستمرء كما كان الأمر فيما يتعلق بالمدين المماطل؛ حيث 
كان طريق وصول الدائن إلى حقه منه هي ملازمته إياه» فامستبدلت فكرة 
الملازمة بوسيلةٍ أخرى وهي حبس المدين؛ وهذا كان في عصر واحدء 
وهو يشير إلى إمكانية تغيّر النظم والأححكام والآليات القضائية مع تبدل 
الأجيال والعصور. 


)١(‏ ص”"ء ط. دار الكتب العلمية. 
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وعليه: فلا مانم من أن يكون القاضي الآن في الدولة المصرية الحديثة 

مسيحيّاء وينفذ قضاؤه مادام قد صار حكمًا غبائيّا باتا وفق المنظومة الإجرائية 
المعمولتاء 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
الأخذ بالثأر 
السؤال 
حدث في قريتنا التابعة لمحافظة الجيزة أنْ قام رجل بقتل اثنين وحرقهماء 
ثم نَم القبض عليه وحبسه قيد التحقيق لمحاكمته أمام القضاء. ولكن المشكلة 
الآن أنَّ كل عائلة من عائلتي القتيلين تريدٌ أن تأخذ بثأر فقيدها من أحد أقارب 
المتهم بالقتل. فما حكم الشرع في هذا؟ 
الجواب 
حرص الإسلام أشدّ الحرص على حماية الحياة الإنسانية» وجعل صيانتّها 
مَقَصِدًا شرعيّاء وحَرّم الاعتداء عليهاء وتَوَعَّد المعتدي بالوعيد الشديد؛ فالإنسان 
بئيان الله تعالى في الأرض. مَلَعون مَن هَدّمه. 
قال تعالى: «ين أَجْلٍ دَلِكَ كتبا عل ب ب إشرتويل أنه مَن قل نَنْسا 
بِغَيْرِ عير فين أَوْفَمَادٍ ف الْأَرضٍ فَكَأَتَمَا َكل لاس جيِيعًا و: مَنْ أَحْيَاهَا فَكأَتمَآ 
أَحْيا آلتّاس جبِيعًا 4 [المائدة: 85]. 
اا 7 لا تلوأ آلتفس الى > حَرَْمَ الله إِلّابأَخَي دَلِكْمَ 
بدء علش تَعْقِلُونَ 4 [الأتعام: .]191١‏ 


وقال تعالى: «اوَمَن يَفْكَلْ مُؤْيِئًا مِنا مُتَعَبَدَا فَجَرَاوُهء جَهَنَم خلا فِيهًا 
وَغْضِبٌ أَللّهُ عَلَيْهِ وَلعَتَهُم وأَعَدَ عَدَّ لَهُم عَذَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: *9]. 
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وروى الشيخان عن أنس وَبزْيةعَنهُ أن النبي صَإِتَعَوع1اووََ ذَكر الكبائر» 
أو سكل عن الكبائر» فقال: ”الشرك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وقول 
الزور". 

وروى البخاري عن ابن عمر وََإيَئعَنها أن رسول الله صَإَتَةعَلدوع1َآوَسَيرَ 
قال: لَنْ يَرَالَ المُؤْمنٌ في مُسْحَةٍ مِنْ دنه مالم يُصِبْ دما حرَامَا» والمعنى -كما 
يقول الحافظ ابن الجوزي «كشف المشكل من حديث الصحيحين2"00-: أنه في 
أي ذنب وقعّ كان له في الدين والشرع مخرجٌ إلا القتل فإن أمره صعب. 

وروى الترمذي وحسّنه عن ابن عباس وَبِيّةِعَنه أن النبي صَرَدَءَلِوآدوسَرٌ 
قال: ”تتجيءٌ المقتولٌ بالقاتل يوم القيامة: ناصبثّه ورأشه بيده وأوداجه تَضْحُبُ 
دما يقول: يا رَبّء قَتَلَنِي هذا حَتَّى يدنه ِنَ الْعَرْشِ»» ومعنى تَشُخُب: تسيل. 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ْسَدعَنْهَا أن 
رسول الله صَإِتعيدوعِةووَسلَ قال: ”لَوْ أَنَ أَهْلَ السَمَاءِ وَأَهْلَ الأؤْض اشتركوا 
في دم مؤمن لأكبّهم اللهُني النار". ١‏ 

وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو يَعَإِيَدَءَْهه عن النبي 

لوسك قال : (مَنْ تل مُعَاهَدًالّمْ برخ رَائْحَةَ الج وَإِنَّ ريِحَهَا تُوجَدٌ 
من مسِيرَة أرْبَعِينَ عَامَا. 
وروى البخاري عن ابن عمر وِتيدمتا أنه قال: (إنَّ مِن وَرَطاتٍ الأمور 


التي لا مَخْرَج لِمَنْ أَؤْقَمْ تَفْسَهُ فيها سَفْكَ الدّم الحرام بغير جِلّهه. 


25١0 /8)1(‏ ط.دار الوطن 
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إلى غير ذلك من النصوص الدينية التي تين بتشاعة هذا الجرم؛ ووعيد 
مرتكبه وعقوبته الأخروية عند الله تعالى. 

أما في الأحكام الدنيوية: فقد رنّبِ الشرع الشريف عقوبةٌ حَديّة صارمة على 
القتل العمدء وهي القصاص من القاتل جزاءً وفاقًا لما اقترفته يداه والعمد: هو 
قصد الفعل العدوان» وقصد عَين الشخص والفعل بما يقتل قطعًا أو غالبًاء كما 
في «مغني المحتاج» للعلامة الخطيب الشربيني7". 

فإن عفا أهل القتيل أو أحدهم عن القاتل سقط القصاص عنه» ووجبت 
عليه الدية؛ قال تعالى: ١‏ يَكأيُهَا لذي 0 لديا حت ليسكا المصاء ف 
الْقَك للف أخروا وَالْعَبْدُ لْعبْد وَلدُنقٍ انق قَمَنْ عْفى لَهُد مِنْ أَحِيه د شئة 
ايا غوف وَأدَآه لاحي كلل تفي من ربك ورَخَْة هن 
أَعْتَدَئ بَعْدَ دَلِكَ فَلَهُر عَدَاتٌ ليم 4 [البقرة: 4/ا١].‏ 

فأرسى الشرعٌ بهذه العقوبة الردعَ المجتمعي اللازم؛ فبتطبيق القتصاص 
تحقن الدماء» كما قالت العرب: «القعل أنفى للقعل». قال تعالى: لوَلَخُ ني 
لْقِضَاءدِ ص حَيَؤه يَتأولٍ الأَلْبب لَعَلّكُمْ تتقْرنَ 4 [البقرة ال 


قال الإمام الرازي في «تفسيره0(©: اليس المراد من هذه الآية أن نفس 
القصاص حياة؛ لأن القصاص إزالةٌ للحياة» وإزالة الشيء يمتنع أن تكون نفس 
ذلك الشيء. بل المراد أن شرع القصاص يُفضي إلى الحياة في حق من يريد أن 
يكون قاتلاء وفي حقى من يُرادُ جغْلّهِ مقتولاء وني حق غيرهما أيضًّا أما في حق 


(0)1/ 11ى7ء ط. دار الكتب العلمية. 
0)م/ 84» ط. دار إحياء التراث العربي. 
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مَنْ يريد أن يكون قاتلا فلأنه إذا علم أنه لو كَل ترك القتل» فلا يتقتل» فيبقى حا 
وأما في حق مَنْ يُرادُ جعْلُه مقتولًا فلأن من أراد قتله إذا خاف من القصاص ترك 


قتله فيبقى غيرٌ مقتول؛ وأما في حق غيرهما فلأن في شرع القصاص بقاء مَن هَمّ 
بالقتل: أو من يَهٌِ به» وفي بقائهما بقاء من يتعصب لهما؛ لأن الفتنة تعظم يسبب 
القتل» فتؤدي إلى المحاربة التي تنتهي إلى قتل عالّم من الناس؛ وفي تصور كون 
القصاص مشروعًا زوال كل ذلكء وفي زواله حياة الكل» اه. 

وراعى الشرع أيضًا بعقوبة القصاص نفسية أهل المقتول التي تفور بالألم 
والرغبة في مكافأة دم صاحبهم؛ ولم يفرض عليهم التسامح فرضًاء بل جعله 
خيارًا مُرَعْبّا فيه يثاب فاعله ويؤجر عليه. 

يقول الإمام الشافعي رَيتزيَءة:': «كان كيب على أهل التوراة أنه من قتتل 
نفسًا بغير نفس حقٌّ له أن يُقاد بها ولا يُعفى عنه ولا تقبل منه الدية» وفُرض على 
أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل؛ ورُخَصٌ لأمة محمد صََدَميَوِآووَسلٌ إن 
شاء قتل» وإن شاء أخذ الدية» وإن شاء عفاء فذلك قوله عَبَيَجَلّ: «( ذَلِكَ غَخْفِيٌ 


ده اله لال عد 


مّن زَّبَكُمْ وَرَحْمَةٌ 4 ؛ يقول: الدية تخفيف من الله؛ إذ جعل الدية ولا يقتل) اه. 
وتبّه الشارع أيضّا مع ذلك على وجوب مراعاة العدل عند استيفاء 
القصاصء والعدل هنا يشمل أمرين: 
الأول: ألا يُتَجاوّز إلى تعذيب القاتل قبل إنفاذ الْحَدَّ فيه أو التمثيل بجسده 


بعذه. 


(1)الأمك/ 4 


روحم 


وسح وي 
ا 
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والثاني: ألا يُتَجَاوَز إلى قتل من لا ذنب له ممن له علاقة بالقاتل بقرابة 
ونحوها؛ فقال تعالى: ط وَمَن كيل مَظلُومًا قَهَدْ جَعَلْا َيِه ُلْطلنَا فَلَا 
يُسَرِف فى الْقَثْلِ إِنَّهُد كن مَنصُورًا 4 [الإسراء: 5]. 

قال الإمام البيضاوي في «تفسيره)”: 8١‏ وَمَن قُتِل مَطُلُومًا 4 غير 
مستوجب للقتل ٠‏ فَقَدْ جَعَلْا لوَليَِء 4 للذي يلي أمره بعد وفاته» وهو الوارث 
ط سلطا 4 تسلطًا بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه؛ أو بالقصاص على 
القاتل؛ فإن قوله تعالى: «١‏ مَظلُومًا 4 يدل على أنَّ القتل عمد عدوان؛ فإن 
الخطأ لايُسمى ظلمّاء «إقَلَا يُسُرف 4 ؛ أي: القاتل ل فى الْقَمْلٍ 4؛ بأن يقتل 
من لا يستحق قتله؛ فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك؛ أو الولي بالمثلة» 
أو قتل غير القاتل» اه. 

وهذا المعنى المستفاد من الآية الكريمة تجريمٌ لصورة من صور الثأر الذي 
يُنتَقَم فيه لدم القتيل بقتل أحد من قرابة القاتل؛ وهذه عادةٌ من عادات الجاهلية 
التي جاء الإسلام الحنيفٌ ليقضي عليها؛ فكان إذا فيل منهم قتيلٌ لم يكتفوا بقتل 
قاتله» بل تَعَدَوا إلى أهله وعشيرته؛ حتى تبقى بينهم الحروب الطاحنة من أجل 
ثأرهم» وكانوا يُعْرَُون بالعصبية القبلية. 

يقول الإمام الشافعي تَيتَلْتعنة:": اوكان الشريف من العرب إذا َيِل 
يجاوز قاتلّه إلى مَن لم يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدهاء وريمالم 
يرضَوًا إلا بعدد يقتلونهمء فقتل بعض غَنِيّ شأس بن زهير» فجمع عليهم أبوه 


(5)1/ 105 ط. دار إحياء التراث العربي. 
(؟) الأم 5/ 3 ط. دار المعرفة. 
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زهير بن جذيمة فقالوا له -أوبعض من ندب عنهم-: سل في قتل شأس» 
فقال: إحدى ثلاث لا يغنيني غيرها. قالوا: وماهي؟ قال: تحيون لي شأسَاء 
أو تملؤون ردائي من نجوم السماءء أو تدفعون إليّ غَييّا بأسرها فأقتلهاء ثم لا 
أرى أني أخذت منه عِوَّضًا. وقُتِل كُلِيبٌ وائل؛ فاقتتلوا دهرًا طويلاء واعتزلهم 
بعضهم. فأصابوا ابنّا له يقال له: بجيرء فأتاهم فقال: قد عرفتم عزلتي» 
فيجير بكليبء وكفوا عن الحرب. فقالوا : بجير بشسع نعل كليبءه فقاتلهم 
وكان معتزلا) اه. 

ولاشك أن الأخذ بالثأر على هذا الوجه فيه اعتداءٌ عظيمٌ على النفوس 
المعصومة وأخذهابجريرة غبرهاء فالمقتول يقل وليس له ذنب يُعائب عليه ولا 
جريرةٌيوحَذُبهاء ولله تعالى يقول: « وَلا قزر وَازِةورْرَأخْرَئ 4 [الأنعام: 14] 
قال ابن عباس يبعا في تفسيرها: «لَا يؤل أحد بذنب غّيره0". 

ويقول سبحانه: وَإنْ عَاقَبَكُمْ قَعَا فَعَا ِبُوأ بِيِقلٍ ما عُوقِبكم ب وَلَين صَيَرَثُم 
لَهُوَ َ خَيْرُ آِصَّرِينَ 4 [النحل: 7. روى الترمذي عن أبِيّ بن كعب دعنك 
قال : 'للما كان يوم أُحدِأُصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن المهاجرين 
سنة منهم حمزة؛ فمَتّلوا بهم فقالت الأنصار: لئن أصَبّنا منهم يومًا مثل هذا 
لين عليهم: قال: فلما كان بوم فتح مكة. فأنزل الله تعالى: طوَإنَ عاكيمْ 
فَعَاقِبُوأ قل مَا عُوقِبَكم به وَلَين صَبَرْكُم لهُوَ خَيرُ َلصَّرِينَ 4 فقال رجل: 0 
قريش بعد اليوم» فقال رسول الله صََلدَاعَلواكدوسَهر: كُقُوا عن القوم إلا أربعة بعة". 


)١(‏ انظر: «الدر المنشور» /ا/ 717 ط. دار الفكر. 


وححرٍي 
وت 
5 َ 
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وروى الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة يعليعَن: ”أن النبي 
صَِدَتعَوِإووسٌَ نظر يوم أحد إلى حمزة وقد قتل ومثل به» فرأى منظرًا لم 
ير منظرًا قط أَوْجَعَ لقلبه منه ولا أوْجَلٌ. فحلف وهو واقف مكانه: والله لأمثلن 
الجا ا جد 1 يي © وَإنْ عَاقَبْثمْ 
موأ مل ما ُوقبكم به وَلّين صر بَرْكُمْ لهو خَيْرُ لَلصَّيرِينَ 4 حتى ختم 
00 وكَفَّرَ رسول الله صَرَّلئَعَلوَِويسَ عن يمينه وأمسك عما أراد». 
قال الإمام البيضاوي في "تفسيره/”": «وفيه دليل على أن للمُقَمّصٌ أن يُمائْلٌ 
الجاني» وليس له أن يجاوزه» وحث على العفو تعريضًا بقوله: 9 وَإِنْ عَاقَبَكُمَ 4 
وتصريحًا على الوجه الآكد بقوله: لإ وَلَّين صَيَرْثُمْ لَهُوَ 4 أي: الصير ط خَيْرٌ 
َِِصَِّيرِينَ 4 من الانتقام للمنتقمين» اه 
وكذلك فإن القاعدة الشرعية تقول: إن الضرر لا يزال بالضرر"؛ فإذا كان 
أهل المقتول قد تضرروا بقتل قريبهم» وأصابتهم المرارة ولحقتهم الأحزان» فلا 
يعطيهم هذا مبررًا مقبولَا في أن يُداوُوا مراراتهم بإلحاق الضرر بالأبرياء الذين لا 
ذنبٌ لهم ولا جريرة فيما وقع للمقتول. 
كما أن هناك مفسدةٌ أخخرى في ممارسة عادة الثأر بشكل عام؛ وهي التعدي 
والافتيات على ولي الأمر في شيءٍ من صلاحياته التي رتبها له الشرع؛ وفوّضه 
فيها دون غيره» وهو الاختصاص باستيفاء العقوبات. 


(7)1/ 50 كك دار إحياء التراث العربي. 
(1) انظر: «الأشباه والنظائر» للحافظ السيوطي» ص87: ط. دار الكتب العلمية. 
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والافتيات على ولي الأمر بوجه عام ممنوعٌ محرمٌ؛ لأنه تَعَد على حقه 
بمزاحمته فيما هو له. هذا من جهة» وتَّعَدٌ على إرادة الأمة التي أنابت حاكمّها 
عنها في تدبير شؤونها من جهة أخرى. 
وقد روى ابن زنجويه في كتاب «الأموال»” عن مسلم بن يسار» عن 
أبي عبد الله رَبتَْتَعَنهُ رجل من أصحاب النبي روسل قال مسلم: 
كان ابن عمر يَتََيَدعَْها يأمرنا أن نأخذ عنه قال: هو عالم فخذوا عنه فسمعته 
يقول: «الزركاق والحدودء والفىء» والجمعة إلى السلطان». 


وروى البيهقي في سننه الكبرى عن ابن أبي الزناد؛ عن أبيه» عن الفقهاء 
الذين يُنتَّهَى إلى قولهم مِن أهل المدينة» كانوا يقولون: «لا ينبغي لأحدٍ أن يقيم 
شيئًا من الحدود دون السلطان». 

وقال الإمام القرطبي في #تفسيره»”": الا خلاف أن القصاص في القتل لا 
يقيمه إلا أولو الأمر؛ فرض عليهم النهوض بالقصاص.ء وإقامة الحدود وغير 
ذلك؛ لأن الله سبحانه خخاطب جميع المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهيأ للمؤمنين 
جميعًا أن يجتمعوا على القصاص. فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدود» اه. 

وإقامة العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات إنما تُناطٌ 
بجهة محددة تُسنَدُ إليها؛ وهي السلطة التنفيذية» وهذه الجهة لا تستطيع أن تمد 
عقوبة ما إلا بعد أن تَبْتّ فيها الجهة المختصة بالسلطة القضائية؛ فتقوم بالنظر 


(8)1/ 1167ء ط. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 
(9)؟/ 147745 ط. دار الكتب المصرية. 


ليا ا 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

في الواقعة المعينة» وتستوفي فيها الأدلة والقرائن» وتستنطق الشهود. وتنظر في 
الملابسات والظروف المحيطة, ثم تقضي بعقوبة مخصوصة فيهاء وهذه الجهة 
بدورها لا تستقل بعقوبة لم يُنَصّ عليها في القانون المعمول به في البلاد؛ والذي 
تقوم على اختياره وصياغته الجهة المختصة بالسلطة التشريعية» وكل جهة من 
هذه الجهات الثلاث تُعَدٌ هي ولي الأمر فيما أقيمت فيه. 


ل ل ا ا 
00 « يَتأيُها لين ءَامَْا يوأ الله وَأيعُواأليسُولَ د لمر 
مِنحكُمْ 4 [النساء: 104 الأولو الأمر من الأمَّة ومن القوم هم الذين يُسيِد 
الناسٌ إليهم تدبيرٌ شؤومهمء ويعتمدون في ذلك عليهم؛ فيصير الأمر كأنَّهِ مين 
خصائصهم... فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة» 
ومن قواد الجيوش» ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة 
المتأشّرة وأولو الأمر هم الذين يُطلّق عليهم أيضًا أهل الحلّ والعقد؛ اه. 
ولذلك فإن قيام آحاد الناس الآن بتطبيق العقوبات بأنفسهم فيه افتياثٌ 
على أصحاب هذه السلطات الثلاث؛ فقد يُعاقّبٍ المجرمٌ بغير ما قُرّر له من 
العقوبة في القانون» وقبل ذلك فإنه يُدان من هؤلاء المفَتِنَ بللا تحقيق أو دفاع» 
ثم إن ن إنزالٌ العقاب يحصلٌ بعد ذلك من غير ذي اختصاص؛ وفي بعض الأحوال 
بول التغات لابوا النين لذذنت لق «ركل هذا ف التهاية ينزه المتمتق إن 
الفوضى وإلى الخلل في نظامه العام. 


/0)١(‏ 91 94ء ط. الدار التونسية للنشر. 
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من أحكام الجنايات والأقضية والشهادات 


وعليه وني واقعة السؤال: فإن ما تريدُ أن تفعلّه كل عائلٍ من عائلتي الرجلين 
المقتولين من أخذها بثأر فقيدها من أحد أقارب الح ادل حر ا 
ومُحَرّم عظيمٌ؛ لما فيه من تسويغ الفوضى والجور والاعتداء على الأنفس 
المعصومة بغير حق شرعي. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثائية) 


الاغتيالات السياسية 
السؤال 


ظهر مؤخرًا مقطع مرئي أطلقه أحد التنظيمات الدينية المتطرفة» ويعلن 
فيه هذا التنظيم عن تقديمه مكافآتٍ مالية مقابلٌ قئْلٍ دبلوماسيين وعسسكريين 
موجودين في بلاد اليمن: فتَوَدُ معرفة الحكم الشرعي فيما يلي: 

أولا: فكرة القتل في مقابل مال. 

انيّا: قتل الأشخاص الذين يدخلون تحت مظلّة عقّدِ الأمان والحماية 
مثل: الدبلوماسيين» أو السائحين: أو الأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية 
بغرض العمل فيها. 

الجواب 

الأصلٌّ في النفس الإنسانية -أعم من أن تكون نفسًا مسلمة- هو عصمتها 
وعدم جواز الاجتراء على إنباء حياتها إلا بسبب شرعيء وقد نص القرآن الكريم 
على تحريم قثل النفس مطلقًا بغير حق؟ فقال تعالى: : وآ فكلا القفس الوا 
حَيّمَ أللّه إلا ِأَلْحِقِ 4 [الأنعام: اسار لدان راصي «الأصل 
في قث النفس هو الحرمةٌ وجل ل يثبت إلا بدليل منفصل ااه 

بل جعل الله تعالى قل النفس <مسسلمة أ غير مسلمة- بغي رحق كانه قل 
للناس جميعًا؛ فقال سبحانه: 9 مِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كُتَبَنا عل ب َف إِسْرتوِيلٌ نهد مّن 


(17)1/ 179. ط. دار إحياء التراث العربي. 


وص ري 
ال 
11 . 
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1-0 


فَكَأَنّمَآ أَحيًا ألمّاس جْتِيعَا 4 [المائدة: ؟؟]. 


قال الرازي أيضًا في تفسيره”©: «المقصود من تشبيه قنّل النفس الواحدة 
بقتل النفوس: المبالغةٌ في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه؛ يعني: 
كما أنَ قل كل الخلق أمرٌ مستعظم عند كل أحد. فكذلك يجب أن يكون ْلُ 
الإنسانٍ الواحد مُستعظّمًا مَهِيّاا اه. 


23 


وروى البخاري في صحيحهعن ابن عمر رََِئَهمَنْه: أنرسول الله صَبَلَمعَلووسٌََ 
قال: ”لن يزال المؤمن في فُسحةٍ من دينه ما لم يْصِبٌ دمًا حرامًا". 

وفي خصوص غير المسلم الذي لايعتبر محاربًا: فقد روى البخاري 
عن عبد الله بن عمرو وَدَلَْعَنكا: أن النبي صَإلئَهعَلتدوْسَطََ قال: "من قتل معاهَدًا لم 
يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا». 

وعليه فإن الأشخاص الأجانب الموجودين في بلاد المسلمين نحو: 
الدبلوماسيين» أو السائحينء أو الأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية بغرض 
العمل فيهاء الأصل في نفوسهم هو العصمة من أن يُعتّدى عليها بأي شكل من 
أشكال الاعتداء؛ فإن وجودهم في البلاد الإسلامية تابعٌ لإعطائهم تأشيرةً دخول 
إليهاء وهذه التأشيرةٌ صورةٌ من صور عقد الأمانء والأمان: هو عَهْدٌ شرعيٌ 
وعقدٌ يوجب لمن ثبت له حرمة نفسه وماله. 


للف له نناية 


0 
ىا ) 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وقد أمرالشرع الشريف بالوفاء بالعهود. وجاءت الأدلة الشرعية الدالة على 
وجوب الوفاء بها عامةً في كل عهد؛ فقال الله تعالى: < يَكأَيّها لين عَامَئْوَا أَرْقُوأ 
بألْعُقُودِ 4 [المائدة: ١]؛‏ قال العلامة أبو السعود في تفسيره”": «والمراد بالعقود: 
ما يعم جميمٌ ما ألزمه الله تعالى عبادّه وعقّده عليهم من التكاليف والأحكام 
الدينية» وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما 


يجب الوفاء به أو يَحَسَنٌ يناه اهم. 


وقد روى الحاكم والبيهقي وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة ودَزَتدعَئَْا: أن 
النبي صَرَلتَعَلَهوع1َآووسَلَ قال: ”المسلمو ن عند شروطهم ما وافق الحق»". 

وروى البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صَعَإكعَنةُ 
أنه قال: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة: قال: فأخرجهاء 
فإذا فيها: ”وذمّةُ المُسْلِمِينَ وَاحدَةيَشعَى بها أَناهُْء َمَنْأَخْفَرَ مُسلِما كمَلَيه 
عه ال وَامَلائكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ» لامُقبل مِنْهيَومَ القيامَة صَرْفٌ وَكَا عَدْل». 


وقوله صَزَلمَكَدرَِاَدوَسَر: ”ذمة المسلمين" أي: عهدهم. وقوله: يسعى 
بها أدناهم" أي: يتولى ذمتّهم أقلّهم شأنًا أو عددًا؛ فإذا أعطى أحدٌ المسلمين 
-فضلًا عن ولي أمرهم- عهدّاء لم يكن لأحدٍ نقضّه. وقوله: ”من أخفر» أي: 
نقض العهدء وقوله: "صرف ولاعدل" أي: لا يقبل الله تعالى منه شيئًا من عمله. 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري2”": «والمعنى: أن ذمّة 
المسلمين سواءٌ صدرت من واحد أو أكثر» شريف أو وضيع. فإذا أمّن أحدٌ 


(5)1/ ؟ء ط. دار إحياء التراث العربي. 
( 41/4 ط. السلفية. 
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من المسلمين كافرًا وأعطاه ذمةٌ لم يكن لأحد نقْضُه فيستوي في ذلك الرجل 
وَالعرأة والحن والعيد؛ :أن المسلمين كتَفْس واحدة» اه. 

وعليه: فإنَّ حكم المستأمن هو ثبوثٌ الأمان لهء ووجوب الحفاظ على 

نفسه وماله وعرضهء شأنه في ذلك كشأن أهل البلد ومواطنيهاء فإذا وقع الأمانُ 

من الإمام أو من غيره للمستأمّن وجب على المسلمين جميعًا الوفاءٌ ب فلا 


يجورٌ قله ولا أده ولا أذ شىءٍ من ماله ولا التعرّض ل ولا أَذيته. 


واعتبار تأشيرة الدخول نوعًا من أنواع عقد الأمان هو ما ينطقٌ به الفقه 
الإسلامي -فضلا عن أنه هو ما تقضي به الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية- 
حيث تقرر فيه أن الأمان ينعقد شرعًا بكل ما يفيده: لفظًَا كان أو كتابةً أو إشارةً 
ارعرناء ربكل ماييه العرضن#ضريخا كان أن كاي زكاي لنه كانت بلإن 
الأمان يُطَى شرعًا لمن ظنَ أنه أمّن ولو على جهة الخطأء ولا يجوز للمسلمين 
الغدرٌ به» ويصير دمّه وماله معصومَين. 

من ذلك ماجاء في كتب المذاهب الأربعة المتبوعة في صورة الحربي 
-وهي أمعن وأفحش من مجرد غير المسلم الداخل إلى بلاد المسلمين 
وليس هو من المحاربين- فيقول الإمام السرخسي من الحنفية في اشرح السير 
الكبير»”©: #ولو أن مسلمًا من أهل العسكر في منعتهم أشار إلى مشرك في حصن 
أو منعة لهم أَنْ تعال» أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب؛ أو أشار إلى 
السماءء فظن المشركون أن ذلك أمان» ففعلوا ما أمرهم بهء وقد كان هذا الذي 


(11/ 0584 7390,. ط. الشركة الشرقية للإعلانات. 


ليب 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
صنع معروفًا بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا 
كان أمانّاء ولم يكن ذلك معروقاء فهو أمان جائز بمنزلة قوله: قد أمنتكم؛ لأن 
أمر الأمان مبنيٌ على التوسّع» والتحرّز عما يشبه الغدر واجب. فإذا كان معروقًا 
بينهم, فالثابت بالعرف كالثابت بالنصء فلو لم يجعل أمانًا كانغدرّاء وإذالم 
يكن معروفًا فقد اقترن به من دلالة الحال ما يكون مثل العرف أو أقوى منه؛ وهو 
امتثالهم أمْرّه وما أشار عليهم به» فهو من ن بين الدلائل على المسالمة لتر 
أخهم لو قالوا لهم: اخرجوا حتى #هدموا هذا الحصن فخرجوا كانوا آمنين؟؟ اه. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي”: ١كل‏ ما اعتبره الحربيٌ أمانًا 
من كلام أو إشارةٍ أو إذنٍ فهو أمان يجب على + جميع المسلمين الوقاءٌ به) اه. 

وقال الشيخ الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» من كتب السادة 
الشافعية”؟: «(ويصح) إيجاب الأمان (بكل لفظ يفيد مقصوده) صريحًا: 
كأجرتك وأمنتكء أو لاتفزع كأنت على ما تحبه أ وكن كيف شئت (و) يصح 
(يكتابة)» اه. 

وقال ني «الإقناع» للإمام الحجاوي وشرحه «كشاف القناع؛ للعلامة 
البهوتي©: «(ويصم) الأمان (بكل ما يدل عليه من قول) وتأتي أمثلته (وإشارة 
مفهومة) حتى مع القدرة على النطق؛ لقول عمر: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه 
إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به. رواه سعيد. بخلاف البيع 


)١(‏ الاستذكار ه/ ه“ا. 
(101/ 01 ط. الحلبي. 
(0) 8 5ك لا١٠كء‏ ط. دار الكتب العلمية. 


من أحكام الجنايات والاقضية والشهادات 
والطلاق؛ تغليبًا لحقن الدمء مع أنَّ الحاجة داعيةٌ إلى الإشارة؛ لأن الغالب فيهم 
عدمٌ فهم كلام المسلمين كالعكسء (ورسالة) بأن يراسله بالأمان (وكتاب) بأن 
يكتب له بالأمان كالإشارة وأولىء (فإذا قال لكافر: أنت آمن) فقد أمنه؛ لقوله 
صَزََعَيَهوسَل يوم فتح مكة: ”من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" (أو) قال لكافر: 
(لا بأس عليك) فقد أمنه؛ لأن عمر لما قال للهرمزان: تكلم ولا بأسّ عليك» 
ثم أراد قثْلّه قال له أنس والزبير: قد أمنته لا سبيل لك عليه. رواه مسعيد (أو 
أجرتك)؛ لقوله صَإأَلتَعَلووَسَير: "قد أجرنا من أَجَرْتٍ ياأم هانى» (أو) قال له: 
(قفء أو قم أو لاتخف. أو لا تَخْشَء أو لا خوف عليكء أو لا تذهلء أو لت 
سلاحك) فقد أمنه؛ لدلالة ذلك عليه (أو) قال له: (مَتَرَس بالفارسية)؟ ومعناه: 
لاتخف -وهو بفتح الميم والتاء وسكون الراء آخره سين مهملة؛ ويجوز 
سكون التاء وفتح الراء-؛ قال ابن مسعود: إن الله يعلم بكل لسان. فمن كان 
منكم أعجميّاء فقال: مترس فقد أمنه. (أو سلم عليه فقد أمنه)؛ لأن السلام معناه 
الأمان (أو أمن بعضه أو يده فقد أمنه)؛ لأنه لا يتبعض» اه. 


فثبت بذلك أنَّ تأشيرة الدخول أمان» ويصبح ما تقتضيه هذه التأشيرة 
من العهود التي يجب الوفاء بهاء والعهد ينعقد بكل ما يدل عليه؛ فإذا دخل بها 
غيرٌ المسلم بلادَ المسلمين لأي غرض من الأغراض -سياحةً أوغيرّها- فهر 
مُسْتَأمَنٌ لا يجوز التعرّضُ له في نفسه ولا في ماله والتعرّض له بالقتل أو بالأذى 
منكرٌ عظيم وذنب جسيم؛ لتعارضه مع مقتضى تأميننا له الذي ضَمِنَاه له بسماحنا 
له بدخول بلادنا بالطرق الشرعية. 


لها لهل 
وكا 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو وَِِيَدعَا: أن النبي 
صَؤَلئَةعبوعَِووسدَ قال: ”أربع من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان, وإذا حَدَتْ 
كذب. وإذا عاهد غَدّر وإذا خاصم فَجَر». 

وقد توعد الشَّرْعٌ أمئال هؤلاء الذين ينقضون عهود الأمان بالفضيحة 
العظيمة يوم القيامة؛ فروى ابن ماجه عن عمرو بن الحيق الخزاعي وَعَلدعَنةُ 
قال: قال رسول الله صََلتعَبَهوعََآإوِوسٌَ: ”من أئّن رجلا على دمه. فقتله. فإنه 
يحمل لواء غدر يوم القيامة». 

وكذلك قدنهى الشّرِع الشريف عن قتل الغافلين؛ فقد روى أبوداود والحاكم 
في المستدرك عن أبي هريرة رَيعَْيَدعَنهُ قال: قال رسو ل الله صَرَلَامَكدِ1آدوَسَ: 
”ليفك المؤمنء الإيمان قيد القّتك". قال ابن الأثير في «النهاية»: ١‏ الْمَنْك: أَنْ 
0 الرَّجُل صَاحِبه وَهْوَغَارٌ خَافِلء فَيَشُدَّ حَلَيّْه فَيَقئّله؛ اه. ومعنى الحديث: 
أن الإيمان يمنع عن الفتك» كما يمنع القيد عن التصرّف؛ لأنه متضمن للمكر 
والخديعة» وقوله عَلاصَكوالتََمْ: ”لايفتك مؤمن"' هو هيء أو خبر بمعنى 
النهي, ولا رسب أن هذه العمليات المسؤول عنها في كثير من صورها تتحقق 
فها غفلة المفتول: 

ومن المفاسدٍ العظيمة أنَّ هذه الأفاعيل الدنيئة الخارجةٌ عن أحكام 
الإسلام ونبله تزيد من ترسيخ الشائعات والاتهامات الباطلة التي يلصقها أعداء 
المسلمين بدين الإسلام؛ ويريدون بها تشويه صورته من أنه دين همجي دموي؛ 
غايته قهر الشعوب والفساد في الأرض» وهذا كله من الصد عن الله وعن دين الله. 


ا 0 


من أحكام الجنايات والأقضية والشهادات 

ومن المفاسد العظيمة أيضًا: ما يترتب على ذلك من تعريض المسلمين 
الموجودين ني بعض البلدان الأجنبية للاضطهاد والتنكيل من قبل المتعصبين 
هناك» فيتعرضون للإيذاء الشديد في أنفسهم وذويهم وأموالهم وأعراضهم؛ وقد 
يضطر بعضهم إلى الإسرار بدينه أو التخلي عن بعض الشعائر والفرائض. 

وقد نصّ العلماء أنه لوتعارضت المصلحة مع المفسدة» فإنَّ دقُع المفسدة 
مقدّمٌ على جلْب المصلحة. وكلامهم هذا في المصالح المحققة» فكيف إذا 
كانت المصلحة مُتَوَهّمة أو معدومة؟ 

أماعن بِذْلٍ المال للغير نظير قيامه بتلك الاغتيالات: فهو من الإجارات 
الفاسدة التي لا تنعقدء وبذل هذا المال من المحرّض وقبوله من المحرّض 
أمرانٍ محرمانٍ شرعًا. 

أما أنه إجارة فاسدة لا تنعقد: فلأنبا واقعة على منفعة محرمة وهي القتل» 
والمنفعة المحرمة مطلوب إزالتهاء والإجارة عليها تعمل على تحصيلهاء فكانت 
بذلك منافيةً لذلك المقصد. 

قال العلامة البهوتي في "الروض المُريع)”©: «(لا تصح) الإجارة (على نفع 
محرم...)؟ لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتهاء والإجارة تنافيها» اه. 

وأما أنه لا يجوز بِذُْلُ المال من المحرّض ولا قبوله من المحرّض: فلأنه 
إعاندٌ على المعصية» وقد قال تعالى: ل وَتَعَاوَمُوأ عل ألْيرَ وَلتفوَُ وَلَا تَعَاوئُوأ 
عَلَ الْإنّ وَآلْعدْوَنِ 4 [المائدة: 7]» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره لللآية”"": 


)١(‏ ص ٠١‏ 4ء ط. دار المؤيد - مؤسسة الرسالة. 
(0 75 325 طءدار طيبة. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
«#يأمر تعالى عبادّه المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو: البىء وتزك 
المنكرات» وهو التقوى. وينهاهم عن التناصر على الباطلء والتعاون على 
المآثم والمحارم؛ اه. 

وقال الإمام القراني في «الذخيرة»”": «وإن أجره على قتل رجل ظلماء 
فقتله» فلا أجرة له؛ لأن المحرٌّم لا قيمة له شرعًا؛ اه. 

وقال الإمام العمراني في «البيان)7": اولا تجوز الإجارة على المنافع 
المحرمة... دليلنا: قوله عَلَيهاصَلاهوابَكَ: ”لعن الله الخمرة وحاملها»» وإذا 
كان حملها محرمًاء قلنا: منفعتها محرمة» فلم يَجُرْ أذ العوض عليه كالميتة 
والدم» أه. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب»”": «(وكما يحرم 
أخذ الأجرة على الحرام يحرم إعطاؤه)؛ لأنه إعانة على معصية» اه. 

وعليه وني واقعة السؤال: فإِنَّ عملياتٍ القتل والاغتيال المسؤول عنهاء 
و بِذَّلٌ المال وأحدّه لأجل القيام بهاء كل هذا من الأمور الممنوعة المحرمة التي 
لا تُجيرُها الشريعةٌ الإسلاميةٌ ولا تقِّها. 


(8)1/ 4117» ط. دار الغرب الإسلامي. 
(705/ 184 85ل ط. دار المنهاج. 
/١ 0‏ 034 ط. دار الكتاب الإسلامي. 
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تعزير المحكوم عليه في جناية القتل مع عفو أولياء الدم 
السؤال 
رجل حكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد تخفيمًا بعد أن ظهر لها أنه 
قل رجلا آخر عمدٌامع سبق الإصرار والترصّدء ثم إن هذا الرجل تصالح مع 
أولياء الدم رسميّاء وبناءً على ذلك فإنه كذلك يطالب بإسقاط عقوبة المؤبد 
عنهء ويستشهد ببعض أحكام المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات؛ وبعض مواد 
الدستور المصري وقانون العقوبات» فما الرأي الشرعي في هذا؟ 
الجواب 
اطلعنا على المرفقات» وفيها منازعة التنفيذ بشق مستعجل لوقف تنفيذ 
الحكم الجنائي بمعاقبة المنازع بالسجن المؤبد» وإنباء آثاره الجنائية» المقدمة 
إلى السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا من محامي المتهم. 
ومُحَصّلُها مايلي: 
أولا: ذكر وصف وقائع الدعوى المذكورة على لسان محكمة جنايات 
بني سويف» وفيها أنه قد ظهر لها أن المتهم قد بَيّت النية وعَقّد العزم على قتل 
المجني عليه وأَعَدَّ لهذا الغرض سلاحًا أبيض» وتربص له بالمكان الذي أيقن 
سلفًا مروره فيه. ثم طعنه عدة طعنات في مقتل عن عمد وقصد (قتل عمد مع سبق 
الإصرار والترصد)» مما يستدعي معاقبته بعقوبة الإعدام -بحسب ما تقتضيه 
نصوص قانون العقوبات المصري رقم: (117(:)111()7570)- والتي 
قّمَّت إلى السجن المؤبد بناء على نص المادة: )١7‏ من القانون المذكور. 


ل 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثائية) 

ثانيًا: المطالبة بوقف تطبيق مواد قانون العقوبات تلك في مواجهة المحكوم 
عليه المنازع؛ بعد أن تصالح مع أولياء الدم» وقاموا بالتنازل في محضر رسمي 
تم توثيقه في الشهر العقاري؛ وعفو أولياء الدم عن القصاص يتعارض شرعًا مع 
الاستمرار في عقوبة المحكوم عليه» كما أن عفو أولياء الدم يعيد المحكوم عليه 
إلى حالة البراءة الأصلية. 

ثالمًا: إيراد كلام طويل للإمام القرطبي في تفسيره حول أحكام القصاص 
في القدل العمد وقبول أولياء الدم الدية» وأن هذا القبول هو العفو المذكور 
في قوله تعالى: ط فَمَنْ عفن لهم من أَخِيه طَ: قَاَيِباعبلْمغروف وَأَدا إل 
بِإِخْسَن 4 [البقرة: 178]» وأنه إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو 
فذلك مباح. 

رابعًا: إيراد ما حكمت به المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية 
المتحدة في حكمها الصادر بجلسة /١9‏ ”/ 15١1م‏ بصدد الطعون أرقام 
4١٠5م‏ و8/ ١٠10م‏ و01/ ١1١٠م‏ للاستئتاس بهعلى مطلبه؛ 
حيث قد ذهبت المحكمة المذكورة إلى أن العفو من أولياء الدم عن القصاص 
في الواقعة محل النظر والقضاء -بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف 
وإقراره من المحكمة العليا والتصديق عليه من رئيس الدولة- يسقط القصاص 
شرعاء وهو أمر يعلو على اعتبارات النظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية 
الواجبة التطبيق» فحكمت على المتهمين في القضية المنظورة بسقوط القصاص 
عنهم؛ مع القضاء بحبس كل منهم ثلاث سنوات تعزيرًاء وأن عليهم الكفارة 
بالصيام شهرين متتابعين توبة من الله. 


40017 سس 


من أحكام الجنايات والأقضية والشهادات 

خامسًا: الاتكاء على المادة (/1) من قانون العقوبات المصريء والتي 

تنص على أنه: «لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق 

الشخصية المقررة في الشريعة الغراء»؛ على أساس أنه بناء عليها فلا بد من 
الاعتداد بتنازل أولياء الدم؛ لأنه من ضمن تلك الحقوق الشخصية. 


سادسًا: التممّك بالمادة (7) من الدستور المصري الصادر في العام 
5 التي تنصٌ على أن: «الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم 
الدينية والشؤون الإسلامية». 

والمادة (4 0) منه التي تنص على أن #«الجرية اللششخضية حق لبتي واي 
ا ::ولكل من تيد خريك ولخيرء حل النظلم أمام القضاء من ذلك 
الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء؛ وإلا وجب الإفراج عنه 
فورًا. 

والمادة (45) منه التي تنص على أن: «العقوبة شخصية ولا جريمة ولا 
عقوبة إلا بناء على قانون» ولا تُوقع عقوبة إلابحكم قضائي» ولا عقاب إلا على 
الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون». 

والمادة (45) منه التي تنص على أن: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في 
محاكمة قانونية عادلة» تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه'. 

باعتبار أن هذه القوانين هي من قبيل القانون الأصلح للمتهم وقد نصت 
المادة (5) من قانون العقوبات المصري على أنه: «يعاقب على الجرائم 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابهاء ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل 
وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم؛ فهو الذي يتبع دون غيره. 

وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حُكم على المجرم من 
أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية. 

غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيهاء وكان 
ذلك عن فعل وقع مخالمًا لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة: فإن انتهاء 
هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها". 

وبناءً على ما سبق جميعه: فإن الطاعن يلتمسٌ قبول المنازعة شكات 
ووقف تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضد موكله بالسجن المؤبد في الجناية 
المذكورة» وإنباء آثاره الجنائية بعد أن قضى ما يزيد على ثلاث سئوات ونصف 
سجيًا. (هذا هو مُحَصَّل ما جاء في المنازعة المذكورة) 

ولاشكٌ أن مقرراتٍ الشريعة الإسلامية أنَّ القصاص من القاتل في القتل 
العمد هو الحكم الأصليء وأن هذا حقٌّ لأولياء القتيل» ولكن مع ذلك ليس 
هو المسلك المتعين الوحيد؛ بل إن ولي الدم مخيّر في الجناية على النفس بين 
خصال: إما أن يقتص من القاتل؛ أو يعفوَّ عنه إلى الدية أو بعضهاء أو أن يصالحه 
على مال مقابل العفوء أو يعفو عنه مطلقًا. 

فإناختارأوا لياء الدم استيفاء التقتصاص: كان على القاضي مساعدتهم 

حينشل وتمكينهم من نيل حقهم؛ كسا قال عَتَِيلُ: 0 وَلَا تَمْعلُوا لفسأل 
ل ن قُيِل مَظَلُومَا قَقَدْ جَعَلَنا ولت س لْطنًا قلا مُشرف 


من أحكام الجنايات والأقضية والشهادات 


فى القئل! إِنَُّ كان مَنضورًا 4 [سورة الإسراء: 97]؟ أي: مُعَانًا مِن قِبَّل القضاء؛ 
فالمقتولٌ منصودٌ في الدنيا بثبوت القصاص بقتله: وني الآخرة بالثواب» ووليه 
منصور أَيضًاءِ حيث أوجب الله تعالى له القصاصء وأمر الولاة بمعونته!". 

وإن اختاروا -جميعًا أو بعضهم- العفو عن القصاصء أو المصالحة على 
الدية؛ وجبت لهم الدية حال في مال القاتل» وكان عليه أداؤها إليهم دون مماطلة 
أو بَخْسء وإن اختاروا العفو مطلقًا فهو الأثوب والأكمل. 

ودليل ذلك: قوله تعالى: « يَأيُها لين ّ نامثأ يب عَلَيِكُم لْقِصَاصُ 
ف فى القفقل آخْرٌ بالخرَ وَالْعبْدُ بِآلْعَبِدِ ولق قن بالأنق" فَمَنْ عفن لد مِنْ 
أَخِيِو شَيْء فَاتَاءبالْمَعْرُوفِ واد إِلَيهِ ِإِمْسن ذَلِكَ َْفِيكٌ ين رَبَكُمْ 


وَيَعْمَةُ 4 [البقرة: 10/4]. 

قال الإمام البيضاوي في تفسيره”": بجاو انك دل : فمن عفي له 
عن جنايته من جهة أخيه؛ يعني: : ولي الدم. وذكره بلفظ الأحُسوٌة اثابتة بينهما 
من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليه طا ايام الْمغرُوف وَأمَآءٌ اليه 
بإخسن » ؛أي: فليكن اتباعء أو فالأمر اتباع. والمراد به: وصية العافي بأن 
يطلب الدية بالمعروف؛ فلا يُحَتَّ والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان؛ وهو أن 
لا يمطل ولا يبيخس. وفيه دليل على على أن الدية أحد مقتضى العمدء وإلا لمارتب 
الأمر بأدائها على مطلق العفو... لا ذَّلِكَ 4 أي: الحكم المذكور في العفو والدية 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي 7/ 184 ط. دار إحياء التراث العربي. 
م كك 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
ل تَحْفِيِفٌ من رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ4؛ لمافيه من التسهيل والنفع. قيل: كيب على 
اليهود القصاص وحده. وعلى النصارى العفو مطلقاء وخيرت هذه الأمة بينهما 
وبين الدية تيسيرًا عليهم» وتقديرًا للحكم على حسب مراتبهم» اه. 

ومن الأدلة أيضًا: قوله تعالي: ل وَكتَبْنَا عَلَيهْ فيه أن لس بألكفس 


1 
مدو 


#كرءر #قرم رمق يي همتع در 2-0 007 َ 
وَألعينَ لعن والانف بالانف وَالَاَذنَ يدن وبين بِآلسِنَ وآجْرُوحَ قِصَاص 
5 اهز 5 َم 5 3 

فَمَن تَصَدَّقٌّ يه فَهُوَ كَفَارَةٌ لهُر4 [المائدة: ه4]؛ أي: كفارة للعافي بصدقته على 
الجان. 


وكذلك قد روى الك لشيخان عن أبي هريرة يَبتَإيَمْعَُْ عن النبي صَإأدَءَكدوَسٌ 
قال: ”من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودى, وإما أن قاد». 

وروى أبو داود عن أنس رَعبَلنََعَهُ قال: ”ما رأيثٌُ رسولً الله صَإَنَمَكَووسرٌ 
رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو". 

وروى مسلم عن أبي هريرة وَيعيعَنَُ أن النبي صَإَتعيوَسَ قال: ما 
نقصت صدقة من مال ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عرٌّ». 

ولأن القياس يقتضيه؛ فالقصاص حقٌ لأولياء الدمء فإذاعَمَوْاعن القصاص 
عفوًا مستوفيًا لشروطه سقط القصاص بعفوهمء وجاز لهم تركه كسائر الحقوق» 
بل إن العفو عن القصاص مندوب إليه شرعًا. 

وقد وقع الإجما ذلك؛ قال ابن قدامة فى كتابه «المغنى270: 9 

> اروية بن هذامه في وي جح 

أهل العلم على إجازة العفو عن القصاصء وأنه أفضل» اه. 


(801/ 36515 ط. مكتبة القاهرة. 


من أحكام الجنايات والأقضية والشهادات 

وكذلك فإن من مقررات الشريعة أن ولي الأمرله السلطة في التعزير 
والعقوبة والتأديب على الجرائم دون الحَدَيّك بال منه: مئع الجاني من 
معاودة الجريمة» ومنع غيره من ارتكايهاء مع ما فيه من الإصلاح والتهذيب. 

والدليل على جواز التعزير: ما رواه النسائي: ”أن النبي صَزَّلنعبهِوَسرَ سئل 
عن الثمر المعلق» فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خُبَة لا شيء عليه 
ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة وثليه والعقوبة ومن سرق شيئًا منه بعد أن 
يؤويه الجَرِينُ فبلغ ثمن الحِجّنّ فعليه القطعء ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة 
مثليه والعقوبة». 

والخبنة: هى معطف الإزار وطرف الثوب؛ أي لا يأخذ منه في ثوبه. يقال: 
أخبن الرجل إذا ع شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله. والجرين: موضع تجفيف 
التمر. 


وقد نقل ارتكاب التعزير أيضًا عن الخلفاء الراشدين تَعَإْئهة:12". 


قال الإمام الماوردي في «الأحكام السلطانية»”": «والتعزير: تأديب على 
ذنوب لم تشرع فيها الحدود؛ ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله؛ 
فيوافق الحدود من وجه أنه تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف 
الذنبء ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه: 


(١)انظر:‏ معالم القربة في طلب الحسبة. لضياء الدين ابن الإخوة القرشي الشافعي»ء ص ٠15١‏ ول ط. 


دار الفنون كمبريدج. 
وجح وي 


(1) ص: 5 5 7- 417 ء ط. دار الحديث» القاهرة. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

أحدها: أنَّ تأديب ذي الهيبة من أهل الصيانة أخففٌ من تأديب أهل البذاءة 
والسفاهة؛ لقول النبي صََانَعَوْسَارٌ: ” قيلوا ذوي الهيئات عثراتهم". فتَدَرّج في 
الناس على منازلهم: : فإن تَسَاوَّوا في الحدود المقدّرة فيكون تعزير من جل قَدْده 
بالإعراض عنه» وتعزير من دونه بالتعنيف له وتعزير من دونه بزواجر الكلام 
وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولاسبء ثم يعدل يمن دون ذلك إلى 
الحبس الذي يحبسون فيه على حسب ذنبهم وبحسب هفواتهم؛ فمنهم من 
يحبس يومّاء ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية مقدرة... 

والوجه الثاني أنَّ الحد وإن لم يجز العفو عنه ولا الشفاعة فيه» فيجوز 
في التعزير العفو عنه. وتسوغ الشفاعة فيه» فإن تفرّد التعزير بحق السلطنة 
وحكم التقويمء ولم يتعلق به حق لآدمي جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في 
العفو أو التعزيره وجاز أن يشفع فيه من سأل العفوعن الذنب. روي عن النبي 
صَإْلنََيهوَسَلرَ أنه قال: ”اشفعوا إليّ ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء». 

ولوتعلق بالتعزير حَقٌّ لآدمي -كالتعزير في الشتم والمواثبة- ففيه حق 
المشتوم والمضروب. وحق الس لطنة للتقويم والتهذيب» فلا يجوز لولي الأمر 
أن يسقط بعفوه حق للمشتوم والمضروب. وعليه أن يستوفي له حقه من تعزير 
الشاتم والضارب. فإن عفا المضروب والمشتوم كان ولي الأمر بعد عفوهما 
على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويمًاء والصفح عنه عفوًا... والوجه 
الثالث: أن الحد وإن كان ما حدث عنه من التلف هدرّاء فإن التعزير يو جب 


ضمان ما حدث عنه من التلف. قد أرهب عمر بن الخطاب امرأة فأخمصت 
بطنها فألقت جنينًا ميتاء فشاور عليًا عَلَتهلتَك وحمل دية جنينها» اه. 
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وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه عند عفو أولياء الدم عن القاتل» يجوز 
لولي الأمر تعزيره؛ خاصة إن كان القاتل معروقًا بالشَّر؛ ليكون زجرًا له عن إيذاء 
المجتمع» وبعضهم رأى أن التعزير يطبق على كل حال. 

وهذا هو مذهب الإمام مالك َوََتدْعَن؛ جاء في «الموطأ»: «قال مالك في 
القاتل عمدًا إذا عفي عنه أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة» اه. 

قال شارحه العلامة أبو الوليد الباجي في «المنتقى)”2: اوهذا على ما قال؛ 
أن القاتل عمدًا يُجلّد مائة ويسبِجّن سنة؛ وقال ابن الماجشون: روي ذلك عن 
أبي بكر وعن علي يََتَمَنها. قال القاضي أبو محمد: وقد كان يلزمه العقل» 
فلما لم يقتل: وجب تأديبه ولق بالزاني: يتل مع الإحصان» فإذا لم يقتل 
لعدم الإحصان ضرب مائة وحبس مسنة» وقد قال ابن الماجش ون في المَرَّازِيّة 
والمجموعة: إنه لما عفا عنه من له العفو, وبقيت لله عقوبة جعلناها كعقوبة الزنا 
البكر: جلد مائة» وحبس سنة؛ والله أعلم» اه. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني في «الرسالة»”©: «ومّن عُفَي عنه في العمد صرب 
مائة؛ وحبس عامًاا اه. 

ونقل الحافظ ابن عبد البر في «الاستذكار»”" هذا المذهب عن أهل 
المدينة» وحكاه أيضًا هو والقرطبي عن الإمامين الليث بن سعد والأوزاعي. 


(1) لا 174 ط. دار الكتاب الإسلامي. 


5)0/ مما مع شرح الفواكه الدواني للنفراوي» ط. دار الفكر. 
(80/ 1ك ط. دار الكتب العلمية. 


وسح ري 
هه 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

ونقل القرطبي عن أبي ثور -واستحسنه- أن القاتل الذي يعفو عنه أولياء 
لدم كان وجل نوكي وان الج من ود اررق اد ا 

والذي يظهر -والعلم عند الله- أن مقصد التعزير هو جِعْلُه وسيلةٌ لتأديب 
الجاني من ناحية» وردع غيره عن أن يقدم على مِثُل فِعْله من ناحية أخرى. 
وتحديد التعزير بالقدر المذكور في مذهب مالك وغيره هو تحديد اجتهادي لا 
نص فيه؛ وليس مقصودًا في نفسه. بل إن مرجعه إلى تحقيق المصلحة الخاصة 
والعامة. وتحديد تلك المصلحة مَرَدّه إلى ولي الأمر الذي لا يكون تصرفه على 
الرعية إلا منوطًا بالمصلحة كما هو مقرر في قواعد الفقه”"» ولذلك جعل أبو ثور 
تحديد القدر الرادع في حق مُعتاد الشر أمرًا تقديريًا لولي الأمر. 

ومن هذا المنطلق قد قضت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات 
العربية المتحدة في حكمها الصادر بجلسة /١7‏ ؟/ 15١٠م‏ بصدد الطعون 
أرقام 1075؟/ مو ١٠١10م:019/‏ ١١١1م‏ بسقوط القصاص عن 
المتهمين في القضية بعد عفو أولياء الدم عنهم؛ مع حبس كل واحد منهم ثلاث 
سنوات تعزيرّاء وأن عليهم الكفارة بالصيام شهرين متتابعّين توبة من الله. 

مع الأخحذ في الاعتبار أن المنصوص عليه في المادة رقم )١(‏ من الباب 
التمهيدي والقواعد العامة من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات أنه: 
اتطبّق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية؛ كما 
تَطَبّق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدَّية في ما لا 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن "/ +8 ط. مؤمسسة الرسالة. 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر ص١ »١7‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية»؛ مما يدل على أن المحكمة المذكورة 
قد رأت أن حكمها السالف الذكر هو الذي يحقق الردع المطلوبء وني الوقت 
نفسه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

والمتأمل في النصوص الفقهية بوجه عام يجد أن ملحظ تحقيق الانزجار 
هو مدار التعزير حتى عند من لم ير مشروعية عقوبة القاتل الذي عفا عنه أهل 
الدم؛ أو لميَرَ أنه يجوز أن تبلغ العقوبة قدر الحد فنجدهم قد اتفقوا في التأصيل» 
ثم بعد ذلك قد اختلفوا في التطبيق لمعانٍ أخرى أرجح عندهم. 

فيقول العلامة الكاساني من الحنفية في «بدائع الصنائع0”": «من مشايخنا 
من رتب التعزير على مراتب الناسء فقال: التعازير على أربعة مراتبٌ: تعزير 
الأثراف وهم الدهاقون -أي: رؤساء القرى- والقواد وتعزير أشراف 
الأشراف وهم العلوية والفقهاء؛ وتعزير الأوساط وهم السوقة. وتعزير الأخسّاء 
وهم السفلة: 


فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام المجرد؛ وهو أن يبعت القاضي أميئه إليه 
فيقولٌ له: بكي أنك تفعلٌ كذا وكذاء وتعزير الأشراف بالإعلام والجرّ إلى باب 
القاضي. والخطاب بالمواجهة» وتعزير الأوساط بالإعلام والجر والحبس» 
وتعزير السفلة بالإعلام والجر والغرب والحبس؛ لأن المقصودّ من التعزير هو 
الزجرٌء وأحوال الناس في الانزجار على هذه المراتب» اه. 


(0)1/ 54» ط. دار الكتب العلمية. 


وو ير 
2--5---2222222 تنه 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وجعل الحنفيةٌ تقديرٌ المدّة في التعزير بالحبس راجمًا لولي الأمر: قال ابن 
نجيم في #البحر الرائق»0”': «وتقدير مدة الحبس راجعة إلى الحاكم» اه. 

وجاء في «أوضح المسالك إلى مذهب الإمام مالك» و«الشرح الصغير» 
عليه للشيخ أحمد الدردير”: «(وعزر الحاكم) باجتهاده -لاختلاف الناس في 
أقوالهم وأفعالهم وذواتهم- (لمعصية الله) تعالى» وهي ما ليس لأحد إسقاطها: 
كأكل في نبار رمضان» وتأخير صلاة (أو لحق آدمي) وهو ماله إسقاطه: كسَبٌّ» 
وضربء وكل حق لمخلوق. فله فيه حق. وليس لغير الحاكم تأديب» إلا للسيد 
في رقيقه» والزوج في زوجته؛ أو والد ني ولده غير البالغ؛ أو مُعَلّم ولايجوز 
لحاكم أو غيره لعْنٌّ ولا سبٌٍ للمؤدب أو لوالديه؛ أو ضرب على وجه. أو شين 
عضو. ويكون التعزير (حبسًا) مدة ينزجر بها بحسب حاله (ولومًا) ينزجر به 
كتوبيخ بكلام... (وبالقيام من المجلس وبنزع العمامة) من فوق رأسه (وضربًا 
بسوط وغيره) كقضيب ودِرّة وصفع بالققناء وقد يكون بالنفي كالمزورين» 
وبإخراج من الحارة كمؤذي الجار» وبالتصذق عليه بما غش بها اه. 

وقال الإمام الماوردي الشافعي في «الأحكام السلطانية»”": «والتعزير... 
تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب» اه. 

وقال الإمام النووي في #روضة الطالبين»*: "باب التعزير: هو مشروع 
في كل معصية ليس فيها حدٌّ ولا كفارة: سواء كانت من مقدمات ما فيه حد: 
(؟4)5/ مم 4٠م‏ ط. دار المعارف. 


() ص ”ء ط. دار الحديثء القاهرة. 
/٠١ )5(‏ 17/4 ط. المكتب الإسلامي. 
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كمباشرة أجنبية بغير الوطء؛ وسرقة مالا قطّمَّ فيه والسب والإيذاء بغير قذف» 
أو لم يكن: كشهادة الزور والغرب بغير حقء والتزوير» وسائر المعاصي» 
وسواء تعلقت المعصية بحق الله تعالى» أم بحق آدمي» ثم جنس التعزير من 
الحبس أو الضرب جلدًا أو صفعًا إلى رأي الإمام» فيجتهد ويعمل مايراه من 
الجمع بينهما والاقتصار على أحدهماء وله الاقتصارٌ على التوبيخ باللسان على 
تفصيل يأتي ! إن شاء الله تعالى» اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني)”": «ماكان من التعزير 
منصوصًا عليه: كوطء جارية امرأته أو جارية مشتركة؛ فيجب امتثال الأمر فيه» 
وما لم يكن منصوصًا عليه إذا رأى الإمام المصلحة فيه. أو علم أنه لا ينزجر إلا 
به» وجب؛ لأنه زجرٌ مشروعٌ لحق الله تعالى» فوجب؛ كالحد' اه. 

بل زاد بعض الفقهاء فأجاز التعزيرٌ بالقدّلٍ في بعض الأحوال؛ كأن تقتضي 
المصلحةٌ العامة ذلك ل ا 
فساده» ولم يندفعٌ بغيره. 

قال العلامة ابن فرحون في كتابه #تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام: «وإذا قلنا: إنه يجورٌ للحاكم أن يجاورٌ الحدودّ في التعزير» فهل 
يجورٌُ أن يبلعَ بالتعزير القتل أو لا؟ فيه خلاف» وعندنا: يجوز قتل الجاسوس 
المسلم إذا كان يتجسس للعدوء وإليه ذهب بعص الحنابلة» وأما الداعية إلى 
البدعة المفرق لجماعة المسلمين فإنه يُسَتَتَابِء فإن تابه وإلّا قتل. وقال 


(8)1/ 144 ط. دار إحياء التراث العربي. 
(؟)؟9/ 9197ل ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 


ححا و 
الله 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
بذلك بعض الشافعية في قتل الداعية: كالجهمية؛ والروافضء والقدرية»؛ وصرح 
الحنفية بقتل من لا يزول فساده إلا بالقتل» وذكروا ذلك في اللوطي: إذا كثر منه 
ذلك يقتل تعزيرًا» اه. ١‏ 

وقال المحقق ابن الهّمَام في افتتح القدير"”": «من رأى الإمام قَثْلّه لما شاهد 
فيه من السعي بالفساد في الأرض» وبُعْد الطباع عن الرجوع. فله قدلّه سياسة» اه. 

وجاء في اكشاف القناع» للبهوتي الحنبلي”": «وقال -يعني: البعلي- في 
الاختيارات -يعني: كتابه: «الاختيارات الفقهية لابن تيمية»-: إذا كان المقصود 
دقع الفسات ولم يتدقع إلا بالقتل قدل» وحيتئذ فمَن تَكَرَّر منه جنس الفساد. 
ولم يرتدغ بالحدود المقدرة» بل استمرٌ على الفساد فهو كالصائل لا يندفمٌ إلا 
بالقتل؛ فيَقْتلَ) اه. 

وعليه: فلا يُسَلَّم الدفع بأن تصالح الجاني مع أولياء الدم وإن أسقط الحد 
عن الجانيء فإنه يلزم أن يُسْقِط عنه أيضًا أيّ عقوبة أخرى؛ عسى أن يرى القاضي 
تعزيرّه بالعقوبة المناسبة. 

وإسقاط الحق الشخصي لا يّلزم منه دائمًا سقوطٌ الحق العام الذي هو 
حق المجتمع -مُمئّلا في الدولة- في معاقبة الجاني الذي قد أخلّ بأمن المجتمع 
وسلامته واستقراره بجرمه الذي ارتكبه. 


وأما محاولةٌ الاستئناس بالحكم سالف الذكر للمحكمة الاتحادية العليا 
بدولة الإمارات العربية المتحدة لتقرير أنَّ العقوبة قد س قطت عن الجناة في 


(6)1/ ول ط. دار الفكر. 
1١4 /505(‏ ط.دار الكتب العلمية. 
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القضية التي كانت تنظرها تلك المحكمة: فغيرٌ سديدِ؛ لأن الذي سقط عنهم 
فيها هو خخصوصٌ القتل حدّاء وذلك لم يمنع المحكمة أن تحكم عليهم فيها 
بالحبس ثلاث سنوات تعزيرّاء فانتفى الحد وبقي التعزير المناسب الذي ارتآه 
القاضي. 
ومن هذايُعْلَم أنّالاتكاء على المادة (9) من قانون العقوبات المصري 
-التي تنص على أنه: «الابّخِلٌ أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال 
بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء» على أساس أنه بناءً عليها فلا 
بد من الاعتداد بتنازل أولياء الدم؛ لأنه من ضمن تلك الحقوق الشخصية- غير 
عنهم حقهم في العفو ألبتة: بل قررته؛ وانطلقت من حق ولي الأمر في التعزير وإن 


ومشلٌ هذا يقال في الاستناد للسادة (؛ ) من دستور 4 ٠‏ "م التي تنصٌ 
على أن : "الحرية الشخصية حق طبيعي؛ وهي مصونة لاتّمس. .. ولكل من 
ُقيّد حريته ولغيره حي التظلّم أمام القضاء اء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 
أسبوع من ذلك الإجراء» وإلّا وجب الإفراج عنه فورًا". 

وأما المادة (44) منه التي تنص على أن: «العقوبة شسخصية» ولاجريمة 
ولاعقوبة إلابناء على قانون» ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائيء ولاعقاب 
ا م ا لسو ا 7 
على أن: «المتهم بريء حتى تعبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة» تُكفل له فيها 
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ضمانات الدفاع عن نفسه': فلا يظهر كونهما من قبيل القانون الأصلح للمتهم؛ 
بحيث يقال: إن الفعل الذي حكم على الجاني من أجله يصيرٌ غيرٌ معاقب عليه 
ويُوقّف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية؛ لأن العقوبة الواقعة عليه شخصية» ولم 
تمتد إلى غير الشخص المسؤول عن الفعل الإجرامي» وقد تم إدانته وتجريم 
فعله وعقوبته عليه بحكم قضائي»؛ وهو ما حكمت به محكمة جنايات بني 
سويف بجلسة 6/ 4/ 017 7م, وكان هذا الحكم بناء على قانون سابق للجناية 
محل النظرء وهذا القانون هو ما جاء في المادة (10؟), (171) (7707) من 
قانون العقوبات المصري رقم (08) لسنة 1917م التي تستدعي معاقبته بعقوبة 


الإعدام» وهي كما يلي: 
المادة (3120): «كل من قتل نفسَا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو 
الترصد يُعاقّب بالإعدام». 


مادة(711): «الإصرار السابق: هو القَصُْد المُصَمَّم عليه قبل الفعل 
لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِرٌ منها إيذاة شخص معين» أو أي 
شخص غير معين وجده أو صادفه. سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث 
أمرء أو موقوقًا على شرط». 

مادة (3775): «الترصد: هو تريّص الإنسان لشخص في جهة أو جهات 
كثيرة مد من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخصء أو 
إلى إيذائه بالضرب ونحوه». 

ثم خففت تلك العقوبة إلى السجن المؤبّد بناءً على ما تسمح به المادة 
0) من قانون العقوبات التي تنص على أنه: ٠يجوز‏ في مواد الجنايات إذا 


من أحكام الجنايات والأقضية والشهادات 
اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل 
العقوبة على الوجه الآتي: 
- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدّد. 
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدّد أو السجن. 
- عقوبة السجن المشدّد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص 
عن ستة شهور. (مستبدلة بالقانون رقم 0 لسنة 037 ٠1م).‏ 


- عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور». 

والخلاصة: أنَّ ولي الدم إذا تنازل عن القصاص من القاتل بالتصالح على 
دية أو بالعفو مطلقّاء فإن ذلك يسقط القصاص عن القاتل» وأنه يجورٌ لولي 
الأمر إذا رأى أنَّ المصلحة في إنزال العقوبة المناسبة بالجاني أن يفعلّه على وجه 
التعزير» ولو كان ذلك بعد عفو أولياء الدم. 


من أهكام الجهاد 
والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 


الحكم بالشهادة على مَن مات بعد المعركة متأثرًا بجراحه 


السؤال 
هل من مات بعد المعركة متأثرًا بجراحه يأخدٌ أحكام الشهيد الدنيوية من 
حيث تَرْكُ تغسيله والصلاة عليه؟ 
الجواب 


عرّف الإمام التقي السبكي الشهادة بأنها: «حالةٌ شريفةٌ تحصل للعبد عند 
الموت» لها سببٌ وشرطٌ ونتيجةٌ عرفت من نص الشّارِع على محالّها وآثارهاء 
وامشيط من ذلك عللها الموصرة لعنبطها وأستباها وشروطها"'"أى 

والشهادة نوعان: شهادة حقيقية» وشهادة حكمية 

فالشهادة الحقيقية: ينالها المسلم إذا مات بسبب قتال الكفار حال قيام 
القتال في حرب مشروعة . وهذا يحْرّم تغسيلُه والصلاة عليه؛ ولو كان جنبًا أو 
حائضًا أو نفساء. ودليل ذلك : مارواه البخاري عن جابر بن عبد الله معنا 
قال : كان النبي صَرَلتَلوََه يبجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد» 
ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. وقال: 
أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم في دمائهم؛ ولم يُغسّلواء ولم يِصَلُ 
عليهم". 

وفي رواية المسند قال النبي صَإَدعيوةٌ فيهم : ”لاتغسلوهم. فإن كل 
جرح -أو كل دم- يفوح مسكا يوم القيامة"» ولم يُصَلّ عليهم. 


)١(‏ انظر: فتاوى السبكي ؟/ 3209 ط. دار المعارف. 
لكا قل 
1[ | 


مه 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

والحكمة في ذلك: إبقاء أثر الشهادة عليهم؛ والتعظيم لهم باستغنائهم عن 
دعاء القوه'". 

قال الإمام النووي في «المجموع»”": «الشهيد الذي لا يغسّل ولا يصلّى 
عليه هو: من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال» سواء قتله كافر أو 
أصابه سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه سلاح نفسه؛ أو سقط عن فرسه؛ أو رمحته 
دابة فمات» أو وطئته دواب المسلمين أو غيرهم؛ أو أصابه سهم لا يعرف هل 
رمى به مسلم أم كافره أو وجد قتيالا عند اتكشاف الحرب ولم يعلم سبب 
موتهء سواء كان عليه أثر دم أم لاء وسواء مات في الحال أم بقي زمنًا ثم مات 
بذلك السبب قبل انقضاء الحرب» وسواء أكل وشرب ووضصّى أم لم يفعل 
شيئًا من ذلك» اه 


وصاحب هذه الشهادة إما أن يكون شهِيدًا في الدنيا والآخرة إذا كان يقاتل 
الأعداء لإعلاء كلمة الله تعالى» وإما أن يكون شهيدًا في الدنيا فقط إذا كان قتاله 
الأعداء لمطلب دنيوي كالرياء مثلا. 

وأما الشهادة الحكمية» فصاحبها يكون شهيدًا في الآخرة فقطء وهو يخالف 
الشهيد الأول والثاني في أنه يُمَسّل ويصلى عليه بمخلاف الأولينء وأجره على الل 
وأقسام هذا النوع كثيرة جاء التنبيه عليها في عدد من الأحاديث النبوية» منها: ما 
رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وََتَْيَةعَنة: أن رسول الله صَرَاَةعيوسكَ قال: 


)١(‏ انظر: أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري /١‏ ط. دار الكتاب الإسلامي. 
(605/ 53 ط. المنيرية. 
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”الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون, والعَرِقَ» وصاحب الهّدم؛ والشهيد ني 
سبيل الله". 

وليس كل من مات من المسلمين في معركة يكون شهيدًاء بل لا بد أن تكون 
هذه المعركة مع من يشرع قتالهم من الكفار؛ لأن هذه هي موارد النصوص 
الشرعية. 

قال في «روض الطالب» لابن المقري وشرحه «أسنى المطالب» 
للشيخ زكريا الأنصاري”": «(وهو) أي: الشهيد (مَن مات في حال القتال» 
أو لم تب فيه حياة مستقرة بسبب قتال الكفار» ولو ) مات ( بدابته؛ و) بسبب 
(سلاحه» أوسلاح مسلم) آخر(خطأ)» أوتردى في وهدة» (أو) مات و(جهل 
السبب) الذي مات به وإن لم يكن به أثر دم؛ لأن الظاهر أن موته بسبب 
القتال (فإن) جرح في القعال وقد (بقيت فيه) بعد انقضائه (حياة مستقرة» 
فلا)أي: فليس بشهيد, (وإن قطع بموته) بذلك؛ لأنه عاش بعده؛ فأشبه ما 
لومات بغير سببه؛ (ولا من مات فجأة فيه)» أو بمرضء (أو قتله أهل بغي» 
أو اغتيل)؛ أي: قتله غيلة مسلم مطلقًا أو كافر في غير قتال. (واسم الشهيد 
في الفقه مخصص بمن لايغسل ولا يصلى عليه) ممن مات منا بالسبب 
المذكور» اه بتصرّف. 

وعليه: فإنَّ من مات بعد معركة بين المسلمين وغيرهم متأثرًا بجراحه لا 
يعتبر شهِيدًاء بمعنى أنه لا يترك تغسيله ولا الصلاة عليه؛ وأجره على الله. 


(1)1/ :ا مللاء 
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أما من مات في قتال وكان من أهل العدوان: كقاطع طريقء أو كان من 
البغاة» أو من طوائف الخوارج الذي يقاتلون المسلمين ويكفرونهم ويستحلون 
دماءهم» فليس شهيدًا ولا كرامة له؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 
قسمة الغنيمة في الحروب المعاصرة 
السؤّال 
هل من قتل في المعركة بعد الحصول على الغنيمة ينتقل سهمه فيها إلى 
ورثته؟ 
الجواب 
الغنيمة هى ما أخذه المسلمون من الكفار الحربيين بقتالٍ أو إيجاف الخيل 
أزالركات أن تومه" . 
والغنيمة شريعة إسلامية لم تحل إلا للمسلمين؛ والأصل فيها أنه نُخَّمس 
كالفيء؛ لقوله تعالى: «ووَآغئو أَنّاغَِئَكُم من شَيْءٍ فَأَنَّ ينه خسار 
َلِليَصُولٍ وَلِذى الُْرْقٍ وَأليَْس وَالْمَسَكينِ وَْنِ آلسَبِيلٍ إن كش متم 
أله وَعَآأَنََْْا عل حَبََايَوْمَ لفان َم ألتقى امعان وآللة حَلْ كل َم 
قَدِيرٌ 4 [الأنفال: »]4١‏ فيكون خمسهالله ولرسوله صَوّْلَدَعَيورَسَ ولأهل الخمس 
المذكورين» وأربعة أخماسها للغانمين» وقد روى البيهقي في الكبرى أن النبي 
صَإَلتَةءَليهوْسََرَ قال: الله خمسهاء وأربعة أخماسها للجيش". 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أَنَّ تقسيم الغنيمة من قبيل السياسات 
التي يتصرف فيها الإمام بمقتضى المصلحة؛ وليس من قبيل الأنصبة المقدرة» 
ونسب هذا القول إلى الإمام مالك» وقال به كثير من المالكية. 


)١(‏ أستى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 7/ 47» ط. دار الكتاب الإسلامي. 
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قال الإمام المازري في «المعلم بفوائد مسلم)7": «الغنيمة لا يملكها 
الغانمون بنفس القتال على قول كثير من أصحابناء وللإمام أن يخرجها عن 
الغانمين» ويمنّ على الأسرى بأنفسهم وحريمهم وأموالهم» اه. 

قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»”©: «وقال مالك: مال الغنيمة 
موقوفٌ على رأي الإمام: إن شاء قسمه بين الغانمين تسويةً وتفضيلاء وإن شاء 
أشرك معهم غيرهم ممن لم يشهد الوقعة» اه. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان»”"' بعد أن ذكر قولٌ 
الجمهور في تخميس الغنيمة: «وخالف في ذلك بعضٌ أهل العلم» وهو قول كثير 
من المالكية؛ ونقله عنهم المازري رِمَآنَُ أيضّاء قالوا: للإمام أن يصرفٌ الغنيمة 
فيما يشاءٌ من مصالح المسلمين» ويمنع منها الغزاة الغانمين» اه. 

وقد مال إلى هذا الشيخ تاج الدين ابن الفركاح الشافعي في كتابه «الرخصة 
العميمة في أحكام الغنيمة». 


وقد ذكر العلامة القرافي في «الإحكام في تميبز الفتاوى عن الأحكام»» 
أن قسمة الغنائم كانت مما فعله النبي صَررَلتَعَلوسَلهٌ بطريق الإمامة وتصرّفه 
تيوس بالإمامة وصفُ زائد على النبوّةِ والرسالة والقتيا والقضاء؛ لأن 
الإمام هو الذي ُوَّمَتٌ إِليه السياسةٌ العامة في الخلائق» و صَبْطُ مَعاقِدٍ المصالح» 


/”)١(‏ 6”ء ط. الدار التونسية للنشر. 

(؟) ص9١35,‏ ط. دار الحديث. 

() 63/5 ط. دار الفكر. 

(4) ص .٠١9 20٠١‏ ط.دار البشائر الإسلامية. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 

و4 الشقاسهه رفَقم الجتاف وك الطقاك وتركيئ العتاد في البلاف إلى غير 

ذلك مماهو من هذا الجنس» وهذا ليس داخلًا في مفهوم القُتيا ولا الحُكم ولا 
الرسالة ولا النبوّة. 

وا سمل لذلك الرأي بقوله تعالى: « يِسْعَنُوئَكَ عَن الْأَنفَالٍ كل الْأَنقال 

نه وَأَليَسُولٍ 4 [الأنفال: ]١‏ والأنفال: الغنائم كلهاء والآية محكمة لا منسوخة. 
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وروى ابن أبي حاتم في تفسيره”'' عن ابن عباس وَبَِيهعَنا أنه قال: «الأنفال: 
المغانم» كانت لرسول الله نوسي خالصة ليس لأحد منها شيء2. 

واسدّدل له أيضًا بما رواه البخاري عن عبد الله بن زيد بن عاصم ودََهعَنةُ 
قال: ”لما أفاء الله على رسوله صَرَدَعَِِوسيَرَ يوم حنين» قسم في الناس في المؤلفة 
قلوبهم؛ ولم يمْطٍِ الأنصار شيئًاء فكأنهم وَجَدُوا إذ لم يُصِبْهم ما أصاب الناسٌّ؛ 
فخطبهم فقال: يا معشرٌ الأنصار, ألم أجِدْكُم صُلَالا فهداكم الله بي؟ وكنتم 
متفر قين فألّهكم الله بي؟ وعالةٌ فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله 
من قال: ما يمنمكم أن تجيبوا رسولٌ الله صَزَتَعيوسر؟ قال: كلما قال شين 
قالوا: الله ورسوله أَمَنَّ قال: لو شئتم قلتم: جتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب 
الناس بالثساة والبعيرء وتذهبون بالنتبسي صَرَلداعك رس إلى رحالكم: لولا الهجرةٌ 
لكنت امرأً من الأنصارء ولو سالك الناس واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار 
وشِعْبَهاء الأنصار شِعارٌ والناس دِنّار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى 
تلقو على الحوض»". 


(1) 0/ 1746. ط. مكتبة نزار الباز. 
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قال الشيخ ابن القيم في ازاد المعاد»'": ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله 
يقسمها رسوله حيث أمره. لا يتعدى الأمرء فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء 
لمصلحة الإسلام العامة؛ لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدلء ولما 
عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة. 
قال له قائلهم: اعدل فإنك لم تعدل. وقال مشبهه: إن هذه لقسمة ما أريد مها 
وجه الله. ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برس وله ومعرفته بربه. وطاعته 
له وتمام عدله وإعطائه لله ومنعه لله ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما 
يحبء وله أن يمنعها الغانمين جملة» كما منعهم غنائم مكة, وقد أوجفوا عليها 
بخيلهم وركابهم» وله أن يسلط عليها نارًا من السماء تأكلهاء وهو في ذلك كله 
أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين» وما فعل ما فعله من ذلك عباء ولا قدره 
سدىء بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة»؛ مصدره كمال علمه 
وعزته وحكمته ورحمته» ولقد أتم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله 
مدعي دوْسَلَ يقودونه إلى ديارهم» وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة 
والبعير» كما يُعلَى الصغيرٌ ما يناسب عقله ومعرفتهه ويُعطى العاقلٌ اللبيبُ ما 
يناسبهء وهذا فضله» وليس هو سبحانه تحت حجر أحد مسن خلقه؛ فيوجبون 
عليه بعقولهم ويحرمون؛ ورسوله منفذ لأمره. 

فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع 
عدوه؛ هل يسوغ له ذلك؟ 


(851/ 47576418» ط. مؤسسة الرسالة. 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعية 
قيل: الإمام نائبٌ عن المسلمين يتصرّف لمصالحهم. وقيام الدين» فإن 
تعيّن ذلك للدفع عن الإسلام؛ والذبٌ عن حوزته؛ واستجلاب رؤوس أعدائه 
إليهء ليأمن المسلمون شرهم: ساغ له ذلك. بل تعيّن عليه وهل تُجَوّرُ الشريعةٌ 
غيرٌ هذا؟ فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف 
هذا العدو أعظم؛ ومبنى الشريعة على دفْع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما» 
وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على 
هذين الأصلين. وبالله التوفيق» اه. 
وقال العلامة السَّفَاريني في «كشف اللثام»0": ١‏ وهذا يؤيد ما ذهب إليه 
مالك من أنَّ خخمس الركاز والغنائم واللجزية» وما أخذ من تجار أهل الذمة» وما 
صولح عليه الكفار» ووظائف الأرضين, كل ذلك يجتهد الإمام في مصارفه على 
قدر مايراه من المصلحة» اه. 


والأنحدُ مبذا القول أَؤْفقٌ وأنْسبٌ لحال الجيوش الحديثة التي تختلف 
عن الجيوش في العصور الغابرة؛ من حيث إن المقاتل المجاهد قديمًا كان هو 
الذي يقوم بتجهيز نفسه أما الآن فالجيوش نظامية» وتحتاج إلى نفقات ضخمة 
في جلب الأسلحة؛ وتصنيعهاء وصيانتهاء وترقيتهاء وإعداد أفراد الجيش» 
وتدريبهم على استعمال الأسلحة المختلفة» ومعرفة المهارات الحربية والقتالية 
والتخطيطية والإستراتيجية» كما أنه لم تَعْدٍ الحروبٌُ تعتمدٌ في المواجهات 
العسكرية على الالتحام المباشر في كثير من الأحيان. بل على أمور أخرى 
تستدعي تكاليف باهظة؛ وأصبح العسكري يتقاضى راتبًا دوريًا على عمله في 


/8)١1(‏ /اه4» ط. وزارة الأوقاف الكويتية ودار النوادر. 
الها 
00 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
الجيش. بالإضافة إلى المعاشات والتعويضات في حالات مختلفة عند بلوغ 
سن التقاعدء أو الإصابة» أو الوفاة» مع امتيازات مادية ومعنوية» وصار هناك 
ميزانية سنوية ضخمة للتسليح والجيشء وأصبحت الشعوب تسهم في هذا كله 
بما تدفعه من أموال الضرائب. 

وبناءً عليه: فإن إعطاء المحارب شيئًا من الغنيمة أو إعطاءه ورثته بعد وفاته 
في المعركة مع الكفار الحربيين مردٌه ومرجِمُّه إلى القانون المنظم لهذه الأمور في 
القوات المسلحة النظامية للدولة. 

على أنه ينبغي التنبيه على أنَّ بعض المصطلحات الشرعية الصحيحة 
يحاولٌ بعضٌ منحرفي الفكر احتلالها بمفاهيمهمٌ المغلوطة مثل: الجهاد: وما 
يتعلق به كالغنيمة والقتال ونحو ذلك» وينزلون أحكامها المقررة في غير محالها 
الشرعية» ويعملونها في غير أهلها؛ اعتداءً منهم وزورًا وجهلاء ممايستدعي 
التحرّرٌ من كلامهم والتحذير منهم. وبيان أوجه الخلل في كلامهم ومدى فساده 


وضرره. 
الله سبِحَاموْدل أُهلّم 
تكرفورفق 
361 )| 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 


السفر لمناطق النظام 
السؤال 


اطلعت على فتوى منسوبةٍ لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى 
ب«الدولة الإسلامية» (داعش)» وقد سألت عن حكم السفر لمناطق النظام 
للحاجة» فأجابت بأن السفر إلى بلاد الكفار عمومًا وإلى مناطق النظام خصوصًا 
حرام إلاالضرورة؛ لما يقترن بها من مناطات مُكَّْرة. فما معنى هذا الكلام؟ 
وهل هو صحيح؟ وما مناطقٌ النظام هذه؟ 

الجواب 

المقصود بمناطتٍ النظام في هذا السياق: المناطقٌ التي تحت سيطرة 
قوات النظام السوري الآن» ويقابلها المناطق التي تحت سيطرة تنظيم داعش 
الخارجي. 

وهذه الفنتوى الخناؤدة تن تأفست على مقدمعن غير مسلمسية: 

الأولى: أن بلاد الكفار لا يجورٌ السفرٌ إليها إلاالضرورة لوجود أمور كفرية 
تلزم الداخل إليها من حيث هو داخل. 

والثانية: أن مناطق النظام من بلاد الكفار. 

ثم بني على هاتين المقدمتين أنه لا يجورٌ السفرٌ إلى مناطتٍ النظام ولو 
لحاجة» اللهم إلا في حالة الضرورة. 


د 3 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

أما المقدمة الأولى: فهي فاسدة؛ إذ ما دام المسافر قد أمن على دينه ونفسه 
وعرضه. وتمكن من القيام بشعائر الإسلام بدون ممانع كان السفر في حقه جائرًا 
قي نقسه. 

وقد أذن النبي اعدو لقوم أن يقيموا بمكة بعد إسلامهم وقبل 
فتحهاء منهم: عمه العباس ربعن لأنهم لم يخافوا الفتنة» وأمنوا الأذى على 
أنفسهم في ذلك. 

قال الإمام الشافعي ركفي «الأم»':«ودلت سنرول الله يدوو 
على أنَّ فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من قن عن دينه بالبلد الذي 
يسلم بها؛ لأن رسول الله رعسل أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم 
منهم: العباس بن عبد المطلب وغيره إذ لم يخافوا الفتنة» اه 

وروى الطبراني ني الأوسط وابن حبان: ”أن فُدَيْكًا خسرج إلى النبي 
َؤتعدوٌ فقال: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه من لم يهاجز هلك. فقال 
رسو الله صَإِتَعَتِدوَسَرَ: يافُدَيِكُ أقم الصلاة. وآتٍِ الزكاة: واهجر السوء 
واسكنْ من أرض قومك حيث شئتٌ". 

وروى الطحاوي في #شرح مشكل الآثار»”" عن عطاء. قال: «دخلت أنا 
وعبيد بن عمير على عائشة:؛ فقال لها: يا أم المؤمنين» هل من هجرة اليوم؟ 
قالت: لا» ولكنْ جهاد ونية» إنما كانت الهجرةٌ قبل فتح مكة والنبي صََألدَعَكِوسَرٌ 
بالمدينة يفرٌ الرجل بدِينِه إلى رسول الله صَرِلدتعيوسَة. 


/4)١(‏ 159 ٠/1لء‏ ط. دار المعرقة. 
(5)// لال ط. مؤسسة الرسالة. 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدوئيّة والسياسة الشرعيّة 

قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري»”: «أشارت عائشة إلى بيان 
مشروعية الهجرة» وأن سببها خوف الفتنة» والحكم يدورٌ مع علتف فمقتضاه: 
أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه. وإلا 
وجبت. ومن نّم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر 
فقد صارت البلد به دار إسلام, فالإقامةٌ فيها أفضلٌ من الرحلة منها؛ لما يترجى 
من دخول غيره في الإسلام» اه. 

وأما المقدمة الثائية: ففاسدة أيضًا؛ لأمها مبنيةٌ على أصلهم الفاسدٍ من 
التوسّع في تكفير مَنْ خالفهم فيما أصلوه من أمور يعتبرونها من التوحيد وأصل 
الإيمان» وليست كذلك؛ مثل ما يرددونه في الكلام عن الحاكمية» ودار الحرب 
ودار الإسلام» وتقسيم التوحيد» ونحو هذا. 

والذي يقرأ فتواهم الكاسدة يرى ما هي المناطات المكفرة التي اعتبروها 
كذلك: يجد كلامًا سخيقًا من قبيل: التشبه؛ والموافقة في الأعياد الوطنية» 
والتهنئة بهاء والهدي الظاهر ونحو هذا. 

والفقهاء قد نصواعلى أن الأرض التي يتمكن المسلم فيها من القيام 
بشعائر دينه تصير دارٌ إسلام حتى لو كانت السلطة فيها لغير المسلم؛ وقد جاء في 
فتاوى الرملي©: «سئل عن المسلمين الساكئين في وطن من الأوطان الأندلسية 
يني ارغونه وهم تحت ذمة السلطان النصراني يأخذ منهم خراج الأرض 
بقدر ما يصيبونه فيهاء ولم يتعد عليهم بظلم غير ذلكء لا في الأموال» ولافي 


(1)/ا/ 9ا”3ى ط. دار المعرفة. 
(0) 4/ 9ه- 4 د ط. المكتبة الإسلامية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
الأنفسء ولهم جواممٌ يصلون فيهاء ويصومون رمضان» ويتصدقون» ويفكون 
الأسارى من أيدي النصارى إذا حلوا بأيديهم؛ ويقيمون حدود الإسلام 
جهرًا كما ينبغي» ويظهرون قواعدٌ الشريعة عيانًا كما يجبء ولا يتعرض لهم 
النصراني في شيء من أفعالهم الدينية» ويدعون في خطبهم لسلاطين المسلمين 
من غير تعيين شسخصء ويطلبون من الله نصرهم: وهلاك أعدائهم الكفار. وهم 
مع ذلك يخافون أن يكونوا عاصين بإقامتهم ببلاد الكفر؛ فهل تجب عليهم 
الهجرة وهم على هذه الحالة من إظهار الدين نظرًا إلى أخهم ليسوا على أمان 
أن يكلفوهم الارتداد والعياذ بالله تعالى؛ أو على إجراء أحكامهم عليهم: أو لا 
تجب نظرًا إلى ماهم فيه من الحال المذكور؟ ثم إن رجلا من الوطن المذكور 
جاء إلى أداء فريضة الحج من غير إِذن أبويه؛ مخافة أن يمنعاه منه فأداهاء 
فهل حجه صحيح أو لا لإيقاعه بغير إذن أبويه؟ وهل يجوز رجوعه إلى أبويه 
في الوطن المذكور؟ 

فأجاب بأنه: لاتجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم؛ لقدرتهم 
على إظهار دينهم به و لأنه صَرََعَلوَسَرٌ بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة 
لقدرته على إظهار دينه بهاء بل لا تجوز لهم الهجرة منه؛ لأنه يرجى بإقامتهم به 
إسلام غيرهم؛ ولأنه دار إسلام» فلو هاجروا منه صاردار حرب» وفيما ذكر في 
السؤال من إظهارهم أحكام الشريعة المطهرة؛ وعدم تعرّض الكفار لهم بسببها 
على تطاول السنين الكثيرة ما يفيد الظن الغالب بأنبم آمنون منهم من إكراههم 
على الارتداد عن الإسلام أو على إجراء أحكام الكفر عليهم» اه. 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 

وكذلك تفريقهم بين حالة الضرورة وحالة الحاجة -على فرض صحة 
كلامهم وليس كذلك- مخالففٌ للقاعدة الفقهية التي تقول: «الحاجة تنزل 
منزلة الضرورة عامّة كانت أو خاصّة»؛ يعني في إباحتها المحظورء وكونما تتقدر 
بقدرها. 

وهذا التقاش منا لهم إنما هو من قبيل التتزل» وإِلّا فإن هؤلاء المجيبين 
ومن انتسبوا إليهم ليسوا إلا طائفة من الخوارج المرتزقة وغلاة التكفيريين 
المنشقين عن تنظيم القاعدة المتطرف. فلا يؤخذ منه دين أو علم أو إفتاء. 

على كا نفضل ألا يخرج جنودهم من أوكارهم إلى البلدان الأخرى كما 
هو مضمون فتواهم ولكن ليس من الحيثيات التي ذكروهاء بل من حيثية أن 
ذلك سببٌ يحصلٌ به حضْرٌ شرّهم وأذاهم وشؤمهم وكف ذلك عن غيرهم من 
عباد الله المسالمين من المسلمين وغيرهم في البلدان الأخرى. 


فرعيف 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
مفاداة الأسير المرتد 
السؤال 

اطلعت على فتوى منسوبةٍ لما يسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى 
ب«الدولة الإسلامية» (داعش)» وقد تكلمت الفتوى عن الأسير المرتد. وأنه لا 
يجوز مفادائّه بمالٍ أو رجال. فهل هذا الكلام صحيح؟ ومن الأسيرٌ المرتد؟ 

الجواب 

اطلعنا على ما قاله أولئك في فتواهم المذكورة» وَفهْمُهم باطلٌ لايُعرّل عليه 
في هذه المسألة كما هو شأنهم» وهم وإن استندوا إلى أقوال الفقهاء وأهل العلم 
في أنه لا يقبل في الأسير المرتد الفداء؛ وأن الفداء خيارٌ لولي أمر المسلمين في 
خصوص الكفار الأصليين» لا المرتدين. إلا أن توظيفهم لها توظيف مغلوط. 

وهذه النصوصٌ المشار إليها في نفسها صحيحة» والكلام ليس فيهاء 
والإشكالٌ ليس في معانيهاء وإنما الكلام والإشكال في تنزيلها على الواقع. 

والحكمٌ بالكفر على أعيان المسلمين خطرٌه عظيم؛ وقد حدَّر النبي 
صَألَعلووْسرَ من ذلك أيما تحذير» فقال فيمارواه الشيخانٍ عن ابن عمر وََإيِعَنًْا 
-واللفظ لمسلم-: ”أيما رجلٍ قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهماء إن كان 
كما قال. وإِلّا رجعت عليه». 

وروى البخاري عن أبي ذر رَيَِلْعَنه أنه سمع النبي صََلتَةعيهوْسَلرَ يقول: 
”لايرسي رجلٌ رجلا بالنسوق. ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك». 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعية 

قال الإمام ابن حجر في افتح الباري:0©: «هذا يقتضي أنَّ من قال لآخر: 
أنت فاسق أو قال له: أنت كافرء فإن كان ليس كما قال؛ كان هو المستحقٌ 
للوصف المذكور» اه. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد»": «والذي ينبغي 
أن يميلٌ المحصل إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلًا؛ فإن استباحة 
الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله خطأء والخطأ في ترك تكفير ألف كافر في الحياة أَمُونُ من الخطأفي 
سفْكِ مِحْجّمة من دم مسلم) أه. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: «كل من خخاف من الله عَيَِجَلّ استعظم 
القول بالتكفير لمن يقول: لا إله إلا الله محمد رول الله؛ إذ التكفيرٌ أمر هائل 
عظيم الخطر؛ لأن من كَمَّر شسخصًا بعينه فكأنه أخبر سر 
في النار أبدٌَ الأبدين» وأنه في الدنيا مباح الدم والمال» لا 0 نكاح مسلمة 
و م ا ا 
كافر أَهْوَّنُ من الخطأفي سفْكِ مِحْجّمة من دم امرئ مسلم: وفي الحديث: ”لأن 
يخطئ الإمام في العفو أحب إليّ من أن يخطئ في العقوبة»"... فما بقي الحكم 
بالتكفير إلا لمن صرح بالكفر واختاره ديئاء وجحد الشهادتين» وخرج عن دين 
الإسلام جملة. وهذا نادر وقوعه)”" اه. 


(١)١430/1»ط.‏ دار المعرقة. 
(؟) ص :56٠‏ 701 ط. كلية الإلهيات بجامعة أنقرة. 
() انظر: الميزان الكبرى للإمام الشعراني /١‏ 117/017 ط. الشرفية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

أما هؤلاء الجهلةٌ المتسرعون فهم خائضون في تكفير الخلق والحكم عليهم 
بالارتداد لشبهات باطلة قامت في أذهائهم ما أنزل الله بها من سلطان. فضلًا عن أن 
الحكم بالارتداد إنما يكون من قبل القاضي المعتير بعد كمال التثيّت والنقضصّي» 
وأولئك المفتاتون على الشرع يصدق فيهم قولٌ النبي مََئاعيوةٌ في الخوارج 
فيما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري وَََتُعَنة: ”يمرقون من الدين مروقٌ 
السهم من الرمية؛ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان». 

والحاصل أن هذه العصابة المسماة ظلمًا وزورًا ب«الدولة الإسلامية» ما 
هي إلا شرذمة من الخوارج المرتزقة الجهال الذين عمدوا إلى آيات الله تعالى 
التي جاءت في الكفار» فجعلوها في المسلمين» فكفروهم؛ ووصفوهم بأوصاف 
الكفر والردة» واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم بدعاوى سخيفةِ وشبهاتٍ 
باطلة» ولمجرد أنهم لم يعتقدوا عقائدهم الساذجة وتوحيدهم الخراني. 

فالواجبٌ هو الإعراضٌ عنهم وعن باطلهم؛ والحذر من كتاباتهم التي 
يدسون فيها السم ني العسلء والتي قد لا يدرك بطلانٌ ما فيها وفساده إلا أهل 
الاختصاص الذي يعرفون تدليسهمء ويميزون تمويهاتهم؛ ويحذرون منهاء 
ويردون عليها. 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليَة والسياسة الشرعية 


السفر إلى بلاد غير المسلمين 
السؤال 
ما حكمُ السفر لبلاد غير المسلمين؛ حيث قد ثار هذا السؤال في ذهني عقب 
مطالعة فتوى من فتاوى التنظيم المسمى ب«الدولة الإسلامية'؛ فيها أن جنودهم 
يحرم عليهم السفر والخروج إلى دار الكفر بغير مبرر شرعي؟ 
الجواب 
المقصود ببلاد غير المسلمين: الأقطارٌ التي يكون معظمٌ أهلها وساكنيها 
من غير المسلمين» بحيث يكون التدبير والحكم لهم في الأساسء والسفر إليها 
قد يكون على سبيل الزيارة أو المرور» وقد يكون على سبيل الإقامة. 
والسفر بوجه عام تعرض له الأحكام الخمسة: فمنه ما هو طاعة واجبة 
كالسفر للحج. ومنه ما هو طاعة مندوية كزيارة مريض»ء ومنه ما هو معصية 
كالسفر لارتكاب المحرمات» ومنه ماهو مكروه كالسفر لأمر مكروه ومنه ما 
هو مباح كالسفر للتجارة أو النزهة. 
ولذلك فإن السفر إلى بلاد غير المسلمين يختلفٌ الحكمٌ فيه بحسب حال 
المسافر» والغرض من سفره والباعث عليه؛ ومدى قدرته على إظهار دينه. 
والقول بجواز السفر إلى هذه البلاد لا بد له من ثلاثة شروط أساسية: 
الشرط الأول: أن يكون سبب السفر والباعث عليه ليس أمرًا محرمًا. 
الشرط الثاني: أن يأمن المسافر على دينه ونفسه وعرضه. فإن انتفى ذلك 
حرم عليه الذهابء والأمن على الدين معناه الأمن من أن يُكْرّه على الكفر أو 


فعل المحرمات القطعية. 
فا 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

الشرط الثالث: أن يتمكنّ من إظهار دينه هناك؛ بحيث يقومٌ بشعائر الإسلام 
بدون ممانع؛ وهي الواجباتُ الشرعية التي لا حلاف عليها كالصلاة. 

فإن تخلّف أحدٌ هذه الشروط حرم السفر حيئئذ؛ لأن القيامَ بواجب الدين 
واجب على من قدر عليه» وعدم الذهاب من ضرورة الواجب وتتمته؛ وما لايتمٌ 
الواجب إلا به فهو واجب”". 

وإذاكانت مجرد الإقامة الدائمة تجوز في بلاد غير المسلمين عند تحقّق 
تلك الشروط؛ فلأن يكون السفر العارض جائرًا بالأولى. 

وقد أذن النبي مَؤَتَعدِيوَسَةَ لقوم أن يقيموا بمكة بعد إسلامهم وقبل 
فتحهاء منهم: عمه العباس ربعن لأنهم لم يخافوا الفتنة» وأمنوا الأذى على 
أنفسهم في ذلك. 

قال الإمام الشافحي وَبوَيعَنذفي «الأم»0"©:«ودلّت سنةرسول الله موسر 
على أنَّ فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي 
يسلم بها؛ لأن رسول الله صَزَانَةعلوسلرٌ أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم 
منهم: العباس بن عبد المطلب وغيره إذ لم يخافوا الفتنة» اه. 

وروى الطبراني في الأوسط وابن حيان: ”أن قُدَيْكًا خرج إلى النتبي 
صَؤَلتَيوسٌَ فقال: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك فقال 
رسول الله صَإِتَعَيَهوَسَ: ياْدَيِكُ أقم الصلاة؛ وآتِ الزكاة. واهجرٍ السوء: 
واسكنْ من أرض قومك حيث شئتٌ». 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة 5/ 1775 لالالاء ط. دار إحياء التراث العربي. 
(4)9/ 4139 6لا ط. دار المعرفة. 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 
وروى الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» 20 عن عطاءء قال: «دخلت أنا 
وعبيد بن عمير على عائشة: فقال لها: يا أم المؤمنين» هل من هجرة اليوم؟ 
قالت: لاء ولكنْ جهاد ونية» إنما كانت الهجرةٌ قبل فتح مكة والنبي صَِأألعبووسٌ 
بالمديئة؛ يفرٌ الرجل بدِينه إلى رسول الله صَرَتَنعومَه. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»”": «أشارت عائشة إلى بيان 
مشروعية الهجرة» وأن سببها خوف الفتنة» والحكم يدور مع علته» فمقتضاه: 
أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلّا 
وجبت. ومن ثم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر 
فقد صارت البلد به دار إسلام» فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها؛ لما يترجى 
من دخول غيره في الإسلام» أه. 


و 


أمامارواه أبوداود والترمذي عن جرير بن عبد الله يََيَدعَنهُ: أن النبي 
تور قال: ”أنابريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"» فمحمولٌ 
على من لا يأمن على دينه في دارهم”". 

وقد جاء في «الفتاوى الحديثية» للإمام ابن حجر الهيتمي!»: اوسكل 
-نفع الله به- عن قوله مَرَتَعئِووَسر: أنابريء من مسلم مقيم بين أظهر 
المشركين: قالوا: لم؟ قال: لا تتراءى ناراهما». 


//)١(‏ لالاء ط.. مؤسسة الرسالة. 
(5)ل/ 3274 ط. دار المعرفة. 
() انظر: فتح الباري 5/ 4". 
(4) ص 3١‏ ط. دار الفكر. 


ووسح وي 
4-3 
لد 3 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

فجاء في جوابه: فإن قلت: قد ينافيه قول الفقهاء: تجوز الإقامة بينهم لمن 
أمن على نفسه؛ قلت: لا ينافيه؛ لأهم شرطوا أمنه على إظهار دينه؛ وإذا أمن 
ذلك كان في إقامعه بينهم مصلحةٌ للمسلمين راجحةٌ على خروجه من بينهم» 
فجَوَّزوا له ذلك؛ لئلا يصير محله لهجرته منه دار حرب: بل تتجب عليه الإقامة 
حينكذ) اه. 

وأماذلك التنظيم المسمى ظلمًا وزورًا ويهتانًا ب«الدولة الإسلامية» فهو 
عبارة عن عصابة من الخوارج وغلاة التكفيريين المنشقين عن تنظيم القاعدة 
المتطرف» وهو جهة لا يؤخذ منها دين أو علم أو إفتاء. 

وأولئك المبتدعة يُلَبّسّون على الناس بإيراد المصطلحات الفقهية القديمة 
في دار الكفر ودار الإسلام؛ وهي مصطلحاتٌ اجتهاديةٌ لا نص فيها بخصوصها 
من الكتاب أو من السّنة» بل هي حكاية لواقع العالم آنذاك في زمن الأثمة السابقين؛ 
حيث قسموا البلاد إلى دار إسلام ودار كفر أو دار حرب ودارعهدء وبنّوًا على 
ذلك أحكامًا في العديد من أبواب الفقه» بما يوجب على الفقيه المعاصر النظر 
في هذه المصطلحات؛ بغية فهم عميق لفروع الفقه التي بنيت عليهاء ومن لَمَّ 
رؤية الواقع» وأخذ مناهج السابقين والاستفادة بها في هذا الواقع» دونما غرق في 
مسائلهم الجزئية التي صار واقعها القديم مرتفعّاء ولم يعد حاصلًا الآن. 

والمحققون من العلماء القدامى قالوا: إن مدار الحكم على بلد ما بأنه 
بلد إسلام أو بلد حرب هو تحقق الأمن على الدين من عدمه؛ بحيث إنه لو 
عاش المسلم في بلدٍ دينه غير دين الإسلام» ومارس شعائر دينه بحرية فهو في 
دار إسلام. 


1-١ 
8 ص‎ 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعية 
قال الإمام الكاساني في ابدائع الصنائع»'" في بيان المقصود بإضافة الدار 
إلى الإسلام والكفر: اليس هو عين الإسلام والكفر» وإنما المقصود هو الأمنّ 
والخوفء, ومعناه: أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق فهي دارٌ 
إسلامء وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على 
الإطلاق فهي دار الكفر والأحكام مبنيّة على الأمان والخوف, لا على الإسلام 
والكفر» اه. 
والعلاقاتثٌ الدوليةٌ المعاصرةٌ اليو تقومٌ على صفةٍ مغايرةٍ للصفة التي 
كانت عليها قديمّا؛ فالعالم الذي كان في حرب مع العالم الإسلامي طيلة قرونٍ 
طويلةٍ صار يصوغ العلاقات المعاصرة بين عالم اليوم بوجه عام على أساس من 
المسالمة لم يكن يعرفها من قبل» بحيث أصبحت هي الأصل في العلاقات بين 
الدول» وهذا يلتقي مع دعوة الإسلام في إرادة قيام العلاقات على السلم والأمن. 
وأولئك الدواعش يستعملون تلك الاصطلاحاتٍ بمنأى عن ذلك كله 
استعمالَا باطلا بعيدًا عن سياقاته» ويوظفونه زورًا توظيفًا مشبومًا لخدمة 
مآربهم الوضيعة في الوصول إلى تكفير الحكومات في بلاد المسلمين» ثم تكفير 
الجيوش العربية الإسلامية» ووصفها بأنما جند الطاغوت. ثم تكفير شعوب 
هذه البلاد بحجج متهافتة» فيطلقون -بناء على مقدمات موهومة مخدوشة- 
على بلاد المسلمين أنبا من ديار الكفر» ويستعملون عباراتٍ العلماء القديمة 
وينزلوها في غير محالها إيهامًا وتدليسَاء أو جهلا وغباءً. 


(1)/ا/ ا”الء ط. دار الكتب العلمية. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

على أنا نفضل ألا يخرج جنودٌهم من أوكارهم إلى البلدان الأخرى كما 
هو مضمون فتواهم؛ ولكن ليس من الحيثيات التي ذكروهاء بل من حيثية أن 
ذلك سببٌ يحصلٌ به حضْرٌ شرهم وأذاهم وشؤمهم وكف ذلك عن غيرهم من 
عباد الله المسالمين من المسلمين وغيرهم في البلدان الأخرى. 

وعليه: : فالسفر إلى بلاد غير المسلمين جائرٌ ما دام الباعث عليه مشروعًا 

مع أمن المسافر فيه على دِينِه ونفسه وعرضه؛ وتمكنه من القيام بشعائر الإسلام 

عي 0 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 
الرد على الدواعش في فتواهم بجواز الانتفاع بأعضاء 
الأسرى 
السؤال 
ورد في فتوى منسوبةٍ لما يُسمى بهيئة البحوث والإفتاء فيما يسمى ب«الدولة 
الإسلامية» (داعش))» وقد أجازت هذه الفتوى أل شيءٍ من أعضاء أسراها 
الذين وصفوهم بالمرتدين لزرعها في جسد من يحتاجها من المسلمين؛ حتى 
وإن كان ذلك معناه موت الأسير. 
فما الحكم الشرعي في هذا الفعل؟ 
الجواب 
الأسير لغةٌ: مأخوذ من الإسارء وهو القيد؛ لأنهم كانوا يشدونه بالقيده 


فسشمي كل أخيذٍ أسيرًا وإن لم يُشْد بهء وكل محبوس في قيد أو سجن أسير”". 


والأسير حتى لو كان مأسورًا ني حرب مشروعة -وليس كذلك هنا في 
موضوع السؤال كما سيأتي بيانه- فإن الاعتداء عليه بقطع شيءٍ من أعضاء جسده 
يعتبر نوعًا من أنواع الاعتداء البدني» وهو من المُثْلة التي هي تشوية للخِلّقة؛ بل 
قد يكون أَبْلعَ؛ إذ إن المثلة الأصل فيها أنها تقطع فيها بععض الأطراف التي لا 
تُذهب بحياة المفعول بهء كقطع أنفه أو أذنه؛ أما استئصال بعض أجزاء الإنسان 
كالكبد أو الطّحال أو الكُلية أو العين أو غيرها فقد تعجّز الإنسان المسلوبة منهه 


)١(‏ لسان العرب 5/ 214 ط. دار صادر. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
أو تعرض حياته للخطر بالكلية؛ كما أنها لا تقضي عليه بالموت دفعة واحدةً لو 
أرادوا الحكم عليه بالموت. 

والحكم الشرعي في مسألة أخذ أعضاء الأسير أنها غيرٌ جائزة» سواء في 
ذلك إذا كان أخذ العضو يعرضه للموت أم لاء يسبب له ألما أم لا. 

والدليل على ذلك أمور منها: 

أولا: أنَّ الاعتداء على أعضاء الإنسان -مسلمًا كان أو كافرًا- فيه 
م ادع سل «اءوَلقَذ كَيمْتَابَيَ 

ادم كله فى الب وخر وَرَوْقْتهُم قن لطبت وَمَصَلتهُمْ عل 

كبِير مَمَرْ خلقنسا تنضيل 4 | الإسراء 10 را سه عضا لسرن با 
تكريم الله تعالى للإنسان. 

ثانيًا: أن هذا الفعل يُعدّ من التمثيلء والمثلة: تشويه الخلقة. ايُقَالُ: 
ا ذا نت أَطْرَاقة وتوت بوه ولت بالقتيل: 
إِذَا جَدَعْت أَنْمَهُ أو أذ أَوْ مَذاكِيرَه. أو سيا مِْ أطراق افه. والامٌ: المُثلّة. فأمًا 
كل بالنَفْدِيدٍ فَهُوَ للمبالغة. وَمِنْهُالْحَدِيتُ: "تهى أَنْبُمثلَ بالدّواب» أَيْ تُنْصَب 
فى أو عط اطزانها ف حداا. 

والمئلة حرام ؛ لأن النبي صَإَلنه عله وْسَلوَ حي د الات وريه لمر علا 
أحاديثٌ كثيرة؛ منها: ماروى مسلم والترمذي عن عائشة يلعا قالت: «كان 
رسول الله صَإِئَعهوسَ إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية» 0 في خاصته 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 5/ 144. ط. المكتبة العلمية. 


وص َي 
ج393 252257 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 

بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال: ”اغْزُوا عَلَى اشم الله ففي 
صبيل الله قَتِلُوامَنْ كفَرَبانك اغرُواء وََاتَملُواوَلَانَفْدِرُوا وَكَاُمَئْلُواء ولا 
َفْْلُوا وَلِيد1". 

وعقب الإمام الترمذي على هذا الحديث بقوله: (وَكَرِة أَهْلُ الْعِلْم الْمثْلةه. 

قال المباركفوري في شرحه «اتحفة الأحوذي على شرح سنن الترمذي»”"» 
معلقًا على عبارة الترمذي: «أي: حرموهاء فالمراد بالكراهة التحريم؛ وقد عرفت 
في المقدمة أن السلف رَحَهُمََهُ يطلقون الكراهة ويريدون بها الحرمة» اه. 

وروى البخاري عن عبد الله بن يزيد يرَِعََتَْعَنُ: ”أن النبي َلوسر 
نهى عن النهبة والمئلة»» وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان عن 
عمران بن حصين مرفوعًا: ”أن النبي صَؤَدَةمَيَووَسلَ كان يحثهم على الصدقة 
وينهاهم عن المثلة». 

وروى ابن ماجه عن صفوان بن عمال ووَوَلتَدَمَندُ قال: ”بعننا 


وك سيف ركه 0 3 2 3 07 000 
رسول الله سنوي في سرية» فقال: روا باشو اللي وَفِي َيِل الل قلالوا 
مَنْ كَثَرَ باش وَلا تَمدُلُو وَلاتَفْدِرُواء وَلا تَغُلُواء ولا تفلو وَلِينَا". 

بل إن النبي صَزَّلتَعََيوَسََرَنبى عن المثلة بالحيوان: فروى البخاري عن ابن 
عمر وَعيدءن: «أن النبي صَؤَّلئعِهَسَلرَ لعن من مَدْل بالحيوان"؛ فكيف بالتمثيل 
بالإنسان؟! 


)١(‏ 5/ مق ط. دار الكتب العلمية. 
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ولا خلافٌ في تحريم المثلة» كما قاله الزمخشري في تفسيره «الكشاف عن 
حقائق وغوامض التنزيل»''» وحكى الصنعاني فيه الإجماع في «سبل السلام 
بشرح بلوغ المرام0!". 

ثالًا: أن فعل هذا بما يؤدي إلى وفاة المفعول به منافٍ للإحسان المأمور به 
في الشريعة ولو كان في قتل من يستحق القتل» ولو كان المقتول من بهيمة الأنعام» 
فكيف إذا كان أسيرًا عند عصابة لا شرعية لها من الخوارج المبتدعة؟! 

وقد روى مسلم عن شداد بن أوس وَعَََعَنة: أن النبي صَإِدَعَووسلَ قال: 
”إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم قأحسئو | القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته». 

رابعًا: ما ورد من تخيير ولاة الأمر الشرعيين في الأسير المأخوذ في الحرب 
الشرعية بين المسلمين وغيرهم لم يرد فيه ما يفعله أولكقك؛ قال الله تعالى: 
١‏ قَِدًا تيم آلَدِينَ كَفَرُوأ مَصَرْب لقاب جوع إذا وهم مدو الْوكاقَ 
ماما بَعْدُ وإ فِدَآءُ َك نَضَعَ أَخَرْبُ أَْرَارَهَا 4 [محمد: 4]: يقول ابن 
قدامة: «وإذا أسر الإمام فهو مخير: إن رأى قتلهم» وإن رأى مَنَّ عليهم وأطلقهم 
بلاعوضء وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم؛ وإن رأى فادى بهم وإن 
رأى استرقهم»”". وكتب المذاهب الفقهية تدور حول هذا المعنى» وتركنا نقله 
اختصارًا. 


0/ 5 ط. دار الكتاب العربي. 
(0)؟/ لاكقء ط. دار الحديث. 


(1) المغني» »5٠٠ /٠١‏ ط. الكتاب العربي. 
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هذا مع كون أولئك ليسوا بولاة أمور شرعيين» وليست الحرب بينهم وبين 
غيرهم شرعية» وليس المأسورون لديهم كلهم من غير المسلمين؛ بل إن منهم 
من هو من المسلمين يشهد الشهادتين» ولكنه في اعتقادهم الفاسدٍ الكاسد غير 
موحد توحيدّهم البدعي» ولايقول بأصولهم الفاسدة المخترعة؛ فوجب أن 

خخامسًا: أمر الله بالإحسان إلى الأسير» ومدح من يفعل ذلك؛ قال تعالى: 
« وَيُظعِمُونَ أَلَّعَامَ عَلَ حُبَه مِسْكِيئًا مِسَكيئًا ا وَيَتِيمًا وَأسِيرًا 4 [الإنسان: :4]ء 

قال قتادة: "أمر الله بالأسراء أن يُحسن إليهم وإنَّ أسراهم يومكذ لأهل 
الشوكك»0 

وني ازاد المسير في علم التفسيرة لابن الجوزي”": «أنه الأسير المشرك» 
قاله الحسنء وقتادة». 

والإساءة إلى الأسير خرجت عن هذا المدح الذي هو في حقيقته خبر 
المقصود منه الطلب. 

ويضاف إلى ذلك ما ورد من المعاملة الحسنة التي كان يعاملها الرسول 
ةعيرس الأسرى» وقد أمرنا بالاقتداء به؛ قال الله تعالى: ل لَقَدْ كان 
لَكُم فى ر. شول لله أَسوءٌ حَسَكةٌ لمن كن يَرْجُوأ آللّه وَآلْيْمَ الاجر وَدْكرَ لله 


كَيِيرًا 4 [الأحزاب: 311]. 


)١(‏ تفسير البغوي 8/ 25414 ط. طيبة. 
(؟) 5/ /الالاء ط. دار الكتاب العربي. 
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ولقد دفعت معاملةٌ الإسلام الحسنةٌ للأسرى أن يساموا كتُّمّامة بن َال 
تفتّعنة: فقد روى البخاري عن أبي هريرة وَإعنُ قال: البعث النبي 
صَأئةوِآووسَةَ خيلا بل نجد؛ فجاءت برجل من بني حنيفة يقال 
له ثمامة بن أثال؛ فربطوه بسارية من سواري المسسجد؛ فخرج إليه النبي 
صَرَاتعَِوسَلر فقال: مَاذًا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ فقال: عندي خير يا محمدء إن تقتلني 
تقتل ذا دمء وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسلّ منه ما شئت» 
فسرك حتى كان الغد ثم قال له: مادا دكا ُمََةُ؟ قال: ما قلت لك: إن تنعم 
تنعم على شاكر, فتركه حتى كان بعد الغد. فقال: مَاذًا عِنْدَكيَاتُمَامَةُ؟: فقال: 
عندي ماقلت لك فقال: أَطْلِقُوا تُمَامَة فانطّلق إلى نخل قريب من المسجد» 
فاغتسل ثم دخل المسجد. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسو الل يا محمد. والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلسيّ من وجهك» 
فقد أصبح وجهك أحبٌّ الوجوه إليّ» والثوما كان من دِينٍ أبغض إليّ من دينك» 
فأصبح دِيئك أحبٌٍّ الدين إليّ» وله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك» فأصبح 
بلدك أحبٌّ البلاد إليّ؛ وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة: فماذا ترى؟ فبشّره 
رسول الله صَآتَعيوَسَلرٌ وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل: صبوتٌ؟ 
قال: لاء ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صََدَعيدِوَسَل ولا وال لا يأتيكم 
من اليسامة حبة جنطة حتى يأذن فيها البي صَإدَحيووَسوَ". 

وكان صَإرََعدوسََ يكسو الأسرى فيحسن كسوتهم: قال البخاري في 
صحيحه: #باب الكسوة للأسارى. عن جابر بن عبد الله يمنا قال: «لمّا كان 
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ا ا ا تت 
يوم بدر أي بأسارى. وأَيِتِ بالعنّاس» ولم يكن عليه ثوبٌ فنظر النيٌ له قميضًا 
فوجدوا قميص عبد الله بن أبِيَ يَقْدُرُ عليه؛ فكساه النبي صَزَّنَعَيِوَسَ إِيّاها اه. 

لسع مجلم عن عط اذ بو حعير وا ال كاحت نقيت 
حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله وأسر 
أصحاب رسول الله رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء (الناقة)» فأتى 
عليه رسول الله وهو في الوثاق قال: يا محمد. فأناه فقال: ما مَّأْنُكَ؟ فقال: بم 
أخذتني» وبم أخذت سابقة الحاجٌ -يعني ناقته-؟ فقال : إِعْظَامَا ل لَِلِكَ أَحَذْتَكَ 
جر خلناكك تبسن ابر لترعت الى فال :يا محمد يا محمد. وكان 
رسول الله رحيمًا رقيقًاء فرجع إليهء فقال: :ما سَأئُكَ؟ قال: : إن مسلمٌ. قال: لَو 
مها وَنْتَ تَمِْكُ أَئْرَكَ أدلَْتَ كَُّ الماح ثم انصرف فتاداهء فقال: يمحم 
يا محمد. فأناه فقال: ما فَأنُكَ؟: قال : إني جائعٌ فأطعمني» وظمآن فاسقني. قال: 
هَذِهِ حَاجَتُكَ». وتقدم حديئه أيضا مع ثمامة. 

وني قصة فتح مكة التي رواها البيهقي في السئن الكبرى وغيره بإسناد حسن 
عن أبي هريرة وينم فوحًا: ”مَاتَُوُونَومَاتَظكُونَ؟ االوا: تقول: ابن ب وابن 
ا 0 :فول كما قال يُوشفف: طقال 

ل ريت عَليِحُعْ يَف أله حفموَُوَأَرْ لحي 4 [بوسف: تكد 
فخرجوا كأنما نُشروا من القبور» فدخلوا في الإسلام. 

وقد راعى الرسول الكريم صَؤَّلَعَيوسَيَر هذا المعنى في الدعوة» فنقل عنه 
كثير من الأحاديث التي ترسخ معنى مراعاة حال الناس وتصورهم عن الإسلام 
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كمنهج ودين: من ذلك ماروى البيهقي في «السئن الكبرى» في أحداث غزوة 
بني المصطلق حين تعقب رسولٌ الله صَوَاتَمعِِوسَََ ناسٌ من المنافقين اذَّعَوًا 
صحيتهء إلا أ: نهم أبطنوا الكفرء وتحدثوا بما يؤذي رسول الله من قولهم: ١سَمّنْ‏ 
كلبّك يأكلك»؛ فأشار عمر إن اللشطاسه يتاه + فقال صَأّلنَعَوْسَ: «فَكَيْفَ يَا 
عْمَرُ إِذَا تَحَدَّتَ النّاسٌ أَنَّ نَّ مُحَمَّدًا بقل أضْحَابَة؟ كك 

ومما سبق يتبين أن الاعتداء على الأسير بقطّع شيءٍ من أعضاء جسده نوحٌ 
من أنواع الاعتداء البدني والتشويه المحرم, بِعَّضّ النظر عن كون ذلك يعرض 
الأسير للموت أو لاء وكذلك بغض النظر عن كونه مؤلمًا من عدمه. 

وأن أولئك الدواعش عصابة مبتدعة لا شرعية لهاء وليسوا بولاة أمور 
شرعيين؛ وليست الحرب بينهم وبين غيرهم شرعية في الأصل. 

وَللْهُ سْبَِظوَيدَق أعْلّم 


فيفك 


وري 
0 
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الافتيات على الدولة 
السؤال 
ظهرت في المجتمع المصري مؤخرًا بعضٌ الممارسات التي لم يعهدها 
من قبل؛ حيث يطبق بعض الناس ما ادعوا كونه حدودًا شرعية أو عقوبات على 
غيرهم بدعوى مخالفة هذا الغير للشريعة. 
وأيضًا فإن هناك من يدعو إلى أن تنزل طوائف الشعب إلى الشارع لحماية 
المؤسسات العامة مبادرة منهم بذلك بدلا من القوات المعنية. 
فما الحكم الشرعي في هاتين الصورتين؟ 
الجواب 
أوجب الله تعالى على الجماعة المسلمة أن تجعل لها ولي أمر يدبر شؤونها 
ويسوس أمورهاء ويتصرف فيها بما فيه مصلحة البلاد والعبادء وهذا القدر محل 
اتفاق ولا خلاف فيه؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة00"©: 
«اعلم أيضًا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أجمعوا على أن نصب 
الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجبء بل جعلوه أهم الواجبات» اه. 
ومن قبله قال حجة الإسلام الغزالي في كتابه: «الاقتصاد في الاعتقاد»22: 
«السلطان ضروري في نظام الدنيا. ونظام الدنيا ضروري في نظام الدين» ونظام 
الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة» وهو مقصود الأنبياء قطمّاء فكان وجوب 


نصب الإمام من ضرورات الشرع الذي لا سبيل إلى تركها اه. 
/١)١(‏ 5”ء ط. مؤسسة الرسالة. 
(؟) ص7 273١‏ ط. الحكمة. 
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وقدرتب الشرع الشريف لولي الأمر جملة من الاختصاصات 
والصلاحيات والتدابير؛ ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام الخطيرة 
والمسؤوليات الجسيمة. وجعل كذلك تطاول غيره إلى سلبه شيعا من هذه 
الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية 
التي يجب أن يُضرّبٍ على يد صاحبها؛ حتى لا تشيع الفوضى» وكي يستقر 
النظام العام» ويتحقق الأمنُ المجتمعي المطلوب. 

وقد وصف علماء المسلمين من يُنازِع ولي الأمر فيما هو له من ذلك بأنه 
مُفعَاتٌ على الإمام. والافتيات هو: التعدي. أو هو: فعل الشيء بغير اثتمار مَنْ 
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5 
حقه أن يو قية 


هو له وَتَحَدٌّ على إرادة الأمة التي أنابت حاكمها عنها في تدبير شؤونها. 

يقول الإمام نمس الدين الغرناطي في #بدائع السلك في طبائع الملك»7© 
-في معرض ذكر المخالفات التي يجب اتقاؤها في حق ولاة الأمور-: «المخالفة 
الثالئة: الافتيات عليه -أي: ولي الأمر- في التعريض لكل ما هو منوط به ومن 
أعظمه فسادًا: تغيير المنكر بالقدر الذي لايليق إلا بالسلطان؛ لما في السّمْح به 
والتجاوز به إلى التغيير عليه» وقد سبق أن من السياسة تعجيل الأخذ على يد من 
يتشوق لذلك وتظهر منه مبادئ الاستظهار بها اه. 
)١(‏ انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير ؟/ 118» ط. دار إحياء الكتب العربية -مع حاشية الدسوقي-: 


التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 917 ط. عالم الكتب. 
(؟) ؟/ 45 ط. وزارة الإعلام العراقية. 
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إقامة الحدود واستيفاء العقوبات» وقد فوض الشرع ذلك إلى الأئمة والحكام؛ 
كي لا يوقع الاستبداد به في الفتن20. 

وقدروى ابن زنجويه في كتاب «الأموال»”" عن مسلم بن يسار عن 
أبي عبد الله -رجل من أصحاب النبي صَرَّانَعَووَيرْ- قال مسلم: اكان ابن عمر 
يأمرنا أن نأخذ عنه» قال: هو عالم؛ فخذوا عنه» فسمعته يقول: الزكاة والحدود 
والفىء والجمعة إلى السلطان». 

وروى ابن أبى شيبة في «المصنف”" عن الحسن أنه قال: «أربعة إلى 
السلطان: الركاة» والصلاة» والحدود» والقضاءا. 

وعنابن محيريز أنه قال: «الجمعة. والحدود. والزكاةء والفيء إلى 
السلطان». 

وعن عطاء الخراساني أنه قال: «إلى السلطان: الزكاة» والجمعة: والحدود». 

وهذا هو ما نص عليه أئمة الدين وفقهاء الملة على اختلاف مذاهبهم: 

فمن الحنفية: قال الومام السرخسي في شرح السير الكبير200: «واستيفاء 
الحدود لو الإمام» اه. 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل للحطاب 8/ 08لا ط. عالم الكتب. 

(9) 1167/5 ط. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية. 
(م) ه/ كف ط. دار الفكر. 

(4) ه/ 978 1ك ط. الشركة الشرقية للإعلانات. 
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وقال العلامة الكاساني في ابدائع الصنائع00©: «وأما شرائط جواز إقامتها 
-أي: الحدود- فمنها مايعم الحدود كلهاء ومنها ما يخص البعض دون 
البعضء أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة؛ وهو أن يكون المقيم للحد هو 
الإمام أو مَنْ ولاه الإمام... وبيان ذلك: أن ولاية إقامة الحد إنما ثبتت للإمام 
لمصلحة العباد -وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم-... والإمام قادر 
على الإقامة؛ لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهرًا وجبرًاء ولا يخاف تبعة الجناة 
وأتباعهم؛ لانعدام المعارضة بينهم وبين الإمام؛ وتهمةٌ الميل والمحاباة والتواني 
عن الإقامة منتفية في حقه؛ فيقيم على وجههاء فيحصل الغرض المشروع له 
الولاية بيقين ... وللإمام أن يستخلف على إقامة الحدود؛ لأنه لا يقدر على 
استيفاء الجميع بنفسه؛ لأن أسباب وجويها توجد في أقطار دار الإسلام؛ ولا 
يمكنه الذهاب إليهاء وني الإحضار إلى مكان الإمام حرج عظيمء فلو لم يجز 
الاستخلاف لتعطلت الحدودء وهذا لا يجوز؛ ولهذا كان عَلواتَكْواتَكَم يجعل 
إلى الخلفاء تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود) اه. 

ومن المالكية: قال الإمام القرطبي في تفسيره”: ٠لا‏ خلاف أن القصاص 
في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر؛ فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة 
الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص. ثم لا 
يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القتصاص» فأقاموا السلطان مقام أنفسهم 
في إقامة القصاص وغيره من الحدود» اه. 


(١)/ا/‏ لاد خهء ط. دار الكتب العلمية. 
(؟)5/ 515745, ط. دار الكتب المصرية. 
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وقال الإمام ابن رشد في «بداية المجتهد:00©: وأما من يقيم هذا الحد 
-أي: حد شرب الخمر- فاتفقوا على أن الإمام يقيمه؛ وكذلك الأمر في سائر 
الحدود) اه. 

وقال في اامختصر خليل» وشراحه لسيدي املد الدردير9: «(القاتل) 
عمدًا وعدوانًا فإنه معصوم (من غير المستحق) لدمهء وأما بالنسبة لمستحق دمه 
-وهو ولي المقتول- فليس بمعصوم, لكن إن وقع منه قتل للقاتل بلا إذنْ الإمام 
أو نائبه فإنه يؤدَّب؟ لافتياته على الإمام! اه 

ومن الشافعية: قال الإمام العمراني في «البيان»”": 2إذا وجب حد لزنا أو 
السرقة أو الشرب على حُرٌ لم يجز استيفاؤه إلا للإمام أو لمن فوض إليه الإمام 
ذلك؛ لأن الحدود في زمن رسول الله صَإَاَتعَيوَسَلَرَ وفي زمن الخلفاء الراشدين 
وِتَتَعَنر لم تستوف إلا بإذهم. ولأن استيفاءها يفتقر إلى نظر واجتهاد» فلا 
يصح استيفاؤها إلا من الإمام أو النائب عنه) اه. 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في «المهذب)0©: «ولا يجوز استيفاء 
القصاص إلا بحضرة السلطان؛ لأنه يفتقر إلى الاجتهاد, ولا يُؤْمّن فيه الحيف 
مع قصد التشفي: فإن استوفاه من غير حضرة السلطان عَزّره على ذلك... 
والمنصوص أنه يُعَزَّرٍ لأنه افتيات على السلطان» اه. 


(1) 778/4 ط. دار الحديث. 
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/1١ )0(‏ ثلاثلا ط. دار المنهاج. 
(4) #/ 141 ط. دار الكتب العلمية. 
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ومن الحنابلة: قال الإمام ابن مفلح في «الفروع0”©: «تحرم إقامة حَدٌَّ إلا 
لإمام أو نائبه» اه. 

وجاء في «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»”" للشيخ الرحيباني: 
(وإقامته)؛ أي: الحد (لإمام أو نائبه مطلقًا): أي: سواء كان الحد لله -كحد 
زنا-أو لآدمي -كحد قذف-؛ لأنه يفتقر إلى الاجتهاد. ولا يُوْمَن فيه الَيف؛ 
فوجب تفويضه إلى نائتب الله تعالى في خلقه؛ لأنه عَبنهآصَكاةَلتََمْ كان يقيم 
الحدود ني حياته وكذا خلفاؤه من بعده؛ ويقوم نائب الإمام فيه مقامه؛ لقوله 
عَلَنواصَكوولتَكخ: ”واغدٌ يا أئيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فاعترقت» 
فرجمها"» وأمر برجم ماعز ولم يحضره وقال في سارق أَتِي به: ”اذهبوا به 
فاقطعوه") اه. 

ونقول أيضًا: إن إقامة العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات 
إنما تناط بجهة محددة تسند إليها ما يمسمى بالسلطة التنفيذية» وهذه الجهة لا 
تستطيع أن تنفذ عقوبة ما إلا بعد أن تبت الجهة المختصة بالسلطة القضائية في 
الأمر؛ فتنظر في الواقعة المعينة؛ وتستوفي فيها الأدلة والقرائن» وتستنطق الشهو 
وتنظر في الملابسات والظروف المحيطة؛ ثم تقضي بعقوبة مخصوصة فيهاء 
وهذه الجهة بدورها لا تستقل بعقوبة لم ينص عليها في القانون المعمول به في 
البلاد؛ والذي تقوم على اختياره وصياغته الجهةٌ المختصة بالسلطة التشريعية. 
وكل جهة من هذه الجهات الشلاث تعد مي ولي الأمر فيما أقيمت فيه؛ قال 


(101/ «هء ط. عالم الكتب. 
(501/ 154 ط. المكتب الإسلامي. 
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لا 1 اكه دِياييا 

بن حَامموَا يحوأ نه وَأَلِيعُوأ سول وول الْأَمْرمِنكُمٌ 4 [الساء: 09]- : 
ا ا ا و يد 
ويعتمدون في ذلك عليهم, فيصير الأمر كأنَّه ين خصائصهم... فأولو الأمر هنا 
هم من عدا الرسول مِن الخليفة إلى والي الحسبة» ومن قواد الجيوش؛ ومِن 
فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخرة» وأولو الأمر 
هم الذين يُطلّق عليهم أيضًا أهل الحل والعقد اه 

ولذلك فإن قيام آحاد الناس الآن بتطبيق العقويات بأنفسهم على متهم 
بجريمة أو معروف بعدوان فيه افتيات على أصحاب هذه السلطات الثلاث؛ فقد 
يُعاقّبٍ المجرم بغير ما قُرِّر له من العقوبة في القانون» وقبل ذلك فإنه يُدان من 
هؤلاء المفتاتين بلا تحقيق أو دفاع: أو قد يدان بغير ما يستوجب الإدانة أصللا؛ 
حيث يكون قد فعل أمرًّا مشروعًا ولكن يظنه غيره - لجهله وعدم اطلاعه على 
خلاف العلماء- أنه ليس مشروعًا؛ ثم إنَّ إنزال العقاب يحصل بعد ذلك من 
غير ذي اخنتصاصء وكل هذا في النهاية يقود المجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل 
في نظامه العام فضلًا عن تشويه صورة الإسلام. والكر على مقصد الدعوة 
الإسلامية بالبطلان أمام العالمين. 

وأما تأمين الحماية للمؤسسات العامة فهو في الأصل من مهام قوات 
الشرطة أو الجيش -بحسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك-» وليس متروكًا 


)١(‏ ه/ /1ة 34» ط. الدار التونسية للنشر. 
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للأفراد؛ وذلك لأن مهمة التأمين تتطلب خبرة من نوع خاص. مع مراعاة 
للتدرج في الردع وغير ذلك مما يعرفه هؤلاء ويدرسونه» وهي تشبه ما تكلم عنه 
الفقهاء في دفع الصائل؛ حيث لا يُلجَأ إلى الأشد في الدفع مع إمكان الأخف. 
وهذه الشرائط والخبرات الشأن في آحاد الناس أنبا منتفية عنهم. كما أنها تتطلب 
تحصيل آلة وسلاح يحصل به التأمين والحماية؛ وهذا مما لا يسمح به القانون 
إلافي أحوال مخصوصة لأفراد مخصوصة:؛ فيصدر لهم ترخيص رسمي بحمل 
سلاح معين؛ وكذلك فإنه لو تُرِكَتُ مَهّمَةُ الحماية لآحاد الناس لم يؤمّن معها أن 
يندسٌ وسطهم من يريد شرا ولا يقصد خيرّاء فيختلط الحابل بالنابل» ولا يُدرَى 
من الجاني» ومن ثم يتحول الأمر من واجب تقوم به القوات المعنية يأسس 
مدروسة إلى شجار أخرق واشتباك أحمق بين أبناء البلد الواحد مما يرسخ 
العداوة والبغضاء بينهم وقد تراق فيه الدماء المعصومة بلا سبب شرعي. 
ولذلك فإنه لا يسمح شرعًا لآحاد الناس أن يبادروا من عند أنفسهم 
بمهام الحماية المذكورة مادامت القوات المسؤولة موجودة لصد العدوان عن 
المنشآت. وإلا كان في ذلك افتيات عليهم فيما أقيموا فيه إلا أن تستعين هذه 
القوات بالغير تحت متابعتها وإشرافها في صورة لجان شعبية مثلّاء فيجوز ذلك 
حينئذ» شريطة أن يلتزم كل واحد بالدور المطلوب منه ولا يتعداه إلى غيره. 


وكذلك إذا خلا المكان عمن يدافع عنه وتعرض للنهب أو للتدمير ونحوهما 
جاز للناس حيتئل تشكيل لجان شعبية تدرأ عن المنشآت والمؤسسات؛ إن كان 
لها القدرة على ذلك. دون بغي منهم أو فساد. 
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وأصله ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رَتإَدعَنكُ قال: "خطب 

رسول الله صَرَتَعِوَسٌَ: أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم 

أخذها عبد الله بن رواحة فأصيبء ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح 

له»؛ قال المهلب في قوله صَرَلتَهعلِوَسا: ”ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة 

ففتسح له: افيه من الفقه: أن مَنْ رأى للمسلمين عورة قد بدت أن يتناول سد 
خللها إذا كان مستطيعًا لذلك» وعلم من نفسه مِنَّدَ وجزالة» اه". 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 5/ 177؛ ط. مكتبة الرشد. 
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حدود ولاية ولي الأمر في تقييد الواجب أو المندوب 


السؤال 
نرجو بيان الحكم الشرعي المتعلق بحدود ولاية ولي الأمر في تقييد الواجب 
أو المندوب شرعًا. 
الجواب 


7 ٍ 5 0 2 
ولي الأمر معناه مدبر الشؤون والقائم بالأمور؛ فكل مَنْ تولّى أمرًا وأسئد 
إليه فهو ولي أمر فيما يتعلق بذلك الأمر. 
وقد جاء استعمال لفظ أولي الأمر في موضعين من القرآن الكريم؛ ؛وذلك 
في قولد تعالى: بايا لين َامَنُوَا يحوأ آله يولول وَأوْلى الْأمْر 
هنكم 4 [النساء: 9ه]. 
وقوله تعالى: طوَإدا جَآءَهُمْ أَمْرينَ لمن أ خرف أَدَاغْوأ اكه لودو 
لو مول َال 0 من لَعَلِمه لين يَستكيظوئةء مِنْهُم وَوْكَا قَضْلُ 
لنَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُُء بعتم آلشَّيْطنَ ِلّا يلا 4 [النساء: 88]. 
ل 
بطاعتهم على أقوال؛ أشهرها قولان: الأول: أنهم الأمراء: وهو المحكي عن 
بعض السلف؛ كأبي هريرة» ورواية عن ابن عباس» وزيد , بن أسلم والسّدَّيّ 
ومُقاتل. 


ِل 
1 


5-5-5-5 
انلق ب 
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والثاني: أنهم العلماء؛ وهذه هي الرواية الأخرى عن ابن عباس» وقول 
جابر بن عبد الله والحسنء وأبي العالية؛ وعطاءء والنخعي» والضحاك» ورواية 
عن مجاهل!". 

والذي يظهر -والعلم عند الله- أنه لا تَعَارْض بين القولين؛ وأنه يمكن 
حمل الخلاف بينهما على خلاف التنوع لا خلاف التضاد؛ بمعنى أن كل واحد 
منهما نوع ومثال ل«أولي الأمر» المذكورين في الآية» والآية شاملة لهما. 

وبيان ذلك: أن طاعة الحكام ثابتة بالأحاديث الشريفة فيما لم يكن من 
المحرمات والمآثم؛ من ذلك: 

مارواه الشسيخان عن أبي هريرة يعت أن النبي صَزَلتعلووعووسدرَ قال: 
”من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني؛ ومن يعص الأمير فقد عصاني». 


وروى مسلم عن أبي هريرة يعن أن النبي مَزَّتَتعلوَعَِِوْسََرَ قال: 
58 


عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهك. وأثّرة عليك». 

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر رَيَعَا أن النبي صَألدَعَك ودس 
قال: ”السمعٌ والطاعةٌ على المَرءِ المُسلِم فيما أُحَبٌ وكره مالم يؤمر بمعصية؛ 
فإذا أمِرَ بمعصية فلا سَمعٌ ولاطاعة». 


414 /١ انظر: تفسير الطبري 8/ /441- 2.601 ط. مؤسسة الرسالة» زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
ط. دار الكتاب العربي.‎ 

٠‏ لظا لقم 
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وروى الشيخان عن علي وَعَلْتعَنكُ قال: #بعث النبي مََدَنعكدع1 ادوس 
سرية, وأمّر عليهم رجلا سن الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه؛ فغضب عليهم: 
وقال: أليس قد أمر النبي صَزَانَموَسَهََ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: قد عزمت 
عليكم لماجمعتم حطبء وأوقدتم نارّاء ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبّاء فأوقدوا 
نارًاء قلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض» قال بعضهم: إنما تبعنا 
النبي صَرََمعِوسَثَرَ فرارًا من النار» أفندخلها؟ فبينما هم كذلكء إذ خمدت النار» 
وسكن غضبه. فذكر للنبي صََِلدَعلعَكوسي فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها 
أبدّاء إنما الطاعة في المعروف». 

وروى الترمذي -وأصله في صحيح مسلم- عن وائل بن حُجر وعَِيةعَنهُ أن 
النبي مليوس سأله رجل فقال: ”أرأيتٌ إن كان علينا أمراء يمنعونا 
حقنا وبسألونا حقهم؟ فقال رسو ل الله صَرَانعَكوعِووسة: اسمعوا وأطيعوا؛ 
فإنما عَلَيهِم ما حُمّلوا وعَلَيِكُم ما حُمّلئُم». 

وتثيّت هذه الطاعة لولي الأمرء وكذلك الأمر لكل مَنْ ناب عن ولي الأمر 

ومعلومٌ أن تمبيز الحرام من غير الحرام مَرَده إلى العلماء الذين يُرجّع إليهم 
في مثل هذه الأمور؛ فتكون أعمال الحكام موقوفة على فتاوى العلماء. ولذلك 
قيل: «العلماء في الحقيقة أمراء الأمراء»”2 فيغبت بذلك أن وصف ولاية اللأمر 
صادق عليهما إما مباشرة أو بواسطة. 


(1) انظر: تفسير الرازي /٠١‏ 115 ط. دار إحياء القراث العربي. 
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وللشيخ تقي الدين ابن تيمية كلام جيد في فهم ما ينقل عن السلف من 
الخلاف في التفسير وظاهره التعارض؛ فقال في مقدمته في أصول التفسير”": 
«الصنف الثاني -يعني من الخلاف الواقع بين السلف الذي هو في الحقيقة 
خلاف تدوع لا خلاف تضاد-: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعص 
أنواعه على سبيل التمثيل» وتنبيةٌ المستمع على النوع؛ لاعلى سبيل الحدّ 
المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه؛ مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى 
لفظ الخبزء فأرِيَ رغيفًاه وقيل له: هذا. فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا 
الرغيف وحده اه. 
وعليه فيمكن أن نقول: إن لفظ «ولي الأمر» وإن كان يطلق ويراد به في 
المقام الأول: حاكم المسلمين» لكنه في الواقع لا يختص بالحاكم فقطء بل إنه 
صادق أيضًا على كل من تُسنّد إليه مسؤولية مما يتعلق بالناس في تدبير شؤونهم» 
والقيام على أمورهم. 
قال العلامة ابن عاشور في تفسيره”": «أولو الأمر مِن الأمّة ومن القوم هم 
الذين يُسيْد الناسٌ إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم فيصير الأمر 
كأنّه ين خصائصهم... فأولو الأمرهنا هم من عدا الرسول مِن الخليفة إلى 
والي الحسبة» ومِن قواد الجيوش» ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل 
العلم في الأزمنة المتأتحرة: وأولو الأمر هم الذين يُطلّق عليهم أيضًا أهل الحل 
والعقد) اه. 


(1) ضمن مجموع الفتاوى 17/ 77 ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. 
(؟) ه/ لاه 36 ط. الدار التونسية للنشر. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

ولكن الذي غلب في الكتابات والخطابات هو استعمال «ولي الأمر) 
بمعنى الحاكم» وهو الظاهر المراد في السؤال محل البحث والجواب. 

وجدير بالذكر أيضًا أن مصطلح: «ولي الأمر» أو «الحاكم» قد تطور 
مفهومه واختلف شيئًا مافي نظام الدولة الحديثة عما كان في الأزمنة السابقة 
وعماهو مدون في كتب التراث؛ فلم يعد مجرد ش.خص طبيعي يتمثل في رئيس 
الدولة أو الملك أو الأمير» وإنما أصبح أيضًا شخصًا اعتباريًا يتمثل في مؤسسات 
الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية» وكذلك يعتبر في قوة ولي الأمر ما يعرف 
ب«النظام العام» الذي تحدده مواد الدستور» وتحققه القوانين المعمول بها في 
البلاد» والتي يحكم بها القضاء في المنازعات بين الناس. 

وأما التقييد فهو ضد الإطلاق» والمقصود به هنا: اختيار جعل الشيء على 
وجه دون وجه؛ من حيث فعله وتركه» أو شخص الفاعلء أو زمان الفعل؛ أو 
مكان الفعل» ثم إلزام الناس بهذا الاختيار بعد ذلك. 

والقاعدة العامة في تصرفات ولي الأمر أنها منوطة بالمصلحة:؛ كما هو 
منطوق القاعدة الفقهية: «تصرَّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)0". 

ومعنى كون التصرفات المذكورة منوطة بالمصلحة: أنها لا تجوز بمحض 
الهسوى والتشهي ومجرد الانتقاء» بل لا بد أن تكون مُعَيَاةٌ بمصلحة عاجلة أو 
آجلة لجماعة المحكومين. 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١17:‏ ط. دار الكتب العلمية. 


مي ___ 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 
امال ينل« الطزاته اليه للضي أبي كين ا القتسم مدل لكرج 
«المواهب السنية» للشيخ عبد الله الجرهزي”©: «(تَصَرّف الإمام) أي: الأعظم 
ومثله نوابه من قاض وغيره (على الرعية) المُوَلَى هو عليهم (منوط) مقترن 
جوازه (بالمصلحة)» اه. 
قال مُحَشَيه العلامة الفاداني: «قوله: (أي: الأعظم)؛ وهو السلطان. أو 
الملكء أو الخليفة» وكذا رئيس الجمهورية» اه. 


قال الإمام السيوطي في قواعده'": «هذه القاعدة نص عليها الشافعي؛ 
وقال: «منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم»» وأصل ذلك ما أخرجه 
سعيد بن منصور في سئنه؛ قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب قال: قال عمر وَدَيَدعَنه: اح ون وا اللا اكواني 
اليتيم» إن احتيجتٌ أخحذتٌ منه فإذا أيسرتٌ رددّة فإن استغنيثٌ استعففتثٌ» اه 

والجامع بين ولي أمر المسلمين وولي أمر اليتيم هو وجوب التصرف 
بالمصلحة في كل؛ فلا يجوز التصرف منهما بما لا خير فيه ولا شر؛ إذ لا مصلحة 
فيه قال الشيخ الفاداني في «الفوائد الجنية»7: اصرح به الشيخ أبو محمد -يعني: 
الجويني- والماوردي» اه. 

إذا ثبت ذلك قلنا: إن الذي يتعلق به تصرّف ولي الأمر قد يكون أمرًا 
مطلوبٌ الفعل؛ كأن يكون واجباء أو يكون مندوبّاء وقد يكون أمرًا مطلوبَ 


(1) مع حاشية الفاداني «الفوائد الجنية» ”/ 0177 ط. دار البشائر الإسلامية. 


(5) ص١171.‏ 
واو 
صصح فلل 


5م ككل 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
لَك كأن يكون محرمّاء أو يكون مكرومّاء وقد يكون أمرًا مباحًاء على حسب 
قسمة متعلقات الحكم الشرعي الخمسة. 

فإذا كان تصرف ولي الأمر وأمره يتعلق بتقييد أمر واجبء فهذا الواجب 
قد يكون واجبًا كفائيّاك وقد يكون واجبًا عينيًا. 

أما الواجب الكفائي فهو كل مُهِمٌ ديني يراد حصوله ولا يقصد به عينٌ من 
يتولاه» فالمقصود فيه وقوعٌ الفعل من غير نظر إلى فاعله؛ بخلاف فرض العين 
فإن المقصود منه الفاعل بالذات20. 

فإذا كان مُتَعَلّق التقييد واجبًا كفائياء فلولي الأمر سلطة تقييده بشيخص 
معيسن يقوم به أو مكان معين أو وقت معين يوقع فيهماء وتجب طاعته في ذلك» 

وأما إن كان واجبّا عيئِاء فإذا أمر به ولي الأمر المحكومين على وجه 
الإلزام والحتم, فإنه تجب طاعته في ذلك؛ لأن المأمور به واجب أصلا بإيجاب 
الشرعء ثم تأكد هذا الوجوب بأمر ولي الأمرء وليس للحاكم أن يمنع إيقاع ذلك 
الواجب المتعين. 

وأما إذا كان مُتََلّق التقييد مندويّاء فإذا أمر به ولي الأمر على وجه الإلزام 
بالمعروف الذي هو مستحب في أصله واجب بوصفه؛ حيث قد ألزم به ولي 
الأمر المحكومين؛ وطاعةٌ ولي الأمر في المعروف واجبة لازمة بالأدلة السابقة. 


(1) انظر: البحر المحيط للزركشي /١‏ ١1؛‏ ط. دار الكتبي. 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 
أما لو كان المندوب شعيرة من الشعائر الدينية المطلوب إظهارهاء 
فإنه لايجوز حينئذ لولي الأمر أن يأمر بعدم إيقاعه» وهو ما يعبّر عنه العلماء 
بقولهم: المندوب بالجزء قد يكون واجبًا بالكل؛ قال أبو إسحاق الشاطبي 
في «الموافقات)0": «إذا كان الفعل مندويًا بالجزء كان واجبًا بالكل؛ كالأذان 
في المساجد الجوامع أو غيرهاء وصلاة الجماعة» وصلاة العيدين» وصدقة 
التطوعء والنكاح: والوترء والفجرء والعمرة» وسائر النوافل الرواتب؛ فإنها 
مندوب إليها بالجزء. ولو قُرِض تركها جملة لجح التارك لهاء ألا ترى أن ني 
الأذان إظهارًا لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا تركوه؛ 
وكذلك صلاة الجماعة؛ مَنْ داوم على تركها يجرح. فلا تقبل شهادته؛ لآن في 
تركها مضادةٌ لإظهار شعائر الدين؛ وقد توعد الرسول عَيهالتَكمْ مَنْ داوم على 
ترك الجماعة؛ فهّم أنيحرق عليهم بيوتهم؛ كما كان عَلْلتَمْ لا يُغِير على قوم 
حتى يصبحء فإن سمع أذانًا أمسكء وإلا أغار. والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو 
مقصود للشارع؛ من تكثير النسل» وإبقاء النوع الإنساني» وما أشبه ذلك؟ فالترك 
لها جملةً مؤئرٌ في أوضاع الدين» إذا كان دائمّاء أما إذا كان في بعض الأوقات؛ فلا 
تأثير له فلا محظور في الترك» اه. 
وأما إذا كان متعلّق التقييد محرمّاء فلا طاعة لولي الأمر إذا أمر بالمحرم؛ 
وقد سبق ذكر الدليل على ذلك. 
ولكن يبقى الكلام فيما إذا كان المحرّم الذي يأمر به ولي الأمر من 
المحرمات الظنية لا القطعية. والمقرر أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام 


/١)1(‏ حم ط. دار ابن عفان. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
قطعية وأحكام ظنية؛ فالأحكام القطعية هي المتعلقة بالمسائل التي أجمع 
المسلمون عليها؛ بحيث لم يعد هناك مساحة للاجتهاد فيها؛ مثل: وجوب 
الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضان: وتحريم الزنا والربا والظلم 
والفواحش. والأحكامٌ الظنية هي تلك التي وقع الظن في دليلها؛ سواء من ناحية 
السند أو الدلالة» وأمثلتها كثيرة؛ وهذه الأخيرة هي مجال الاجتهاد. 

وقد يكون الأمر قطعيًا في أصله. ظنًّا في تفصيلاته؛ كالربا مثلا؛ فإنه لا 
خلاف في حرمة الربا وني أنه من الكبائر» ولكنه قد وقع الخلاف في بيع العينة 
مثلا. وصورته: أن يبيع الإنسان عينًا يملكها بثمن إلى أجلء ثم يشتريه في 
المجلس بثمن حالٌ. وقيل لهذا البيع عينة؛ أن مشتري الساعة إلى أجل يأخذ 
بدلها عيئاء أي: نقدًا حاضد". 

فمن العلماء من قال: إن بيع العينة فيه شسبهة الرباء والشبهة في هذا الباب 
ملحقة بالحقيقة'"2» ومنهم من قال: إنها وسيلة للسلامة من الوقوع في الربا9". 

وعليه: فلا إشكال في الصنف الأول وهو الأحكام القطعية؛ إذ إنه لا خلاف 
فيها أصلا. ويبقى الصنف الثاني وهو الأحكام الظنية» فهذه لو اخختار ولي الأمر 
فيها ما يوافق رأي مَنْ قال بعدم حرمتهاء وجبت طاعته في ذلك قضاء. 


)١(‏ انظر: المصباح المئير ص١44.‏ أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا 7/ »4١‏ ط. دار الكتاب 
الإسلامي. 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع للكاسائي 8/ 2194 ط. دار الكتب العلمية. 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١ »١17‏ ط. دار الكتب العلمية. 


>" 5-5 
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من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 

فلولي الأمر المنوط به أمر التقنين أن يختار من الفقه الإسلامي الوسيع 
ومذاهب المجتهدين مايراه محققًا للمصالح العامة؛ ومن المقررات الفقهية :أ 
تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: وأن اختيار الحاكم يرفع الخلاف؛ 
فإذا اختار ولِيُ الأمر قولًا من أقوال المجتهدين في مسألة من المسائل الخلافية 
وألزم رعيته بالأخذ به كان عليهم أن يتبعوه في ذلك. 

وقد تكلم العلماء على هذه القاعدة وفضَّنُوا الكلام فيها؛ منهم: الإمام 
القراني في "الفروق»”" في الفرق السابع والسبعين بين قاعدة الخلاف يتقرر في 
مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم وبين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف 
فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكمء وذلك القول هو ما حكم به الحاكم 
على الأوضاع الشرعية؛ فقال: «اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع 
الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم 
عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء؛ اه. 

وقال الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع6("©: «اتباع الإمام في محل الاجتهاد 
واجب؛ كاتباع القضاة في مواضع الاجتهاد) اه. 

ويقول العلامة الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه «المدخل الفقهي العام»”": 
«والاجتهاد الإسلامي قد أقرٌّ لولي الأمر العام من خليفة أو سواه أن يَحُدّ من 
شمول الأحكام الشرعية وتطبيقهاء أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح إذا 


(1)؟/ ٠١8‏ ط. عالم الكتب. 
(9) 301/0 ط. دار الكتب العلمية. 


/١)5(‏ 16ل ط. دار القلمء وانظر: ص 7١7‏ منه؛ حيث يقرر أن ما سيأني يصدق على مطلق ولي الأمر؛ 
فردًا كان (رئيس الدولة مثلا) أو جماعة (مجلس نابي مثلًا). «القروق» 7/ 23٠١‏ ط. عالم الكتب. 


9 سر 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
اقتضت المصلحة الزمنية ذلك» فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل به؛ 
وبذلك صرح فقهاؤناء وفقًا لقاعدة: المصالح المرسلة, وقاعدة: تبدّل الأحكام 
بتبدل الزمان» ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السلطان إذا أَمَرّ 
بأمرٍ في مو ضوع اجتهادي -أي: قابل للاجتهاد» غير مصادم للنصوص القطعية 
في الشريعة- كان أمره واجبٌ الاحترام والتنفيذ شرعًاء فلو مَتَعَّ بعضٌ العقود 
لمصلحة طارئةٍ واجبة الرعاية» وقد كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعًاء فإنها 
تصبح بمقتضى منعه باطلة» وموقوفة على حسب الأمرا اه. 

وما قلناه في المحرم المختلّف فيه يقال أيضًا في المكروه المختلّف فيه 
بالأولى. وأما المكروه المتفّق على كراهته. فإنه تجب طاعته فيه أيضًا كما 
ذهب إلى ذلك العلامة ابن حجر الهيتمي من أئمة الشافعية؛ حيث قال في فتاواه 
الفقهية": «قولهم: تجب طاعة الإمام فيما يأمر به وينهى عنه ما لم يخالف 
حكمٌ الشرع. والظاهر أن مرادهم بمخالفة حكم الشرع: أن يأمر بمعصية أو 
ينهى عن واجبء فشمل ذلك المكروه فإذا أمربه وجب فعله؛ إذ لا مخالفة 
حينفذ. ثم ظاهر كلامهم أن الصدقة تصير واجبة إذا أمر بهاء وهو كذلكء لكنْ 
يتحقق الوجوب بأقل ما ينطلق عليه اسم الصدقة؛ كما هو ظاهر» اه. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لاايطاع في المكروه؛ قال شيخ الإسلام 
البيجوري في «تتحفة المريد على جوهرة التوحيد)”": «لكن لا يطاع -أي: ولي 
الأمر- في الحرام والمكروه) اه. 


/١)1(‏ شلال ط. المكتبة الإسلامية. 
(1) ص /الا/ ط. دار السلام. 
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والذي يظهر أنه يمكن التوفيق بين كلام الإمامين بأن نقول: إنه إذا كان 
الأصل ني تصرفات ولي الأمر أنها منوطة بالمصلحة: فإذا ثبت المصلحة 
في أمره بمكروهماء انتفت الكراهة عنه حينكذ؛ لأن المقرر أن الكراهة تزول 
بأدنى حاجة:؛ كما نص عليه العلامة السَفَاريني الحنبلي في مواضع من اغذاء 
الألباب»”"'» وفروع الشافعية متضافِرة على هذه القاعدة؛ من ذلك: قولهم 
في تنشيف بَلّل الرضوء والغسل: إنه إن كانت كّمْ حاجة إليه؛ كخوف بردء أو 
التصاقٍ بنجاسة؛ ونحو ذلكء فلا كراهة قطعًا". 

وقولهم في الحديث بعد العشاء: إنه مكروه؛ وأن هذه الكراهة محلها إذا 
لم تَدعٌ حاجةٌ إلى الكلام؛ ولم يكن فيه مصلحة؛ أما الحديث للحاجة فلا كراهة 
ارين 

وقولهم فيمن أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة: إنه يُكرّه له أخذ 
شيء من أجزاء بدنه وشعره حتى يُضَحَّيه وأن محل كراهة ذلك إذا لم تدع إليه 
حاجة: ذكر ذلك جماعةٌ؛ منهم الزركشي2. 

وقال العلامة الشهاب الرملي في حاشيته على #أسنى المطالب»0: 
«والحاجة قد تدفع الكراهة, كالضَبّة الصغيرة للحاجة» اه. 


)١(‏ ينظر: /1١‏ 78 1/ 0148/5478 1/ 324 ط. مؤسسة قرطية. 
(1) انظر: المجموع /١‏ 447» ط. المئيرية. 

() انظر: المجموع 7/ 45. 

(5) انظر: أسنى المطالب /١‏ 047 ط. دار الكتاب الإسلامي. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وعليه فيمكن حمل كلام العلامة البيجوري على حالة ما إذا كان الأمر 
بالمكروه مجردًا عن أي مصلحة معتبرة. 

وأما المباح فهو ما استوى فيه جانب الفعل والترك» فالفعل والترك فيه 
سواء. فلا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. 

وولي الأمر له أن يقيد المباح؛ بمعنى: أنَّ ولي الأمر له الحق في اخختيار أحد 
الأمرين: الفعل أو الترك لأحد أفراد المباح الذي يجوز فعله أو تركه ابتداء؛ ثم 
إلزام الناس بهذا الاختيار بمقتضى الصلاحية التي أعطاها له الشرع. وهذا من 
قبيل السياسة الشرعية التي نّم فيها المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 


وأصل هذا: قوله تعالى: « يتأيّهَا ألَذِينَ َامَئوا أَِيشُ وا الله وأَطِيعُواً 
اكول ابل الاتريتت > [النساء: 415 وقد سبق أن أولي الأمر في الآية 
تصدّق على الحكام؛ وهذا الأمر يتناول ما يأمرون به من الإلزام بمباح؛ أو المنع 
منه لمصلحة عامة تقتضي ذلك. 


وروى أبو داود عن سمرة بن جندب وَََتََعنهُ أنه كانت له عضد من 
نخل في حائط رجل من الأنصارء قال: ”فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى 
به ويشق عليه. فطلب إليه أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى: فأتى النبي 
مََآلدعكدرع ادوس فذكر ذلك له. فطلب إليه النبي صَزَنَمعِووَسلرَ أن يبيعه. فأيى» 
فطلب إليه أن يناقله» فأبى: قال: فهبه له. ولك كذا وكذا. أمرًا رغّبه فيه. فأبى» 
فقال: أنت مضارء فقال رسول الله متمدو للأنصاري: اذهب فاقلع 
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نخله». وهذا الحديث أصل في جواز تدتل ولي الأمر في تقيبد حرية المالك في 
التصرف في ملكه إذا رأى المصلحة في ذلك. 

وروى الحافظ البيهقي في سننه الكبرى وابن أبي شيبة في مصنفه - واللفظ 
له- أن ذيفة دي التمان و زتعن تزوج ام رأ يهودية» فكتب إليه عمر أن خَلٌ 
سبيلهاء فكتب إليه : إن كانت حرامًا خليتٌ سبيلها»» فكتب إليه: «إني يلا أزعم 
أنبا حرام» ولكني أخاف أن تعاطوًا المومسات منهن». 

فهذا عمر ضما يعن قد قَيّد الزواج من الكتابيات في زمنه بالمنع لَمَا خشي 
أن يتساهل الناس في تحري الزواج مِن العفيفات منهن» وهذا الصنيع منه ليس 
تحريمًا للحلال» بل تقييدٌ للمباح للمصلحة العامة. 

قال الطبري في تفسيره”': «وإنما كره عمرٌ لطلحة وحذيفة رحمة الله عليهم 
نكاح اليهودية والنصرانية؟ حذارًا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك» فيزهدوا في 
المسلمات أو لغير ذلك من المعاني» فأمرهما بتخليتهما» اه. 

وروى ابن أبي الدنيا أن عمر وعَِيَهعَنَُ كان يأتي مجزرة الزبير بن العوام 
يعن بالبقيع» ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرهاء فأتي معه بالدّرّة» فإذا رأى 
رجلا اشترى لحمًا يومين متتابعين ضربه بالدرة؛ وقال: ألا طويتٌ بطنك 
لجارك وابن عمك)2. 


ف 
(1) انظر: مسد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن كثير /١‏ 27377ء ط. دار الوفاء. 
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قال الشيخ علي الخفيف: «منع عمرٌ رةه الناسّ من أكل اللحوم يومين 
متواليين في كل أسبوع؛ لقلة في اللحوم رآها عند ذلك» اه0". 

وقد حمل عثمان بن عفان يََرْبَهعَنُ الناس على قراءة القرآن على حرف 
واحد من لغة قريش حين خاف خلاف الناس وفتنتهم". 

قال العلامة الكاساني في «بدائع الصنائع»©: «طاعة الإمام فيما ليس 
بمعصية فرضء فكيف فيما هو طاعة؟) اه. 

وقال الحموي في اغمز عيون البصائر»”: «قال المصنف رِمَهآللَهُ في شرح 
الكنر -يعني: ابن نجيم- ناقلا عن أثمتنا: إطاعة الإمام في غير المعصية واجبة» 
فلو الإمام أمر بصوم يوم وََبّ» اه. 

فت لعلف انر سيد لالس رن عردو : "قال في الفتاوى: 
وكلّ مأمور بإطاعة مَن له الأمر إن على الشرع فبهاء فإن لم يكن على الشرع 
فإن أدى عصيانه إلى فساد عظيم فيطيع فيه أيضًا؛ إذ الضرر الأخف يُرتَكَبُ 
للخلاص من الضرر الأشد والأعظم... والمفهوم من الفقهية أن كل مباح أَمَرَ 
به الإمام لمصلحة داعية لذلك فيجب على الرعية إتيانه؛ اه. 

وقال العلامة ابن رشد في «البيان والتحصيل»”©: «واجب على الرجل 
طاعة الإمام فيما أَحَبَّ أو كَرِه وإن كان غير عدل ما لم يأمره بمعصية» اه. 
)1١(‏ الملكية في الشريعة الإسلاميةء ص١4‏ ط. دار الفكر العربي. 
(؟) رواء البخاري. 


(7) // ٠15ء‏ ط. دار الكتب العلمية. 
/١)4(‏ “اللا ط. دار الكتب العلمية. 


/١)0(‏ 37 ط. مصطفى الحلبي. 
(3) 37/5 ط. دار الغرب الإسلامي. 
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لم يأمر بمحرم مسجمع عليه» اها". 

وقال الإمام النووي في «روضة الطالبين»”: اتجب طاعة الإمام في أمره 
ونبيه؛ ما لم يخالف حكمٌ الشرع: سواء كان عادلا أو جائرًا) اه. 

وقال العلامة البييجوري في «تحفة المريده"": «وأما المباح: فإن كان فيه 
مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه -أي: ولي الأمر-. وإلافلاء فلو 
نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجبت عليهم طاعته؛ لأن في إبطاله 
مصلحة عامة؛ إذ في تعاطيه خسة لذوي الهيئات ووجوه الناس» خصوصًا إذا 
كان في القهاوي. وقد وقع أنه أُمّرَّ بترك الدخان في الأسواق والقهاوي فبَحْرُم 
الآن) اه. 

ويقول الشيخ علي الخفيف في كتابه «الملكية»”؟: «لولي الأمر في دائرة 
لدفع ضرر عنهم وجلب منفعةٍ لهم؛ وأن يحظر عليهم منه ما تقتضي مصلحتهم 
العامة حظره عليهم؛ دفعًا لضرره عنهم» وإذا فعل ذلك كانت طاعته فيما أوجب 
من ذلك وفيما نبى عنه واجبة ظاهرًا وباطنًا» اه. 

ولكن لا بد أن يُنسبّهِ إلى أنه ليس لولي الأمر أن يمنع من جنس مباح من 
المباحات بالكلية» ولو أصدر ولي الأمر قانونًا بذلك لم يُقبّل منه وإن زعم أن 
)١(‏ انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 7/ 177 ط. دار الفكر. 
407/٠١ )(‏ ط. المكتب الإسلامي. 


صن73717. 
(4) ص١ة.‏ 


0 
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من وراء هذا مصلحة عامة أو نحو ذلكء إلا إذا ربط هذا المنع بحالة طارئة يرى 
فيها أن المنع أصلح وأوفق» فليس في ذلك ما يصادم الشرع. والدليل على هذا 
زجر النبي مََِآلَعلرع1َهوَسزءَ بعض صحابته لما أرادوا عدم أكل اللحم وعدم 
النوم على الفراش وعدم تزوج النساء؛ ففي صحيح مسلم عن أنس ”أن تفرًا 
من أصحاب النبي مَأَاتَعَلَعَووَسرٌ سألوا أزواج النبي عِبَآلعبرديََ عن 
عملهفي السر. فقال بعضهم: لا أتزوج النساء, وقال بعضهم: لاآكل اللحم» 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا 
كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام» وأصوم وأقطرء وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن 
مستني فليس مني". فالمنع يكون في الأفراد لا في الأجناسء كما أن المنع في هذه 
الأفراد يتغير بتغير المصلحة, ولذلك يقول ابن تيمية عند كلامه على التسعير 
في كتابه «الحسبة00": «منه ما هو ظلم لا يجوزهء ومنه ما هو عدل جائز؛ فإذا 
تضمن ظلم الناس وإكراقهم بغير حق على البيع بشمن لا يرضَوْنه أو مَنْعَهم 
مما أباحه الله لهم فهو حرام وإذا تضمّن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما 
يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل؛ ومّنعَهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة 


0 ألم 


)١(‏ ضمن مجموع الفتارى 58/ كلل 
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قتل الثلث لبقاء الثلثين 
السؤال 
ورد بفقه المالكية أنه يجوز قتل الثلث لإصلاح الثلثينء وقال بعضهم: 
يجوز قتل الثلثين لإصلاح الثلث؛ فمتى يجوز ذلك. وما رأي باقي المذاهب؟ 
الجواب 
نقل بعض الأصوليين عن الإمام مالك وَعَِيَدعنُ أنه توسّع في الأخذ 
بالمصالح المرسلة؛ حتى إنه أجاز قتل ثلث الأمة من أجل استصلاح الثلثين. 
ومن هؤلاء الناقلين: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني؛ حيث قال 
في كتاب «البرهان في أصول الفقه»”": «ومالكٌ صَعَلَتَعَنَهُ التزم مشل هذا -أي: 
الترسع في العقوبات؛ سدًا لذرائع الفساد- في تجويزه لأهل الإيالات -أي: 
ولاية الأمور- القتل في التهم العظيمة؛ حتى نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل 
ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها؛ اه. 
وقال فيه أيضًا" -عند كلامه على أن مآخذ الأحكام يُقتَصَر فيها على 
أصول الشريعة؛ وأن الاستدلال المقبول هو المعنى المناسب الذي لا يخالف 
مقتضاه أصلا من أصول الشريعة-: «وبيان ذلك بالمثال: أن مالكًا لما زَّلَّ نظره 
كان أثر ذلك تجويز قتل ثلث الأمة؛ مع القطع بتحرز الأوَّلِين عن إراقة محجمة 
دم من غير سبب متأصل في الشريعة» اه. 


(75)1/ 159ءط. دار الكتب العلمية. 
ل يي 
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وقال أيضًا في كتاب «غياث الأمم في التياث الظّلّمه”": «وما يتعين الاعتناء 
به الآن» وهو مقصود الفصل أن أبناء الزمان ذهبوا إلى أن مناصب السلطنة 
والولاية لاتَسْمَدُ -أي: لاتصير سديدة- إلا على رأي مالك يَليعنهه وكان يرى 
الازدياد على مبالغ الحدود في التعزيرات» ويس وغ للوالي أن يقتل في التعزير. 
ونقل النَقَلهُ عنه أنه قال: للإمام أن يقتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها؛ اه. 


ومنهم: تلميذه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي؛ حيث قال في كتابه: 
«المنخول من تعليقات الأصول)”": «فأما مالك وَتمَداَنَهُ فقد استرسل على 
المصالح استرسالا جرّه إلى قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيهاء وإلى القتل في 
التعزيرا اه. 

ولعل حجة الإسلام في هذا قد اعتمد على ماذكره إمام الحرمين؛ ويؤيد 
هذاأنه قد قال في خاتمة كتابه «المنخول»”: «هذا تمام القول في الكتاب» وهو 
تسام المنخول من تعليق الأصولء بعد حذف الفضولء وتحقيق كل مسألة 
بماهية العقولء مع الإقلاع عن التطويلء والتزام ما فيه شفاء الغليل؛ 
والاقتصار على ماذكره إمام الحرمين وَِمَُلنَه في تعاليقه من غير تبديل وتزييد 
في المعنى وتعليل» سوى تكلف في تهذيب كل كتاب؛ بتقسيم فصول وتبويب 
أبواب؛ رَوْمَا لتسهيل المطالعة عند مسيس الحاجة إلى المراجعة:. والله 
أعلم بالصواب» اه. 


(؟) ص؟7١5.؛‏ ط. دار الفكر المعاصرء بيروت. ودار الفكر؛ دمشق. 
(9)ا ص 318 


ل 
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وممن نقل ذلك أيضًا الإمام ابن قدامة المقدسي؛ حيث قال في كتابه: 
اروضة الناظر وجنَّة المناظر»©: «حكي أن مالكًا قال: يجوز قتل الثلث من 
الخلق لاستصلاح الثلثين» اه. 

ولكن هذا الذي ذكره هؤلاء الأَجِلَّة ونسبوه إلى الإمام مالك يَعإيةعَنهُ 
قد صّرّح علماء المالكية بإنكاره» وبتأكيد أن ذلك لايُعرّف» ولم يُنقل عنه من 
وجه صحيحء ولاشك أن هؤلاء أبصر بمذهبهم وأعرف بإمامهم وأعلم بأقواله؛ 

ولذلك قال العلامة القاضي أبو العباس بن الشماع المالكي: «وإمام 
الحرمين شافعيء لم يمارس مذهب مالكء ولا لَابّسَ روَاتِهِ ولا رواياتهم؛ ولهذا 
جرت عادة العلماء أنهم لايعتمدون على نقل المخالف)”". 

وقال في كتابه #مطالع التمام ونصائح الأنام»”": امذاهب الأئمة لا مُعَوَلَ 
على ما وٌّجِدَ منها في كُنّبٍ المخالفين لهم؛ اه. 

وقال فيه أيضًا؟): «هذا مما تتوافر الدواعي على نقله؛ فلا يُقبّل فيه الواحد» 
ولو كان ممن لقى مالكّاء فكيف بِمَنْ بينه وبيئه أعصار؟!» اه. 

ولا يقال: إن إمامة إمام الحرمين تقتضي صحة نقله؛ فإن العلة قد تأت من 
رواة السند لا منه» كما يحدث ذلك في الحديث؛ فكم من حديث ضعيف في 
/١)١(‏ 84غ4ء ط. مؤمسة الريان للطباعة. 
(؟) انظر: تقييد المسناوي؛ مطبوع ضمن العدد العاشر من مجلة المذهب المالكي المغريية؛ ص .1١١‏ 
() ص16 1ء ط. وزارة الأوقاف المغربية. 


(4)صه1ك. 


ا 
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كتب الأئمة وآفتّهُ من أحد رواته» كما أن البراعة في الأصول والفقه لا تقتضيى 
البراعة في النقل والنظر في الأسانيد» قال الذهبي في «مسير أعلام النبلاء»”7 في 
ترجمة إمام الحرمين: «كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول 
المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسنادًا» اه. 

واحتمل ابن الشماع أن يكون ما ذكره إمام الحرمين ليس نقلا لمقالة الإمام 
مالك. بل هو إلزام له ومقتضى طرد قاعدته في المصالح, لا أنه ذكر ذلك بنصه؛ 
فقال: إنه ٠ما‏ أخبر عنه [أنه] رواه [نقلتُة]» لعله إنما ألزمه ذلك» اه.”"» ومعلوم 
أن لازم المذهب ليس بمذهب كما هومقرر في محله؛ قال العلامة العطار في 
حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع”": الازِمٌ المذهب لا يُعَدُ مذمباء إلا 
أن يكون لازما بَينَاء فإنه يُعَدَ اه. 

ثم إن إمام الحرمين في موضع آخر من «البرهان» قد نقل عن الإمام مالك 
ما يضاد نقله ذلك؛ بما يفيد أن مالكًا لم يتوسع في إعمال المصالح إلى الدرجة 
التي تصل إلى القتل استصلاحًاء حتى قال ابن الشماع المالكي: إن إمام الحرمين 
هذا قد اضطرب في نقله, فقال إمام الحرمين في «البرهان)©: «ولا يجوز 
التعلق عندنا بكل مصلحة: ولم ير ذلك أحدٌّ من العلماء؛ ومَنْ ظن ذلك بمالك 
َتَدعَنَهُ فقد أخطأ؛ فإنه قد اتخذ من أقضية الصحابة َيه ةن أصولَّاء وشبه 
(181/ ١لاغء‏ ط. الرسالة. 
)١(‏ انظر: مطالع التمام ص 21١5‏ وما بين القوسين مستفاد من نقل الشيخ عليش عن ابن الشماع في منح 


الجليل 9/ 0317» ط. دار الفكر» وبه يستقيم المعني. 
/١‏ الال ط. دار الكتب العلمية. 


(5) انظر: مطالع التمام ص ١١6‏ . 
لذ امه 


وسكا 
ل 0-0 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعية 

بها مأخذ الوقائع؛ فمال فيما قال إلى فتاويهم وأقضيتهمء فإذًا لم يَرَ الاسترسال 
في المصالح. ولكنه لم يُحِط بتلك الوقائع على حقائقها؛ وهذا كبنائه قواعد 
على سيرة عمر ووَوَْتَهَعَنهُ في أخذه شطرًا من مال خالد وعمروء وقد قدر 
ذلك تأدييبًا منه. 

وهذا زلل؛ فإنه لا يمتنع أنه رآهما آخَدَّيْن من مال الله تعالى ما لا يستحقان 
أخذه على ظن وحسبان» وكان يرعى طبقة الرعية بالعين الكالئة: والأليق 
بشهامته وإيالته أن نظره الثاقب كان بالمرصاد لما يتعديان فيه الحدود عامدَيّن 
أو خاطتيِن؛ إذ كانا مُوَلَييْن على مال الله تعالى» وإذا أمكن ذلك -وهو الظاهر- 
فحمله على التأديب لا وجه له. ولو صح عنه أخذ مال رجل غير متصرف في 
مال الله تعالى لكان يظهر ما تخيله مالك. 

وكذلك كل واقعة ربط مالك أصلا من أصوله بهاء فإنه لا يرى ذلك الأصل 
استتحداث أمرء وهو عند الباحثين ينعطف على أبلغ وجه إلى قواعد الشريعة. 

فخرج مما ذكرناه أن مالكًا ضم وقائع الصحابة إلى الأمور الظاهرة من 
الشريعة» ولم يظن بهم افتتاح أمر من عند أنفسهم» ولكنه قال: الأخبار منقسمة 
إلى ما نقلت صريحًا وإلى ما فهمنا ضمتَاء فإنا لا نظن بأئمة الصحابة استقلالهم 
بأنفسهم في تأسيس أصولء فهذا بيان مذهبه» اه. 

وممن صرح بإنكار نسبة ذلك القول للإمام مالك من المالكية: القاضي أبو 
بكر بن العربي؛ حيث قال في كتابه: «القبس شرح الموطأ»”": «نسَبَ الخراسانيون 


(5)1/ 477 ط. دار الغرب الإسلامي. 


لها الها 
1 188 
١‏ 


الو 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
الحنفيون والشافعيون إلى مالك: أن هلاك بعض الأمة ني الاستصلاح واجب. 
وهو بريء من ذلك؛ وإنما سمعوا من قوله اعتبار المصلحة. فاعتبروها بزعمهم؛ 
حتى بلغوا بها إلى هذا الحّدء وكان من حقهم -لجلالة أقدارهم في العلم» من 
سعة حفظهم» ودقة فهمهم- أن يتفطنوا لمقصده بالمصلحة. وأن يُجِرُومًَا 
مجراهاء ويقفوا بها حيث انتهت» اه. 

وأنكره أبو محمد بن شاس أيضًا على إمام الحرمين؛ وقال: «أقواله -أي: 
الإمام مالك- تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه. لا من نقل الناقلين». 

وقال الإمام الأبياري في شرحه على «البرهان» المسمى ب«التحقيق 
والبيان»": «وأما قوله -يعني: إمام الحرمين- : إن مالكًا يَمَدْلنَهُ التزم مثل هذا؛ 
حيث جوز لأهل الإيالة القتلّ في التهم العظيمة؛ وهذا الذي ذكره عن مالك لم 
يقف عليه ولا يعترف به أصحابه» اه 

وكذلك استئكره أبو العباس القرطبي؛ فقال: «وقد اجترأ إمام الحرمين 
وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل» وهذا لا يوجد في كتاب 
مالك» ولافي شيء من كتب أصحايه» 29 

وقال الإمام شهاب الدين القراني في انفائس الأصول في شرح المحصول»): 
«وكذلك ما نقله عن الإمام في البرهان من أن مالكًا يجيز قتل ثلث الأمة لصلاح 


)١(‏ انظر: 0 4 ط. دار الكتبي. 
(؟)4/ 1/5 ط. وزارة الأوقاف القطرية. 

(") انظر: البحر المحيط // 414. 

(4)5/ 4057 ط. مكتبة نزار مصطفى الباز. 


لوو 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية 
الثلثين» المالكية يتكرون ذلك إنكارًا شديدَاء ولم يوجد ذلك في كتبهم إنما هو 
في كتب المخالف لهم, ينقله عنهم» وهم لم يجدوه أصلا» اه. 
ونقل العلامة البثاني في حاشيته على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني 
لمختصر خليل” عن شيخ شيوخه المحقق سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي 
أنه قال معقبّا على نسبة هذا الرأي للإمام مالك: هذا الكلام لا يجوز 
أن يسطر في الكتب؛ لغلا يغتر يه ضعفة الطلبة» وهو لايوافق شيئًا من 
القواعد الشرعية) اه. 
وممن أنكرها أيضًا العلّامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ حيث قال في 
رسالة له بعنوان: «المصالح المرسلة»": «أما دعواهم على مالك أنه يجيز قتل 
ثلث الأمة لإصلاح الثلثين» وأنه يجيز قطع الأعضاء في التعزيرات» فهي دعوى 
باطلة» لم يقلها مالك» ولم يرومًا عنه أحدٌ من أصحابه ولا توجد في شيء من 
كتب مذهبه. كما حققه القرافي» ومحمد بن الحسن البناني وغيرهماء وقد درسنا 
مذهب مالك زمنًا طويلاء وعرفنا أن تلك الدعوى باطلة» اه". 


وقد أفرد الشيخ المسناوي المالكي رسالة وتقييدًا لطيقًا في بيان بطلان 
نسبة هذا القول لمالك”". 


)١(‏ لام دم ط. دار الكتب العلمية. 

(؟) ص١٠‏ » ط. الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» وأصلها: محاضرة أملاها ضمن محاضرات الموسم 
الثقافي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لعام 1194١ه.‏ 

(7) وانظر أيضًا: مذكرته في أصول الفقه على روضة الناظر ص”٠*‏ ا ط. مكتبة العلوم والحكم. 

(4) طبع ضمن العدد العاشر الصادر في صيف ١مم/‏ ١٠١1م‏ من مجلة المذهب المالكي الفصلية 


التي تصدر بالمملكة المغربية. 
555 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وقد أبطل الإمام ابن التَّمَاعَ المالكي نسبة هذا القول لمالك في كتابه 
«مطالع التمام» من خمسة وعشرين وجهًا”". 

وممن ذكر إنكاره من غير المالكية: الإمام أبو العز تقي الدين المقترح 
الشافعي -جَدٌ الحافظ ابن دقيق العيد لأمه-؛ حيث قال في تُكّته على «البرهان»: 
«إن هذا القول لم يصح نقله عن مالك» هكذا قاله أصحابه»". 

وكذلك العلامة نجم الدين الطوفي الحنبلي؛ حيث قال في ارح مختصر 
الروضة»”": «لم أجد هذا منقولاً فيما وقفثٌ عليه من كتب المالكية» وسألت 
عنه جماعة من فضلائهم, فقالوا: لا نعرفه) اه. 

وقال القاضي الشوكاني في «إرشاد الفحول»”: «وقد اجترأ إمام الحرمين 
الجويني» وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل -أي المصلحة 
المرسلة-» وهذا لا يوجد في كتب مالك ولا في شيء من كتب أصحابه» اه. 


وقد نقل سيدي الشيخ خليل في كتابه «التوضيح»* عن الإمام المازري أنه 
عقب على اللجويني؛ فقال: «وذكر أبو المعالي أن مالكًا كثيرًا ما يبني مذهبه على 
المصالحء وقد قال: إنه يقتل ثلث العامة لمصلحة الثلثين. المازري: وهذا الذي 
حكاه أبو المعالي صحيح)» اه. 


118 انظره: ص11-‎ )١( 

(1) انظر: البحر المحيط 8/ 44. 

1١ /*(‏ ط. مؤسسة الرسالة» بيروت. 
(5) ؟/ 85 ط. دار الكتاب العربي 

(5) /ا/ 232314 ط. مركز نجيبويه. 


ا31صكك-<<<--2---- 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوئيّة والسياسة الشرعيّة 
وهذا الذي نقله سيدي خليل عن المازري التصحيح فيه متعلق بكون 
مالك كثييرًا مايبني مذهبه على المصالح؛ وليس بأنه يجيز قتل ثلث العامة 
لمصلحة الثلثين؛ قال ابن الشماع: وما حكاه في (ضيح) -يعني: سيدي خليل 
في التوضيح- عن المازري أنه قال: هذا الذي حكاه أبو المعالي عن مالك 
صحيح. إنما ترجع فيه الإشارة إلى أول الكلام؛ وهو أن مالك رَمَدَانَهُ تعالى 
كثيرًا ما يبني مذهبه على المصالح» اه". 
وبعد تواطؤ علماء المالكية على إنكار نسبة هذه المقولة لإمامهمء حاول 
بعضهم أن يلتمس لها توجيهًا حسًا وتأويلا مستساعًا على فرض التنزل بالتسليم 
بثبوتها؛ فقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني في شرح المختصر'": «في التوضيح عند 
مسألة: أو صانع في مصنوعه؛ لأنه من المصالح العامة كما مر: قال مالك -ما 
معناه-: يجوز قتل ثلث مسلمين مفسدين؟ لإصلاح ثلثين مفسدين؛ حيث 
تعيّن القتل طريقًا لإصلاح الثلثين؛ دون الحبس أو الضربء وإلا مُِع؛ صونًا 
للدماء. والمراد بالإفساد: تخريب أماكن الناسء وقيام بعضهم على بعض» 
ونسب أموال خفية» من غير قتل ولا زنا؛ إذ لو كان كذلك لقتل أو رجم مَنْ ثبت 
عليه ذلك بالوجه الشرعيء ولو الجميع. ثم الظاهر أن الإمام أو نائبه يُخَيّر في 
تعيين الثلث من جميع المفسدين بالمعنى الأول للقتل» مع نظره بالمصلحة 
فيمن هو أشد فسادًا من غيره. وقولي: ثلث مفسدين هو الصواب» خلافا لما 
سرى لبعض الأوهام من جواز قتل ثلث من أهل الصلاح؛ لإصلاح ثلث 


.01 /1 انظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني لخليل‎ )١( 


(؟) لا/ 0ه مع حاشية البناني عليه. 
9 إلى 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 


مفسدين؛ فإنه غلط فاحشء معاذ الله أن يقال به. وأيضًا أهل الفساد لا ينزجرون 
غالبا بقتل أهل الصلاحء بل لو فرض ذلك فلا يرتكب فيما يظهرء ولو كان لا 
يحصل إصلاح المفسدين إلا بقتل أكثر من ثلث مفسدين» والظاهر عدم ارتكابه 
صونًا للدماء؛ اه. 

وتابَعَهُ العلامة النفراوي في «الفواكه الدواني)7"!؛ حيث قال: اومن مراعاة 
المصلحة العامة أيضًا ما نقله العلامة خليل عن مالك من جواز قتل الثلث من 
المسلمين؛ لإصلاح الثلثين؛ ومحمله عندنا على أن الجميع مفسدون. ولا 
يحصل انزجارهم لا بحبسهم, ولا بضريهمء إلا بقتل ثلثهم» هذا محل الجواز؛ 
إذلم يقل أحد بجواز قتل أهل الصلاح لإصلاح أحد من أهل الفساد. واتضح 
أن المراد: يجوز قتل ثلث المفسدين؛ لإصلاح ثلثيهم؛ حيث توقف الإصلاح 
على القتل» وإلا ارتكب الأخف. والله أعلم؛ اه. 

وقال العلامة العدوي في حاشيته على شرح أبي الحسن على «الرسالة»”©» 
-بعد أن ذكر نحوًا مما قاله الزرقاني والنفراوي-: «قال بعض الشُّرَّاح للعلامة 
خليل: ثم الظاهر أن الإمام أو نائبه يخير في تعيين الثلث من جمع المفسدين مع 
نظره بالمصلحة فيمن هو أشد فسادًا من غيره» ثم قال: وانظر لو كان لا يحصل 
صونًا للدماء» اه. 


918/712 ط. دار الفكر. 
(7)5/ 144 ط. دار الفكر. 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوئيّة والسياسة الشرعية 
وكذلك لم يرتض شيخ مالكية وقتِه الشيخ محمد عليش ذلك التوجيه؛ 
فعقَّب عليه في ١‏ منح الجليل»!"» وقال: «وأما تأويل (ز) -يعني: الزرقاني- بأن 
المراد قتل ثلث المفسدين إذا تعّن طريقًا لإصلاح بقيتهم» فغير صحيحء ولا 
يحل القول به؛ فإن الشارع إنما وضع لإصلاح المفسدين الحدوة عند ثبوت 
موجباتهاء ومّنْ لم تصلحه السّنّة فلا أصلحه الله تعالى؛ ومثل هذا التأويل الفاسد 
هو الذي يوقع كثيرًا من الظلمة المفسدين في سفك دماء المسلمين نعوذ بالله من 
شرور الفساد. وفي الحديث: ”مَنْ شارك في دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جيء 
به يوم القيامة مكتوب بين عينيه: : آيس من رحمة اللّه") اه. 
ووّجَّه الإمام الأبياري ذلك القول المنسوب للإمام مالك تو توجيهًا آخر؛ 
فقال في شرحه على «اليرهان» المسمَّى ب«التحقيق والبيان»0: «وإن قال ذلك 
فله وجه ممكن من الصواب؛ وذلك إذا كثر أهل الفساد. واستولوا على العباد 
والبلادء وخرجوا على أهل الحق» فإنهم يُقاتَُون؛ ليرجعواء فإن استمرواء ولم 
يُقدّر على دفع شرهم إلا بقتلهم. َيَُوا! اه. 
وأمثل التوجيهات هو ماذكره ابن الشماع؛ حيث قال في «مطالع 
التمام»”: «المسألة التي ألز مه الإمام أو نقلها عنه لا تُقَرّر إلافي مثل ماقاله 
الإمام الغزالي رَيِمَةُنَههِ أن المسألة إذا كانت ضرورية قطعية عامة؛ كما إذا لم 
يبق من المسلمين إلا طائفة واحدة» وتترس العدو يمسلمين» وعلمنا أنا إن لم 


01 1ه 
(4)0/ 7/5ق3ء ط. وزارة الأوقاف القطرية. 
(7) ص118,. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
نقتل الترس قتلونا وقتلوه. قطعنا بذلك» فلا يبعٌد أن يقول قائل هذا. ومعنى 
أخما ضرورية: أي: لا تكميلية ولا حاجية؛ فإن المؤمن أَجَلٌ الضروريات من 
المصالحء ومعنى أنها قطعية: أي: لاشك في قتلهم الترس وقتلناء ومعنى أنها 
عامة: أنه يخشى منها على جميع المسلمين. 

وقد قال بعض المتأخرين من المالكية: إنه لا ينبغي مخالفته في هذه؛ مع 
أن هذا إنما يذكر على سبيل الفرض» وإلا فالأمة إن شاء الله مأمونة منه؛ لقول 
رسول الله صَآتنعكدسة: دعوثٌ اللة أن يُسَلّط عليهم عَدُوًا من غيرهم يستأصل 


ا 


بَيِضَتَهِم فأعطانيها"! اه. 

وقد صرح ابن حزم بذم هذه المقولة في نفسها من جهة فساد معناها 
ومصادمتها للقواعد الشرعية» ووصفها بأنها قول الطغاة والفاسدين» دون أن 
يشير إلى بطلان نسبتها لمالك أو لغيره؛ فقال في ١الإحكام‏ في أصول الأحكام:0": 
اوعلى قول المُسّاق الذين يقولون: قتل الثلث في صلاح الثلثين صلاح؛ فهذه 
أقوال الشيطان الرجيم وأتباعه» وما جعل الله تعالى قط جميع عباده أولى بالنظر 
لهم من مسلم واحد يضيع من أجلهم؛ ولو شاء الله تعالى أن يأمرنا بقتل الأمة 
كلها في مصلحة واحد لكان ذلك حكمة؛ اه. 

وقال في «الفِصّل في الِلّل والأهواء والتّحل)7": «وكمن يقول من الطغاة: 
قتل الثلث في صلاح الثلثين صلاح؟ اه. 


(801/ 94١١ءط.‏ دار الآفاق الجديدة. 
(7)5/ 44: ط. دار الخانجي. 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعية 

وممايدل على بطلان تلك المقولة بمعناها المتبادر منها: قوله تعالى في 
كتابه الكريم: طوَلرْلا جَالٌ مون وَتَآء مُؤْمِتدت لَّمَْعلمُوُْ أن كطفوهم 
قصب 0 َبْرِ عِلْملَيُدْخِلَ أللّهُ فى رخ خمَيوء من يَقآ لَوْتَريلُوأ 
لَعَدَّبْنا أَلَذِينَ كَئَرُوا مِنُْْ ع عَدَابًا أَليَاه 4 [الفعم: ل 

قال العلامة ابن الشماع في «مطالع التمام»”): «وبيان وجه الدلالة منها: 
أن المراد بالرجال والنساء: مَنْ كان من المستضعفين بمكة يكتم إيمانه» فبيّن 
سبحانه أنه لم يعذب الكافرين من أهل مكة بأيدي المؤمنين يكون بعضهم 
معهم أو بعض المسلمين فيه» فهؤلاء كانوا أناسا قليلين؛ كالوليد بن الوليده 
وعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشام؛ وقد كان النبي صَأَلَعلوْسَلرٌ يدعو لهم 
فرُوعِيَ الكافر في حرمة المؤمنء إذا كان إذاية الكافر يَحَاف منها إصابة المؤمن» 
وقد علم أن مصلحة المؤمنين في تعذيب الكافرين وقهرهم علمًا قاطعًاء وأن 
قتال الكفار واجب قطعًاء ونكايتهم وعدم الإبقاء عليهم مد متحتم شرغاء وأن في 
ذلك صلاحًا للإسلام بجملته وللمسلمين بجملتهم» فمنع الله سبحانه مما قد 
يؤدي إلى فساد هذا العديد الذي هو أقل القليل في مصلحة الإسلام والمسلمين 
والجم الغفير. 

ومن المعلوم في هذا من قول القائل -والعياذ بالله-: لا بأس بإفساد الثلث 
في صلاح الثلثين يقتضي العموم» ولو كان فساد الثلث محققاء وصلاح الثلثين 
مظنونًاء وهذا قولّ خارجٌ عن دين الإسلام. 


.1١19صا)1(‎ 


وإ ير 
كد--- 17-7 
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وبيانه من الآية: أن صلاح دين الإسلام والمسلمين على كثرتهم بتعذيب 
الكفار أمر قطعي؛ وهلاك من كان فيهم من ضعفاء المؤمنين عند قتالهم أمر 
قديكون أو لايكون. ولذلك يُقَدّرون -أعني: علماء اللسان والمعاني؛ وأهل 
التفسير- في مثل هذا التركيب: (خشية أن يصيبوهم)» فإن كان أقل قليل يخشى 
فساده مع عدم تحققه, ولا يجوز إفساده؛ لأجل صلاح أكثر الكثير مع تحققهاء 
فكيف يجوز إهلاك الثلث محققًا لأجل صلاح الثلثين المظنون أو المحقق؟! 
وكيف يجترئ المرء أن ينقل هذا عن إمام العلماء ثم يجعله أصلا من أصول 
فتواه؟!) اه. 


ثم قال أيضّا”: «قول القائل: (لا بأس بإفساد الثلث في صلاح الثلثين) 
يقتضي جواز القصد إلى ذلك, والآية رد عليه؛ لأن الله حمى الكافرين؛ لأجل ما 
فيهم من العدد القليل من المؤمنين؛ اتقاء أن يخطى مخطئ بقتلهم. أو يقتل أحدًا 
منهم على وجه الخطأء لا على وجه العمد, ففإذا كانت هذه المصلحة العظمى 
من قتل الكفار وصلاح الإسلام والمسلمين حوِي الكافر معها؛ خشية أن يصاب 
المؤمن خطأء فكيف يستجيز المؤمن أن يبيح إصابة مؤمن عمدًا لصلاح غيره؟! 
أو يطلق العبارة التي تقتضي ذلك؟!» اه. 

وقال أيضًا”©: «هذه المقالة لو ثبتتء لكانت بناء على القول بالمصلحة 
المرسلة؛ إذ لا أصل لها غير ذلكء وبناؤها على المصلحة المرسلة باطل؛ 
لآن المرسل من شرطه: أن لا يكون ثبت إلغاؤه» ووصف الكثرة التي فضّل 


)ص١5‏ 
(1) ص؟3؟1. 


من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 
بها الثلئين على الثلث ملعّى بدليل الآية؛ لأنها اقتضت أن حرمة الواحد كحرمة 
الجماعة؛ وحرمة القليل كحرمة الكثير؛ لأن الجماعة إذا تمالؤوا على قتل واحد 
ينوا كلهم عُذَيُوا كلهم على ما اقتضاه الحديث السابق آنمّا يعني: حديث: ”لو 
اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مؤمن واحد لأدخلهم الله النايك 
وإذاكان وَضْف الكثرة ملعّى شرعًَاء فكيف يصح المبني» ويبطل ما بني 
عليه؟! ولأنه قضية بديعة -أي: مبتدعة- خارجة عن أحكام الإسلام وأصول 
الشريعة: لم يعهد مثلها في الأولين» قال إمام الحرمين: وأما التأديب بالقتل؛ 
لضبط الدول» وضبط السياسات لَمِن عادات الجبابرة» وما حدثت إلا بعد 
العصر الأول» اه. 
ومما سبق يعلم الجواب عن السؤال. وأن المقولة المذكورة لاتصح 
نسبتُها إلى الإمام مالك. ولا إلى غيره من المذاهب الإسلامية المعتبرة» كما أنها 
من ناحية المعنى فاسدة ومصادمّة للقواعد الشرعية المرعية» ولا يمكن قبولها 
على إطلاقها هذا إلا بضرب من ضروب التأويل في فرض وهمي غير واقع؛ لا 
يذكر إلا على سبيل مجرد الاحتمال العقلي. 
وَاللَهُ سْبِحَائَهوَيدالَ أَغلّم 


من أحكام الألعاب والرياضات 


من أحكام الألعاب والرياضات 
لعب البلياردو 
السؤال 


ما حكم لعب البلياردو؟ 
الجواب 

البلياردو (811118:0) لعبة معروفة» يعرفها الناس منذ قرون» وتعتمد 
بالأساس على ضرب مجموعة من الكرات الصغيرة المقسمة إلى مجموعتين 
والتحكم في هذه الكرات وتحريكها عن طريق طرف عصا مخصوصة على طاولة 
يتخللها ثقوب معينة لاستيعاب الكرات الواقعة فيهاء وهناك طرق مختلفة لهذه 
اللعبة» وتحديد الفائز فيها يختلف بحسب قانون كل طريقة. 

والذي يظهر أنه يجوز اللعب بلعبة البلياردو؛ لأن الأصل الإباحة, ولا 
يثبت دليل يفيد التحريم. 

والكلام فيه من حيث الضوابط هو هوما قرره فقهاء الشافعية في اللعب 
بالشطرنج؛ حيث قالوا بالجواز -مع الكراهة- بالقيود الآتية: 

الأول: ألا يقترن باللعب به قمار؛ بأن يُشْرّط المال من الجانبين؛ بحيث إن 
الخاسر هو مَنْ يدفع المال للرابح؛ أو يدقع الآجرة لضاحت الطاولة. والله تعالى 
يقول: 9 يَّتَأَيّهَا ألذِينَ ل ا وَالْأنصَابُ وَلْأَرْكَمُ رِجْسٌ 
مّنْ عَمَلٍ ألشَّيْطنٍ فَاَجْتَنُِو 0 تُفْلِحُونَ 4 [المائدة: .]5٠‏ 
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الثالث: ألا يقترن باللعب به تضييع للصلاة وتأخير لها عن وقتها بسيبه 
عمدّاء ومثل الصلاة كل واجب من الواجبات الشرعية". 

ونزيد قيدًا رابعًاء فنقول: وألا تكون سبا للنزاع والخصومة والبغضاء بين 


اللاعبين. 
ومما سبق يعلم جواب السؤال. 


الله سْبحَويدَل ألم 


فيكف 


(1) انظر: أسنى المطالب؛ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/ 747 ط. دار الكتاب الإسلامي. 


وو سس ري 
لد 


من أحكام الألعاب والرياضات 


مشاهدة المصارعة 
السؤال 
تقدمتٌ بطلب إلى السادة وزير الإعلام ومساعد أول وزير الداخلية 
لحقوق الإنسان» بخصوص انتشار ظاهرة مشاهدة المصارعة الحرة بالأماكن 
العامة والمقاهي والمنازل؛ وما يترتب على ذلك مسن مرض جديد يصيب أمن 
وأمان المجتمع؛ وما لذلك من آثار سلبية على النشء الصغير بوجه خاص؛ 
وأوكار الجريمة المنتشرة هذه الأيام بوجه عام. لذا نرجو من سيادتكم إصدار 
فتوى نحو هذه الظاهرة الخطيرة وما لها من آثار سلبية على المجتمع. 
الجواب 
لم يمنع الإسلام من ممارسة الرياضة البدنية؛ بل قد اتفق المسلمون على 
جوازها في الجملة؛ قال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في «المغني": 
«وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة» اه. 
والمتأمل يجد أن جملة من التكليفات الشرعية مبناها على الحركة» 
والحركة هي قوام الرياضة وأساسها؛ كالصلاة» والحج بمناسكه المتعددة» 
وعيادة المريضء والمشي إلى المسجد؛ والسعي في طلب العلوم» ونحو ذلك. 
وفوق ذلك قد ورد في النصوص الدينية ما يشسجع على الرياضة ويحض 
عليها؛ ويُستفاد منه مدح القوة البدئية؛ من ذلك: قوله تعالى: 9 وَأَعِدُوا لَهُم مّا 
أَسْعَطَعْكُم مّن قُوّوَ) [الأنفال: 70]؛ والإعداد: هو اتخاذ الشيء لوقت الحاجة» 


(1) 4/ 4ك ط. دار إحياء التراث العربي. 
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والقوة: تصدق على كل ما يْتَقَوَى به على حرب الأعداء» وما ورد في كتب التفسير 
من تفسير القوة بأنها آلات الجهاد؛ كالخيل. أو لتيل أو الرمي؛ أو مطلق السلاح 
لاايخالف شمول الآية للقوة البدنية؛ لأنه تفسير للآية ببعض أفراد المراد» فهو 
من قبيل اختلاف التنوع؛ ولذلك قال العلامة الآلوسي في تفسيره”": «أي: مِن 
كل ما يُتَقَوَّى به في الحرب كائنًا ما كان» اه. 

وكذلك: مارواه الإمام مسلم عن أبي هريرة يَبَتَهعَنه أن رسول الله 
ةعوور قال: ”المؤمن القسوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف»؛ قال الإمام القرطبي: «القويّ البدن والنفسء الماضي العزيمة» الذي 
يصلح للقيام بوظائف العبادات؛ من الحج والصوم والأمر بالمعروف. وغير 
ذلك مما يَقُومُ به الدّين» اه. نقلا عن ابن علان في #دليل الفالحين»». 

فإذا كان تحصيل القوة مطلوبًا شرعيًا كانت وسائل تحصيلها مطلوبة أيضَاءٍ 
لأن الوسائل لها حكم المقاصدء ولمّا كانت الرياضة البدنية من وسائل تحصيل 
القوة كانت مطلوبة أيضًا من هذه الحيثية. 


وروى الإمام الشافعي وأحمد وأبوداود وابن ماجه وابن حبان وغيرهم 
”عن أم المؤمنين عائشة يَََيَدْعَنهَا أنها كانت مع النبي مَأئَاعيووعِآووسَة في سَفَرِ 
قالت: فسابَقته فَسَبَقْئَهُ على رجْليَ فلما حَمَذْتُ اللّحمَ قث فسَبَقتي ُسَبَعَنِيء فقال: 
عَذِو ِلك السّبقَة». 


/٠١ 1(‏ 1غ ط. دار إحياء التراث العربي. 
زفق لقان لال ط. دار المعرفة. 


من أحكام الالعاب والرياضات 


وروى الإمام البخاري عن سَلّمة بن الأكرع صَعَزْتََعَنكُ قال: ”مر النبي 
سآعددءٍ]ووسطٌ على تَْرٍ مِنْ أَسْكَم يََضِلُونَ فقال النبي مولئلدوئلدوة: 
ازمُوابَتي إِسْمَاعِيلَ؛ فإنَّ أباكم كان راميّاء اْمُوا وَأنَامعَ بتي قُلانِ. قال: فأمسك 
أحد الفريقين بأيديهم؛ فقال رسول الله صََلنَعَوعَدوسَلر: مَا لَكُمْ لَاتَرمُونَ؟ 
قالوا: كيف تُرمي وأنت معهم؟ قال الننبي صَإَلئامَيوِكوسكّ: ارْمُوا نا مَعَكُمْ 
كُلكُم 6 

وروى أبو داود وغيره عن عُفبة بن عامر وعَْيِعنة أن النبي مَآئتعِدوع دوس 
قال: "ليس يس الل إِلَاتََاتُ: تويب الرَجُل مَرَسَمُ وَمَُاعبئهأَْلَفُ وَرَنيُْ 
«كفَرَها“. 

وورد في الباب حَدِيث: "عَلّمُوابَِِكُمُ السّبَاحَةَ وَالرّمْيَ أخرجه ابن منده في 
المعرفة» والديلمي من حديث بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري به مرفوعّاء 
وسنده ضعيف لكن له شواهد. كما في «المقاصد الحسنة» للحافظ السخاوي7". 

وروى الإمام البيهقي عن ابن عباس وَإَِعَنها قال: «ريما قاللي 
عمر بن الخطاب يَتإئّعنة: تعال أباقيك في الماء؛ أَيّنا أَطْوَلْ تَنَّسَاء ونحن 
مُْحْرٍ مون). 


لبمونءع 


وأخرج البخاري تعليقًا عن خارٍجة بن زيد تعن أنه قال: ريدي وَنَسْنُ 
باد ِي رَمَنِ عُثْمَانَ تعن وَإنَ ّنا َنْب الَذِي يَيِبُ قَبْر عثْمَانَ بن مَظْعُونٍ 


(1) ص: 477» ط. دار الكتاب العربي. 
5-55 
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: ا 
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حَنّى يُجَاوِرٌه». إلى غير ذلك من النصوص والآثار المتعلقة بأنواع مختلفة من 
الرياضات البدنية. 

ويدل على جواز مشاهدة مثل هذا النوع من الرياضات: ما رواه الشيخان 
-واللفظ لمسلم- عن أم المؤمنين عائشة وََتَهعتهَا قالت: ”والله لقد رأيتٌ 
رول الله يدرك يَضُومُ على بَابٍ حُجْرَتِي وَالحَبَشَةُ تلعبون 
بحِرَابهم في مسجد سول الله صَداعدعَووَسَك ينون بردائِه؛ لكي أنظرٌ 
إلى لبهم تُميَقُوممِنْ أجلي. حَتَّى أكون أنا التي أَنصرِفُ»؟ فهذا إقرار منه 
صََانَتعبووَعِوسَهرٌ لسيدة عائشة على مشاهدتها لعب الحبشة بالحراب لمجرد 
الترويح والتلهي. 

وأمافي خصوص رياضة المصارعة؛ فقد كانت من الرياضات المعروفة 
في البيئة العربية قبل الإسلام؛ وقد ورد عن شبابهم أنهم كانوا يتبارون بالألعاب 
في الساحات العامة خارج المدن والقرى في الغالب؛ يتسابقون بركوب الخيل» 
وبالمصارعة» وبالجري؛ وبرمي السهام". 

ولماجاء الإسلام أقر هذه الرياضة؛ فهي تنمي الجسم وتقويه» وتجمع 
بين الترفيه واللهو المباح وبين الانتفاع الفردي والجماعي» ومع ذلك فقد أشار 
الدّين إلى أهمية ضبط النفس؛ حيث إن القوة تدفع النفس إلى التعدي أحيانًا؛ 
فروى مسلم عن أبي هريرة وَبَتَهعَنَُ أن رسو ل الله صَزَلئَيووََِوَسرَ قال: (لَيْسَ 


الشَّدِيدُ بالصرَعٍَ إِنّمَا الشَّدِيدُ الذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَب». 


)١(‏ انظر؛ هالمُمٌصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام»: للدكتور جواد علي /١9(‏ 554. ط. دار الساقي). 


5د سدكت 
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وروى الطبراني في (مكارم الأخلاق»”" ”عن أنس بن مالك ربتعن أن 
النبي دعوو مَرَ على قوم يرفعون حَجَرَاء فقال: ملقكدا "الوا 5 
رَسُولٌ الله حجر كنا نميه في الْجَاهِليٌة: حَجَرٌ الآشِذَاءء تَقَالَ: ألا أَدلَكُمْ عَلَى 

وقد ورد في السنة فعلها وإقرارهاء فقد كان ركانة بن عبد يزيد أشدٌَ قريش» 
فجاء ليصارع النبي اورسك قَصَرَعَهُ النَّنْ صَرَلاعَدودوسلٌ حتى 
ورد أنه أضجعه وهو لا يملك من نفسه شيئًا. أخرجه أبو داود والترمذي وابن 
إسحاق في السيرة. 

وروى الخطيب في «المؤتلف والمختلف» بإسناد جيد عن ابن عباس 
وَئةَعَنها: ”أن يزيد بن ركانة صارع النبي صَإآلعَتوعِوسَلٌ فصرعه النبي 
ووس ثلاث مرات» كل مرة على مائة من الغنم؛ فلما كان في 
الثالشة قال: يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أَحَدٌ قبلك» وما كان 
أحد أبغض إلي منك. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام عنه 
رسول الله مَِألدَةمَدوعِآوسَل ورَدٌّ عليه غنمه»”". 

وذكر الإمام السهيلي في «الروض الأثّف»”"”أن أبا الأهَدّين الجُمَ 
-واسمه: كلّدة بن أسيد بن خلف- كان من أشد العرب» حتى إنه قد بلغ من 


(1) ص: 716 ط. دار الكتب العلمية. 

(1) انظر: «البداية والنهايةة للحافظ ابن كثير (5/ 0٠١4‏ ط. دار الفكر)ء و#شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية» (5/ ٠١7‏ ط. دار الكتب العلمية). 

0٠١7307 8 )5(‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
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شدته -فيما زعموا- أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة؛ لينتزعوه من 
تحت قدمهء فيتمزق الجلد. و لايتزحزح عنه. وقد دعا النبيّ صَزَلئَممَكووآدوسٌَ 
إلى المصارعة؛ وقال: إن صرعيّي آمنثٌ بك. فصرعه النبي صَإألئمَووعِكدوَسٌَ 
مرارًاء ولم يؤمن». 


وروى الإمام ابن جرير الطبري في «تاريخه'”" أنه ”لما خرج 
رسول الله صَإْلتَعرعوسَةَ إلى أُحُ وعَرَضٌ أصحابَة فَرَدَ مَنِ اسْتَضْفْرَ رَدٌ 
َمُرَة بن جُندَبٍ» وأجاً راع بن خدج نم6 قال سَفْرَةبن ندب لربييه 
ري بن يستَانٍ: يا أست. أجاز رسول الله صََاعبوِوسَةرَافِعَ بن حِيج» 
ورَدَنِي وأنا أَصرَحٌ رافِعَ بن حَدِيج. فقال مُرَيٌ بن سِنَانِ: يا رسول الله رددتٌ 
ابنيء وأَجََرْتَ رافعَ بن خديجء وابني يصرعه! فقال النبي تاموسر 
راع وَسَهُرَة: تصَارَعَاء فَصَرَعَ سَمْرَرَافِما. جار رسول الله مكدو دوس 
قَسَهِدَهَا مع المسلمين». 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن عبد الله بن عمر صَلئْعَنه: ”أن 
عمر بن الخطاب وَعَْيدعَنهُ جاء والصلاة قائمة؛ وثلاثة نفر جلوسء أحدهم 
أبو جحش الليثي» قال: قوموا فصلوا مع رسول الله صَرَاتَعْيِدوعِدرَسل فقام 
اثدان» وأبى أبو جحش أن يقسوم؛ فقال له عمر: صَلَّ با أباجحش مع النبي 
َرئتْعيِدعِدوَسَئْ قال: لا أقوم حتى يأتيني رجل هو أقوى مني ذراعًاء وأشد 
مني بطسا فيصرعني, ثم يَدِّسٌ وجهي في التراب. قال عمر: فقمت إليه فكنت 
أشد منه ذراعّاء وأقوى بطشًا فصرعته. ثم دسست وجهه في التراب». 


/5)١(‏ 5٠هيط.‏ دار التراث ببيروت. 


من أحكام الالعاب والرياضات 
وذكر الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»7 «أن ملك الروم تحدى 
الخليفة معاوية يََوََيَعَنه برجل من جيشه؛ يزعم أنه أقوى الروم؛ فجيء بمحمد 
ابن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب وَعَِيَِعَنْاء فقال للرومي: إما أن تجلس 
لي أو أجلس إليكء وتناولني يدك أو أناولك يدي فأينا قدر على أن يقيم الآخر 
من مكانه غلبه؛ وإلا فقد غلب. فقال له: ماذا تريد؟ تجلس أو أجلس؟ فقال 
له الرومي: بل اجلس أنت. فجلس محمد ابن الحنفية» وأعطى الرومي يده» 
فاجتهد الرومي بكل ما يقدر عليه من القوة أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقيمه 
فلم يقدر على ذلك؛ ولا وجد إليه سبيلا» فقُلِبٍ الرومي عند ذلك» وظهر لمن 
معه من الوفود من بلاد الروم أنه قد غلِبء ثم قام محمد ابن الحنفية فقال 
للرومي: اجلس لي؛ فجلس وأعطى محمدًا يده فما أمهله أن أقامه سريعًاء 
ورفعه في الهواء ثم ألقاه على الأرض». 
وقد ذكر الفقهاء الحكم بجواز المصارعة في سياق كلامهم على 
المسابقات؟ ومن ذلك: 
ماقاله الإمام ابن جرّيّ المالكي في كتابه: «القوانين الفقهية»” من أن: 
«المسابقة في الخيل جائزة؛ وقيل: مُرِغُبٌ فيها. فإن كانت بغير عوض جازت 
مطلقًا في الخيل وغيرها من الدواب» والسفن» وبين الطير؛ لإيصال الخير 
بسرعة» ويجوز على الأقدام؛ وفي رمي الأحجارء والمصارعة. وإن كانت 
بعِوَضٍ وهو الرهان فلها ثلاث صور: الأولى: أن يُخرج الوالي أو غيرٌه مالا 


ااي اه 
(0) :اا لالاا, 
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يأخذه السابق فهذه جائزة اتفاقًا. الثانية: أن يخرج كل واحد من المتسابقين مالا 
فمن سبق منهما أخذ مال صاحبه وأمسك متاعه وليس معهما غيرهماء فهذه 
ممنوعة اتفاقًاء فإن كان معهما ثالث -وهو المحلّل- فجعلا له المال إن كان 
سابقاء وليس عليه شيء إن كان مسبوقًاء فأجاز ذلك ابن المسيب والشافعى 
ومنعه مالك. الثالث: أن يخرج المال أحدٌ المتسابقين» فيجوز إن كان لا يعود 
إليه. ويأخذه من سَبَّقَ سواه أو من حضر' اه. 

وقال الإمام العمراني في كتابه: «البيان في مذهب الإمام الشافعي)0"©: 
«وتجوز المصارعة بغير عِرّض» اه. 

وقال الإمام اين قدامة الحنبلي في «المغني»”": «أما المسابقة بغير عوض 
فتجوز مطلقًا من غير تقييد بشيء معين؛ كالمسابقة على الأقدام؛ والسفن» 
والطيسورء والبغال؛ والحمير» والفيلة» والمزاريق» وتجوز المصارعة؛ ورفع 
الحَجّر؛ ليعرف الْأَكَّدُ» اه. والمزاريق هي: 8 القصيرة» كما في «المطلع 
على ألفاظ المقنع» للعلامة ابن مفلح الحنبلي". 

ولكن هناك ممجموعة من المحاذيرٍ التي يجب اتقاؤهاء والشروط التي 
يجب تحصيلها عند ممارسة رياضة المصارعة -ونحوها من الرياضات-؛ حتى 
يتحقق فيها الجواز المذكور؛ وهي: 


(9/1/ 477 ط. دار المنهاج. 
إقناط يسة 
(16/ 71" ط. مكتبة السوادي. 


وسح ري 
الئل 
لد أ 
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-١‏ ألا يقترن يها قمارٌ؛ بأن يُشْرّط المال من الجانبين المتصارعّين؛ أو 
تُلعب لأجل أن تُمْقَد عليها المراهنات من الناس والمشاهدين؛ قال الله تعالى: 
( تأيه لين َامثوَ نما لحر وَالْمتِرُوَالَنصَاب وَالأَرْكمُ رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
شين كَأَجْتزبُء لَعَلّكُمْ تُْلِحُونَ 4 [المائدة: .]1٠‏ 

-١‏ ألا يترتب عليها تعمّد تضييع الواجبات؛ مثل تأخير الصلاة عن الوقت 
المُقَدَّر لها شرعَاءٍ لأن تعمّد ذلك مُحَرَّم وما أدى إلى الحرام فهو حرام". 

*- ألا يكون فيها إضرار بالنفس أو بالخصم؛ وقد روى ابن ماجه عن 
ابسن عباس وَبَِيَدعَنها أن النبي صَإََعلوعَِكدوسر قال: "لَاضَرَّرٌ وَلَاضرَار؛ 
أي: لا يضر الرجل أخماءء ولا يجازيه بإدخال الضر عليه؛ فالضر: ابتداء الفعل» 
والضرانة الجراء علد 

4- ألا يصاحبها كشف عورة؛ وقد روى أبو داود والترمذي ”عن 
بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده عه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا: ما 


تأتي منها وما نذر؟ قال: احمّظ عَوْرَئَكَ إلَامن رَوْجَيِكٌ أَوْمَا ملَكَتْ يَويئُكَ». 
وروىمسلمعن أبي سعيد الخدري وَتَْتَهعن أن رسو ل الله صَإتَاعَووعهوسَةٌ 
:5 01 َ 
قال: ”لا يَنْظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة». 
- ألا يكون فيها مَسٌّ للعورات؛ لأنه متى حَرُمَ النظرٌ حرم المَسُّ؛ لأن 
المسّ أبلغ من النظر في اللذة وإثارة الشهوة”". 
(1) «قواعد الإحكام؛ للإمام العز بن عبد السلام (1/ 14؟» ط. دار الكتب العلمية). 
(1) «سبل السلام» للشيخ الصنعاني (؟/ 177 ط. دار الحديث). 
() انظر: «مغني المحتاج» للعلامة الشربيني (4/ 515 ط. دار الكتب العلمية). 


وح وي 


)|؟١١[‎ 


لالتجحيازةا 
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0000 


"- ألا يصحبها فحش وسباب؛ وقد روى الترمذي عن ابن مسعود وَدَلتهعَنهُ 
أن النبي صَآَئعْيوعِ1َسَةٌ قال: «ليْسّ المُؤْمِنُبِالطَّمَانِ وكا لمان وََاالفَاحِشٍ 
ولا البذِيء". 1 

وروى البخاري عن ابن مسعود رَيََُِْعَنُ أيضًا أن النبي صََائعووعدوَهرٌ 
قال: ”يبابٌ المسلم مُسُوق». 

والضابط الإجمالي الجامع المُعبّر عن هذا كله هو: «ألا يصحبها مُحَرَّم) 
فإذالزمها شيء من ذلك حَرَم ممارستهاء وكذلك حَرّمٌ مشاهدتها والنظر 
إليها؛ لأمها تصير حينئذ من المنكرات» والنظر إلى المنتكرات والمحرمات 
بلا حاجة شرعية ممضوع؛ لأنه باعتياده وتكرره تَألَتُ النفس الحرام وتتأثر به 
شينًا فشيئًاء كما أن فيه نوعٌ إقرارٍ لمن يفعل المحرمات وتشجيعًا له على 
الاستمرار والاستهانة به؛ فيكون بذلك بابًا من أبواب التعاون على الإثم؛ 
والله تعالى يقول: «وَلَا تَعَاوَنُوأ عَلَ الثم وَلْعُدَوَنْ 4 [المائدة: 1]؛ وروى 
مسلم عن أبي مسعيد الخدري وَتآِنَهُعَنهُ أن رسول الله صََّلتَعلِوعدوسلرَ قال: 
”من رأى ينكم مُنكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان؟ قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي في 
«الفتاوى الكبرى"”" -مُعَلَهَا على الحديث-: «فإن لم يمكنه ذلك؛ وأمكنه أن 
يكون حيث لا يشهد منكرًا فليفعل ذلك؛ إذ شهود المنكر من غير حاجة ولا 
إكراه منهي عنه» أه. 


/١)1(‏ ٠صث‏ ط. دار الكتب العلمية. 


من أحكام الألعاب والرياضات 

وقال سيدي أحمد الدردير من المالكية في «الشرح الكبير»”©: «النظر إلى 
المُحَرَّم حرام» اه. 

وقال العلامة البجيرمي في حاشيته على «الإقناع» للشيخ الخطيب 
الشربيني”": وكُلٌ حرام حَرُمالتنَدّح عليه؛ لأنه إعانة على معصية) اه. 

والناظر إلى واقع المصارعة الحرة الآن يجد أنها لا تكاد تخلو من شيء 
من المفاسد المذكورة آنفا. 

وقد جاء في القرار الثالث من قرارات الدورة العاشرة للمجمع الفقهي 
الإسلامي بمكة المكرمة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من يوم السبت ١4‏ 
صفر 50/8 ١ه‏ الموافق 17 أكتوبر /1441م إلى يوم الأربعاء 74 صفر 08 5ه 
الموافق ١؟‏ أكتوبر/941١م‏ بشأن موضوع: «الملاكمة والمصارعة ومصارعة 
الثيران» ما يلي: #يعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه والنتائج التي 
تسفر عنها هذه الأنواع التي تبت إلى الرياضة» وأصبحت تعرضها برامج البث 
التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرهاء وبعد الاطلاع على الدراسات التي قُدّمَت 
في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي 
الاختصاصء وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث 
فعلًا في العالم نتيجة لممارسة الملاكمة» وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي 
المصارعة الحرة» قرر مجلس المجمع ما يلي: 


)١(‏ الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية الدسوقيء. 7/ 0578 ط. دار إحياء 
التراث العربي. 
() 4/ 174 ط. دار الفكر. 
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أولا: الملاكمة: يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة 
التي أصبحت تُمارّس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي 
ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية؛ لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل 
من المتغالبّين للآخمر إيذاء بالعًا في جسمه؛ قد يصل به إلى العمى. أو التلف 
الحاد أو المزمن في المخ» أو إلى الكسور البليغة» أو إلى الموت» دون مسؤولية 
على الضاربء مع فرح الجمهور المؤيّد للمتتصرء والابتهاج بما حصل للآخر 
من الأذى» وهو عمل محرم مرفوض كليًا وجزئيًا في حكم الإسلام؛ لقوله 
تعالى: « وَلَا تُلْقُوابأَيْدِيسحُمَ إل أَلَهلْكَةِ 4 [البقرة: 140]: وقوله تعالى: 
« ولا تفقوا أَشَْ حم إن أدلّة كان بحم رَحِيمًا 4 [النساء: 114 وقوله 
َباعبوعِةإووَسَ: ”الاضرر ولاضرار». على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة 
على أن من أباح دمه لآخر؛ فقال له: (اقتلني): أنه لا يجوز له قتله. ولو فعل كان 
مسؤولا ومستحقا للعقاب. وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا 
يجوز أن تسمى رياضة بدنية» ولا تجوز ممارستها؛ لأن مفهوم الرياضة يقوم 
على أساس التمرين دون إيذاء أو ضررء ويجب أن تُحْدّف من برامج الرياضة 
المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية» كما يُقَرّر المجلس عدم 
جواز عرضهافي البرامج التلفازية؛ كي لا تتعلم الناشئة هذا العمل السهئ 
وتحاول تقليده. 

ثانيّا: المصارعة الحرة: وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كلّ من 
المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به. فإن المجلس يرى فيها عملا مشايًا 
تمام المشابهة للملاكمة المذكورة» وإن اختلفت الصورة؛ لأن جميع المحاذير 


لا لها 
2 


من أحكام الألعاب والرياضات 
الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجري 
على طريقة المبارزة» وتأخذ حكمها في التحريم. وأما الأنواع الأخرى من 
المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية» ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها 
جائزة شرعًاء ولا يرى المجلس مانعًا منها» اه”", 
وعليه فإنه إذا كانت المصارعة الحرة مشتملةً على شيء من المحاذير 
الشرعية من نحو ماذكرنا لم يجز حضورها ومشاهدتها مباشرة» كما أنه لا تجوز 
مشاهدتها عبر الشاشات إذا رجحت مفسدة ذلك؛ من مثل ما تجره مشاهدة 
هذا النمط من الرياضات العنيفة من نشر لثقافة العنف والاستهانة بصيانة جسد 
الآدمي والجرأة على الأذى والخك ره فإذ اتلك مك كل هذه المفاسد فهي 
مباحة. 


(1) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة- الدورات من الأولى إلى السابعة عشرة» القرارات 
من الأول إلى الثاني بعد المائة 474-1744 اه /1411- 8١٠1م‏ ص 7371/0335 


ا “ا 
ان 
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حكم لعب الفيشة أو الفريرة 
السؤال 
ما حكم لعب الفيشة أو الفريرة؟ 
الجواب 
لعبة الفيشة أو الفريرة هي تسمية تطلق في بعض البلدان العربية على لعبة 
كرة قدم الطاولة التي تسمى اي فوت» 1008 '[ط83)) أو الافوسبول» 
(1*0051211), وهي لعبة شائعة تكون على هيئة منضدة تمثل ملعبًّا مصغرًا لكرة 
القدم وبه تماثيل صغيرة للاعبين منتظمة في عدد من الأسياخ المعدنية المنتهية 
بمقبض للتحكم فيها بالأيدي» وتوضع كرة صغيرة يتم قذفها عن طريق هذه 
التماثيل الصغيرة بهدف إحراز أهداف في مرمى الخصم. 
واللعب بهذه اللعبة جائز؛ لأن الأصل الإباحة؛ ولايثبت دليل يفيد التحريم. 


والكلام فيه من حيث الضوابط هو ما قرره فقهاء الشافعية في اللعب 
بالشطرنج؛ حيث قالوا بالجواز مع القيود الآتية: 

الأول: ألا يقترن باللعب به قمار؛ بأن شّرط المال من الجانبين؛ بحيث إن 
الخاسر هو من يدفع المال للرابح؛ أو يدفع الأجرة لصاحب الطاولة؛ والله تعالى 
يقسول: ا يَتأيها الذِينََامئواإِنمَا لخر وَالْمَييرُ وَالأَنصَابْ وَالأرْلَمُ رِجْسُ 
مِّنْ عَمَلٍ أَلشَّيْطانٍ فَأَجْتَِبهُ لَعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ 4 [المائدة: 40]. 

الشاني: ألاايقترن باللعب به فحش محرم؛ وقد روى الترمذي عن أبي 
الدرداء صعََتَهَعَنُ أن النبي صَؤَّلتَعورَسيرَ قال: ”إن الله ليبغض الفاحش البذيء». 


0 
لل ك7 كيه 


من أحكام الالعاب والرياضات 
الثالث: ألايقترن باللعب به تضييع للصلاة وتأخير لها عن وقتها بسيبه عمدًا؛ 


وقد قال تعالى: ‏ إِنَّ ألصَّلَوءَ كَانَتَ عَلَ اَلْمُؤْمِِينَ كِتَنبا مَوَقُوتَا 4 [النساء: .]1١‏ 
قال البيضاوي في تفسيره”": « كتابًا موقونًا: فرضًا محدود الأوقات. لا 


يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال» اه. 

وقال تعالى: « وَل لَْمُصَيينَ2 الّدِيِنَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ 
سَاهُونَ©) 4 [الماعون: 4» 5]» وقد روى البيهقي في الكبرى عن سعد بن أبي 
وقاص وَتنةعنة أنه سأل النبي موك عن قوله تعالى: اين هُمْ عَن 
صَلَاتِهمْ سَاهُونَ 24 فقال: ”هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها"". 

ونزيد قيدًا رابعًاء فنقول: وألا تكون سببًا للنزاع والخصومة والبغضاء 
بين اللاعبين؛ قال تعالى: طإِنَّما يُيدُ لشَيْطنُ أن يُوقِعَ بَيْتَكُمْ الْعدَوَة 
َالْبَعْضَآءَ 4 [المائدة: 014١‏ وروى مسلم عن جابر يعن أن النبي صَآَآلعَيوسَررٌ 
قال: ”إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ني جزيرة العرب. ولكن في التحريش 
بينهم؛ أي: سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن 
ونحوها"". 

أما الول بتحريم اللعب ببذه اللعبة؛ استنادًا إلى أن بها تماثيل صغيرة 
للاعبين» فقد وردت بعض الأحاديث عن رسول الله صَِألدَهءَلئْهوَسَل تنص في 
ظاهرها على حرمة صناعة التماثيل واتخاذها؛ منها مارواه مسلم في صحيحه 
(7)1/ 44 ط. دار إحياء التراث العربي. 


فق انظر: أسنى المطالب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/ 47 17ء ط. دار الكتاب الإسلامي. 
(”) انظر: شرح النووي على مسلم /١1‏ 167 ط. دار إحياء التراث العربي. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
عن أبي البّاجٍ الأسَدِيٌ قال: قال لي علي بن أبي طالب: «ألا أبعئك على ما 
بعثني عليه رسول الله مليوس ؟ أَنْ لاتدَعَ يمالا إلا طَمَسْتَةا. 

وقد ذهب إلى هذا الرأي كثير من أهل العلم فرأوا تحريم التماثيل؛ صناعة 
واستعمالًا واتخاذًا وبيعًا وشراءً. وقد استدلوا لما ذهبوا إليه كذلك بأن الأمر 
بطمسها يتنا مع اتخاذها واستبقائهاء وأنه قد وردت روايات أخرى بهذا 
المعنى. 

ولكن رأى بعض العلماء أن الحكم الوارد في هذه الأحاديث معلل بما 
كان عزمٌ صانعه على أن يضاهي بما يصنعه خلق الله تعالى» أو اتخذت للعبادة 
ونحوها مما لااشك في حرمته. 

قال الإمام أبو سعيد الإصطخري من أكابر فقهاء الشافعية: «إنما كان 
التحريم على عهد النبي عوسي لقرب عهدهم بالأصنام» ومشاهدتهم 
بعبادتها؛ ليستقر في نفوسهم بطلان عبادتها وزوال تعظيمهاء وهذا المعنى قد زال 
في وقتنا؛ لما قد استقر في النفوس من العدول عن تعظيمهاء فزال حكم تحريمها 
وحظر استعمالها. وقد كان في الجاهلية من يعبد كل ما استحسن من حجر أو 
شجره فلو كان حكم الحظر باقيّاء لكان استعمال كل ما استّحسن حرامًا» اهم0"©. 

ويقول الشيخ محمد عبده وَمَدَأَلَهُ فيما نقله عنه الشيخ محمد رشيد رضا 
في «مجلة المنار»”"2 -بعد أن ساق الأحاديث المتعلقة بالتصوير والتمائيل-: «إن 
الوعيد على تحريم التصوير خاص بمن كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي 8/ 0214 ط. دار الكتب العلمية. 
قل كرة يف3 


من أحكام الألعاب والرياضات 
الأوثان» وأما الآن فلا. والتحقيق أن الأصل في الوعيد على التصوير قسمان: 
أحدهما: لا يتحقق إلا بالقصد» وهو مضاهاة خلق الله. وثانيهما: لا يُشترط فيه 
قصد علة الحصرء وهو كما يؤخذ من حديث كنيسة الحبشة؛ ومما صرح به 


المحققون من المتقدمين والمتأخرين في شرحه وشرح غيره» وهو سد ذريعة 
عبادة صور الأنبياء والصالحين وغيرهم ...إن سد الذرائع يختلف باختلاف 
الأزمنة وباخشلاف أنواع الصورء ولما كانت التماثيل والصور المعظمّة في 
الجاهلية تعظيم العبادة هي صورٌ ذاتٍ الأنفُس أذن ابن عباس رََيَعََهُ المصور 
الذي استفتاه بتصوير الشجر وما لا نفس له؛ ولما صارت صور ذات الأنفس 
لمجرد الزينة» وزالت مظنة العبادة اتخذ بعض أئمة السلف بعض الصور 
في بي وهم كما ترك الصحابة الصور في إيوان كسرى» اه. وهذا الرأي هو ما 
اختارته دار الإفتاء المصرية واستقرت عليه. 

وحتى لو سلمنا بحرمة هذه التماثيل» فلا نسلم حرمة اتخاذها على هذا 
الوجه؛ لأنه لو كان مها ما ذكر» فإن فقهاء الشافعية قد نصوا على جراز اتخاذ 
التمشال لو كان على هيئة لا يعيش بها لو فرض حيّا؛ كأن يكون مقطوع الرأس 
أو الوسط أو مخرق البطن”» والحال في تماثيل اللاعبين الصغيرة أنها لا تكون 
في هذه اللعبة إلاعن طريق غرس مسيخ معدن ينتظمها جميعًا فيخترقها واحدة 
واحدة من الجنب الأيمن إلى الجنب الأيسرهء فيتحقق فيها ما ذكره الشافعية» 
ولا يتجه حينئذ القول بحرمة اتخاذها واللعب بها. 


)١(‏ انظر: حاشية البيجوري على ابن قاسم /١‏ 171؛ ط. مصطفى البابي الحلبي. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
وعليه فاللعب باللعبة المسماة بالفيشة أو الفريرة جائزء مادام لم يقترن 
بقمار» أو فحش محرم, أو كان سببًا في تضييع الصلاة أو تأخيرها عن وقتها 
عمدّاء أو كان سببًا للتزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين. 
الله سُبَحَاةويالَ أغلّم 


أهكاه متفرقة وأسئلة متنوعة 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
حكم لعن المعيّن 
السؤال 
ما حكم لعن المعيّن المسلم أو الكافر؟ 
الجواب 
مادة: اللام والعين والنون أصل صحيح يدل على إبعادٍ وطردء وإذا كان 


اللعن من الله تعالى فهو الإبعاد والطرد من الخيرء وإذا كان من البشر فهو سب 
ودعاء. 


قال الحافظ ابن حجر في «افتتح الباري)0"©: «اللعن وهو الدعاء بالإبيعاد من 
رحمة الله تعالى) اه(". 

وقد جاء في السنة الترهيب من اللعن بوجه عام, وبيّن النبي صَزَلنّه تَدعبووسَلٌ 
أن اللعن من الخصال المذمومة التي لا تعتبر من خصال المؤمن الحق؛ فروى 
أبو داود عن أبي الدرداء رَعإيةعنه أن النبي متسر قال: ”إن العبد إذا لعن 
شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء؛ فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض 
فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يميئًا وشمالاء فإذا لم تجد مساعًا رجعت إلى الذي 
لعِنء فإن كان لذلك أهلاء وإلا رجعت إلى قائلها". 

وروي عنه أيضًا أن النبي تبه عَلَوسَلَ قال : ”لايكون اللعانون شفعاء» 
ولاشهداء». 
١5/1١ )1(‏ غ. ط. دار المعرفة. 


(1) وانظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 0/ 501» ط. دار الفكرء تاج العروس للزبيدي 77/ 01١8‏ 
ط. دار الهداية. 


وجح بوي 
5 ا 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس وَعَإئْعَنا أن النبي موسر 
قال: «من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه». 

ونبى النبي َلوسر عن التلاعن؛ فروى أبو داود عن سَمُرَة بن جُندُب 
أن النبي صَإَلتَعَيوْسَئَرَ قال: ”لا تلاعَُوا | بلعنةٍ الل ولا بغضب الله ولا بالنار». 

وروى أحمد في مسنده عن ابن مسعود وَعَلْتَةعَنهُ أن النبي صِإَدعوَس: 
”ليس المؤمن بطعان» ولا بلعان. ولا الفاحش البذيء". 

وأما حكم اللعن فمحل تفصيل؛ وذلك كما يلي: 

أولا: إذا كان اللعن لا يتعلق بمعيّنء وإنما كان متعلقَا بنوع ما قد لعنه الشرع؛ 
كالكافر أو الفاسق أو الظالم؛ فهذا جائز؛ كما قال تعالى: 9 إِنَّآلَدِينَ كَمَرُوأْوَمَابُوأ 


وَهْمْ كُقَارٌ لِك عَلَيِهم لَعئةُ لله وَالْملتِيكة وَلئَاي أَمْمَصِيقَ 4 [البقرة: 1111١‏ 
وقال تعالى: « لَّحتهُ أله عَلَ ألطلِيِينَ » [الأعراف: ؛ 4]» وقال تعالى: « ألا 


ومي 


لَعْنَةُ أنّهِ عَلَ أَلطَلِيِينَ 4 [هود: م1]. 

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في «الزواجر عن اقتراف الكبائر»”": لأما لعن 
غير المعيّن بالشخص. وإنماعْيّنَ بالوصف؛ بنحو: لعن الله الكاذب: فجائز 
إجماعًا» اه. 

ومع ذلك فإن النبي صَرَلتَعيوسَبْر لما قيل له: ادع على المشركين قال: ”إني 
لم أبعث لعاناء وإنما بعثت رحمة“"29". 


(5)1/ 5ق ط. دار الفكر. 
(1) زواه مسلم. 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


ثانيًا: إذاكان اللعن يتعلق بمعيّن قد لعنه الشرع بخصوصه؛ كإبليس أو 
كأبي لهب. فإنه يجوز لعنه حينئذ. 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية»": «يجوز لعن من ورد النص بلعنه» 
ولايأثم عليه في تركه) اه. 

النّا: إذا كان المعّن هذا مسامًا لم يتعلق به لعن من الشرع» فيحرم 
لعنه؛ لما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب وََإيَهعَنهُ يدَدِعَنهُ أن رجلا على عهد 
النبي صَرََّتَمعلتَهِوسَزَرَ كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًاء وكان بعك 
رسول الله صَََعلِدِ َل وكان النبي معدو قد جَلَنهُ في الشراب. فأِي به 
يومًا فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه. ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال 
النبي صَرَّلتَيوْس: لا تلعنوه» فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله». 

ولمارواه البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رَِيَْعَنَهُ أن النببي 
صَرَلتعووَسَ قال: "لَمْنُ المؤمن كقتله»؛ قال الإمام النووي في شرح 
مسلب”": «لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة 
ورحمة الله تعالى» وقيل: معنى لَعْنٌّ المؤمن كقتله" في الإثم» وهذا أظهرا اه. 

وقال الإمام البجيرمي الشافعي ني حاشيته على «الإقناع»”": لولعن 
المسلم المعيّن حرام بإجماع المسلمين» اه. 

رابعمًا: إذا كان المعيّن من أصحاب الكفر أو المعاصي؛ فلا يجوز لعنه أيضَاء 
لما رواهالترمذي عن ابن عمر ويد ِزْيَيِعَا ”أن النبي صَإَتَعَلوسَلر قال يوم أحد: 


/١01(‏ لالالء ط. عالم الكتب. 
(1109/ 1441448ء ط. دار إحياء التراث العربي. 
() ث/ حا ط. دار الفكر. 


ا | ككل 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
اللهم العن أباسفيان» اللهم العن الحار ث بن هشام, اللهم العن صفوان بن أمية"؛ 
فنزلت: 9 لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر ثَىْء أَوْ ينوت عَلَيْهِمَ 4 [آل عمران: 174]» 
فتاب الله عليهم فأسلموا فَحَسّنَ إسلامهم. 

ولأن اللعن إبعاد عن رحمة الله وهذا لا يجوز في حق مجه ول العاقبة؛ 
قال الإمام النووي في شرح مسلم”": «واتفق العلماء على تحريم اللعن؛ فإنه 
في اللغة: الإبعاد والطرد, وني الشرع: الإبعاد من رحمة الله تعالى» فلا يجوز أن 
يبعد من رحمة الله تعالى من لا يُعرّف حالّه وخاتمة أمره معرفة قطعية, فلهذا 
قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلمًا كان أو كافرًا أودابة» إلا من علمنا بنص 
شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه؛ كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن 
بالوصف فليس بحرام؛ كلعن الظالمين» والفاسقين» والكافرين» وغير ذلك 
مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف. لا على الأعيان, والله 
أعلم» اه. بتصرف. 

وعليه: فإن اللعن إذا كان لا يتعلق بمُعيِّنء وإنما يتعلق بنوع ما قد لعنه 
الشرع؛ أو كان يتعلق بمُعَيِّن قد لعنه الشرع بخصوصهه فهو جائز» وأما إذا تعلق 
بمعيّن سواء أكان ذلك المُعيّن مسامًا -عاصيًا أوغير عاص- أم كافرًا فيحرم 


لعنه حيتقذ. 
وَللَهُ سبِحَظوداق أَعْلّم 
تفرعف 
007 الى 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
الإقامة فى بلاد غير المسلمين 
السؤال 
ما حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين؟ 
الجواب 
المقصود ببلاد غير المسلمين: الأقطار التي يكون معظم أهلها وساكنيها 
من غير المسلمين» بحيث يكون التدبير والحكم لهم في الأساس. 
والإقامة في بلاد غير المسلمينء تارة تكون جائزة» وتارة تكون مستحبة» 
وتارة تكون محرمة» وذلك بحسب حال المقيم» وغرض إقامته» ومدى قدرته 
على إظهار دينه. 
فالإقامة في هذه البلاد لا بد فيها من شرطين أساسين: 
الأول: أمن المقيم على ديئه ونفسه وعرضه فإن لم يأمن على ذلك: حرم 
عليه الإقامة هناك» والأمن على الدين معناه الأمن من أن يُكرّه على الكفر أو 
فعل المحرمات القطعية. 
الشرط الثاني: أن يتمكن من أن يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع؛ وهي 
الواجبات الشرعية التي لا خلاف عليها؛ كالصلاة. 


فإن تخلف أحدٌ هذين الشرطين حرمت الإقامة حينئذ ما ادام قادرًا على 
المفارقة؛ لقول الله 0 1 لَذِينَ تَوَفَهُُ نهم التلتيكة طالب أشي الوأ 


فِيمَ كُنكمٌ قالوأ كنا 5+ مُمَعَطْعَفِينَ فى الْأَرْضْ قَالرا ألم تكن أَرْضُ لله وسِعَة 
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َتُهَاجِروأ فيا فأْلتِيكَ مَأونق جَهَدَهٌ وَمَآءثْ مَصِيرًا 4 [النناء :910]ء وهذا 
وعيد شديد يدل على الوجوبء ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر 
عليه؛ والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لايتم الواجب إلا به فهو 


واجب2". 


وقد روى الطحاوي في اشرح مشكل الآثار»”" عن عطاء قال: الدخلت 
أنا وعبيد بن عمير على عائشة نشة» فقال لها: يا أم المؤمنين» هل من هجرة اليوم؟ 
قالت: لاء ولكن جهاد ونية» إنما كانت الهجرة ة قبل فتح مكة والنبي صإَآَلنَه نَمعَجهوسَرٌ 
بالمدينة؛ يفر الرجل بدينه إلى رسول الله صََآلنَمَدِووَسَارَا. 

قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري2”": «أشارت عائشة إلى بيان 
مشروعية الهجرة: وأن سببها: : خوف الفتنة» والحكم يدور مع علته؛ فمقتضاه: 
أن مَن قدر على عبادة الله في أي موذ ضع اتفق: لم تجب عليه الهجرة منه. وإلا 
وجبت. ومن ثم قال الماوردي: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر 
فقد صارت البلد به دار إسلام؛ فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها؛ لما يترجى 
من دخول غيره في الإسلام؛ اه. 

والمسلمون لما تمكنوا وقَّوِيَ أمرهم واشتد ساعدهم وظهروا وأمنوا 
الفتنة على دينهم وأنفسهم لم يكن النبي صَرَئعيدرَسٌ يأمر من جاءه مؤمنًا أن 
يهاجر إلى بلاد الإسلام ومفارقة دار الكفر. 


(1) انظر: المغني لابن قدامة 4/ 7لاء /1؟» ط. دار إحياء التراث العربي. 
(؟)// لالاء ط. مؤسسة الرسالة. 
()0/ 714 ط. دار المعرفة. 
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وقد روى الطبراني في الأوسط وابن حبان ”أن فديكًا خرج إلى النبي 
عََئَعيوَسَلر فقال:يا رسول الله إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك؛ فقال 
رسول الله صَزَلتَامددوَسر: يا فديكء أقم الصلاة. وآت الزكاة. واهجر السوء. 
واسكن من أرض قومك حيث شئت». 

وروى أحمد ”أن أعرابيًا جاء إلى النبي صَؤِتعِرَل فقال: يارسول 
الله أين الهجرة إليك؟ حيثما كنست؟ أم إلى أرض معلومة؟ أو لقوم خاصة؟ 
أم إذا مت انقطعت؟ فسكت النبي صََنةمَهوسرَ ساعة. ثم قال: أين السائل عن 
الهجرة؟ ا 0 قال: إذا أقمتّ الصلاة وآنيتٌ الزكاة فأنت 
مهاجرء وإن مت بالحضرمة»؛ يعني: أرضًا باليمامة؛ واليمامة ساعتها كانت دار 
كفر؛ لأنها لم تُفتّح | إلافي خلافة أبي بكر الصديق وَكعنة دعن 

وكذلك قد أذن النبي درسي لقسوم أن يقيموا بمكة بعد إسلامهم 
وقبل فتحهاء منهم: عمه العباس ودَإْيَْعَنَةِ نهم لم يخافوا الفتنة» وأمنوا الأذى 
على أنفسهم في ذلك. 

قال الإمام الشافعي ودَإْيَهِعنَهُ في «الأم00: «ودلت سنة رسول الله 
مده يه على الاقر ف الهجرة علي قن أطاقها إنما هو على من فُيِنَ 
عن دينه بالبلد الذي يُسْلِم بها؛ لأن رسول الله يديوس أذن لقوم بمكة 
أن يقيموا بها بعد إسلامهم؛ منهم: العباس بن عبد المطلب وغيره إذ لم 
يخافوا الفتنة» اه. 


(1) 4/ 139 2/0ء ط. دار المعرفة. 
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وف فتاوى الرملي": «سثئل عن المسلمين الساكنين في وطن من الأوطان 
الأندلسية يسمى أرغون» وهم تحت ذمة الس لطان النصراني يأخذ منهم خراج 
الأرض بقدر مايصيبونه فيهاء ولم يتعدَ عليهم بظلم غير ذلك؛ لا في الأموال» 
ولافي الأنفسء ولهم جوامع يصلون فيهاء ويصومون رمضان» ويتصدقون» 
ويفكون الأسارى من أيدي النصارى إذا حلوا بأيديهم؛ ويقيمون حدود الإسلام 
جهرًا كما ينبغي» ويُظهِرون قواعد الشريعة عيانًا كما يجب ولا يتعرض لهم 
النصراني في شيء من أفعالهم الدينية» ويدعون في خطبهم لسسلاطين المسلمين 
من غير تعبين شخصء ويطلبون من الله نصرهم؛ وهلاك أعدائهم الكفار» وهم 
مع ذلك يخافون أن يكونوا عاصين بإقامتهم ببلاد الكفر» فهل تجب عليهم 
الهجرة وهم على هذه الحالة من إظهار الدين؟ نظرا إلى أنهم ليسوا على أمان 
أن يكلفوهم الارتداد والعياذ بالله تعالى» أو على إجراء أحكامهم عليهم, أو لا 
تجب؟ نظرًا إلى ما هم فيه من الحال المذكور. ثم إن رجلا من الوطن المذكور 
جاء إلى أداء فريضة الحج من غير إذن أبويه؛ مخافة أن يمنعاه منه» فأداها فهل 
حجه صحيح أو لا؛ لإيقاعه بغير إذن أبويه؟ وهل يجوز رجوعه إلى أبويه في 
الوطن المذكور؟ 

فأجاب بأنه لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم؛ لقدرتهم 
على إظهار دينهم به ولأنه مَرلتَعيوسَبهٌ بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة 
لقدرته على إظهار دينه بهاء بل لا تجوز لهم الهجرة منه؛ لأنه يرجى بإقامتهم به 
إسلام غيرهم؛ ولأنه دار إسلام» فلو هاجروا منه صار دار حربء وفيما ذكر في 


(4)1/ 4-517 6, ط. المكتية الإسلامية. 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
السؤال من إظهارهم أحكام الشريعة المطهرة» وعدم تعرض الكفار لهم بسبيها 
على تطاول السنين الكثيرة ما يفيد الظن الغالب بأنهم آمِنُونَ منهم من إكراههم 
على الارتداد عن الإسلام أو على إجراء أحكام الكفر عليهم» اه. 
ويقول الشيخ محمد عبده -كما في اتفسير المنار2(0-: اولا معنى عندي 
للخلاف في وجوب الهجرة من الأرض التي يمنع فيها من العمل بدينه. أو يؤذى 
فيها إيذاء لا يقدر على احتماله» وأما المقيم في دار الكافرين ولكنه لا يمنع ولا 
يؤذى إذا هو عَمِلّ بدينه» بل يمكنه أن يقيم جميع أحكامه بلا نكير» فلا يجب 
عليه أن يهاجرء وذلك كالمسلمين في بلاد الإنكليز لهذا العهد, بل ريما كانت 
الإقامة في دار الكفر سببًا لظهور محاسن الإسلام وإقبال الناس عليه» اه. 


أما ما رواه أبو داود والترمذي عن جرير بن عبد الله رََِإيدعَنَُ أن النبي 
صََآتَععلهوَسَلَرَ قال: ”أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» فمحمول 
على من لا يأمن على دينه في دارهم'". 

وقد جاء في «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي'": ١(وسئل)‏ نفع الله به 
عن قوله صَرَتَْعيوْسَر: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين؛ قالوا: 
لم5 قال: لا تتراءى ناراهما". 

فجاء في جوابه: «فإن قلت قد ينافيه قول الفقهاء: تجوز الإقامة بينهم لِمَنْ 
أَمِنَ على نفسه قلت: لا ينافيه؛ لأمهم شرطوا أمنه على إظهار دينه؛ وإذا أَمِنَ 
(1) انظر: فتح الباري 5/ 8*. 


() ص؛ ٠‏ ؟» ط. دار الفكر. 
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ذلك كان في إقامته بينهم مصلحة للمسلمين راجحة على خروجه من بينهم؛ 
فجوزوا له ذلك» اه. 

لكن ينبغي أن ينتبه إلى أن الإنسان إذا اضطر إلى الانتقال من مكان إلى 
مكان فإن عليه أن يراعى القوانين الجُنظّمَة لعملية السفر والانتقالء وذلك 
مشررظ بالان ني على مندية اع الس نسي امل من مقايبة ماه رق و1 
الترمذي عن حذيفة رَََتَهعَنهُ أن النبي صَزَنَعَلوَسءَ قال: ”لا ينبغي للمؤمن أن 
يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق". 

وعليه فالإقامة في بلاد غير المسلمين تجوز مادام المقيم يأمن على دينه 
ونفسه وعرضه. ويتمكن من إظهار دينه» والقيام بشعائره بدون ممانع. 

على أنه ينبغي الانتباه أيضًا إلى أن بعض التيارات المتطرفة من الخوارج 
و أذيالهم قد يستعملون المصطلحات الفقهية القديمة في دار الكفر ودار الإسلام 
استعمالا باطلا بعيدًا عن سياقاته. ويوظفونه زورًا توظيفًا مشبوًا؛ لخدمة 
مآربهم الوضيعة في الوصول إلى تكفير الحكومات في بلاد المسلمين» ثم تكفير 
الجيوش العربية الإسلامية»؛ ووصفها بأنها جند الطاغوت. ثم تكفير شعوب 
هذه البلاد بحجج متهافتة» فيطلقون -بناء على مقدمات موهومة مخدوشة- 
على بلاد المسلمين أنها من ديار الكفر» ويستعملون عبارات العلماء القديمة 
ويُنزلونها في غير محالهاء إيهامًا وتدليسَاء أوجهلا وغباء. 
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مفهوم آل البيت 
السؤال 
من آل بيت البي سإأقاطكدومة؟ 
الجواب 
«الآلُ» ُطْلّى في اللغة على أهل الرجل وعياله؛ كما تُطلّق على أتباعه 
وأوليائه؛ ومنه قوله تعالى: < كتأنٍ َال فِرَعَوْنَ # [آل عمران: ١١]؟‏ يعني مَنْ 


آل إليه بدين أو مذهب أو تع 


وذهبت طائفة إلى أن أصلها اأهل» ثم قُلِيَت الهاء همزة: ثم شهّلت 
على قياس أمثالها فقيل: «آل»» وقد ضعّف ابن القيم في #جلاء الأفهام! هذا 
الرأي من وجوه؛ منها: أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب مع مخالفة 
الأصلء وأن الأهل تضاف إلى العاقل وغيره والآنُ لاتضاف إلا إلى عاقل» 
وأن الرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيه؛ كقوله تعالى: ١‏ أَدْخِلُوَا عَالَ فِرْعَوْنٌ 
أَمَدَ َلْعَدَابِ 4 [غافر: 45]» وقول النبي صَوَلَمَيدوََ: «اللهم صلّ على آل أبي 
أوفى»”"» وهذا إذا لم يذكر معه من أضيف إليه الآل» وأما إذا ذُكِرَ معه فقد يقال 
ذكر مفردًا وداخلا في الآل» وقد يقال: ذِكْرُهُ مفردًا أغنى عن ذكره مضافاء والأهل 
بخلاف ذلك. فإذا قلت: جاء أهل زيد لم يدخل فيهه©. 


57/18 انظر: تاج العروس‎ )١( 
(؟) رواه البخاري.‎ 
ط. دار العروبة بالكويت.‎ 3١ 5 07 ١٠ص انظر: جلاء الأفهام‎ )”( 
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وأما خصوص "ال البيت» أو «أهل البيت» -ولا فرق بينهما- فقد 
اختلف العلماء في المقصود بهم على ثلاثة أقوال ذكرها ابن الجوزي في «زاد 
المسير»""؛ فقال: لأحدها: أنهم نساء رسول الله صَرَّلتعلوَسَ لأبنّ في بيته» 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال عكرمة» وابن السّائب» ومقاتل. 

والشاني: أنه خاصٌ في رسول الله صَرَاَعَيسٌَ وعليَ وفاطمة والحسن 
والحسين رضوان الله عليهم؛ قاله أبو سعيد الخدري» وروي عن أنس وعائشة 
وأمّ سلمة نحو ذلك. 

والثالث: أمهم أهل رسول الله صَرَلتَمعَوْسلهَ وأزواجه. قاله الضحاك» اه 
بتصرف. 

وقال الإمام الرازي ف تفسيرو1 «والأولى أن يقال: هم أولادف وأزواجه. 
والحسن والحسين منهم. وعليٌ منهم؛ لأنه كان من أهل بيته؛ بسبب معاشرته 
يبنت النبي عَتولسَكق وملازمته للنبي» اه. 

أما آل النببي صَرَئَةعَيوسَة فيُطلقُون ويراد بهم: أقاربه المؤمنون من بني 
هاشم وبني المطلب. وقولنا: #بني» خرج مخرج التغليب» فيشمل البنات أيضّاء 

وهذا هو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه؛ ودليله: ما رواه البخاري عن 
جبير بن مطعم قال: 0 مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صَِِآَلنعووسَل 


(8)1/ 457:437» ط. دار الكتاب العربي. 
(76)9/ 134ء ط. دار إحياء التراث العربي. 
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فقلنا: يا رسول الله أعطيتَ بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» 
فقال رسول الله صََلنَعووَسيرّ: إنما بنو المطلب. وبنو هاشم شيء واحد". 

قال الإمام الشافعي يَعَرِيدعَنُ في «أحكام القرآن»”: «وإذاعد من آل 
الرجل: ولده الذين إليه نسبهم؛ ومن يأويه بيته؛ من زوجه أو مملوكه؛ أو 
مولىء أو أحد ضمه عياله» وكان هذا في بعض قرابته من قِبّل أبيه» دون قرابته 
من قِبَّل أمه» وكان يجمعه قرابة في بعض قرابته من قبل أبيه دون بعضء فلم 
يجز أن يستعمل على ما أراد الله عَرَوِجَلّ من هذاء ثم رسول الله نادوسلل 
إلا بسنة رسول الله صَزَلتَهمَلتهوَسَر: ”إن الصدقة لاتحل لمحمد ولا لآل محمد. 
وإن الله حرم علينا الصدقة وعوضنا منها الخمس»؛ دل هذا على أن آل محمد 
الذين حرم اللهُ عليهم الصدقة وعوضهم منها الخمس. 
وَلِليَسُولٍ وَلِذِى أَلْقُرْقَ 4 [الأنفال: »]4١‏ فكانت هذه الآية في معنى قول النبي 
صَرِدَعَيووَسَ: ”إن الصدقة لاتحل لمحمد ولا لآل محمد"؛ وكان الدليل 
عليه: أن لا يوجد أمر يقطع العنت ويلزم أهل العلم -والله أعلم- إلا الخبر عن 
رسول الله صَزَّلدَةعَيهوَسَل فلمافرض الله على نبيه صَإأَِدَعَِهوسََ أن يؤتي ذا القربى 
حقه. وأَعْلَّمَهُ أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى» فأعطى سهم ذي القربى في بني 
هاشم وبني المطلب سا ا م 
الخمس هم: : آل محمد الذين أمر رسول الله صََتَعلهوْسَلَهَ بالصلاة 
والذين اصطاهم من خلقه بعد نبيه صََآنعََد تَدِوسَلَر؛ِ فإنه يقول: ط إن ل 
/١)١(‏ ثلاء لالاء ط. دار الكتب العلمية. 


الل ليوح 
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ادم وَُوحَا وَعَالَ إِيْرَحِيمَ وََالَّ حِمْرنَ عَلَ ألْعَلَمِينَ 4 [آل عمران: 01777 فاعلم أنه 
اصطفى الأنبياء صلوات الله عليهم وآلهم! اه. 

وقال الإمام البيهقي في «الاعتقاد»”؟: «اسم الآل لكل من يُحْرّم الصدقة 
من أولاد هاشم وأولاد المطلب؛ لقول النبي صََلنَمَبوَسَر: ”إن الصدقة لاتحل 
لمحمد ولا لآل محمد"» وإعطائه الْخّمْسَ الذي عوضهم من الصدقة بني هاشم 
وبني المطلبء وقال: ”إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد"» وقد يسمى 
أزواجه آلَا؛ بمعنى التشبيه بالنسب» اه. 

وقيل: إن آل النسي مير هم خصوص بني هاشم وهو مذهب 
الحنفية والحنابلة» وقال أشهب من أصحاب مالك: هم بنو هاشم ومَنْ فوقهم 
إلى غالب» وقيل: هم ذريته وأزواجه خاصة: وقيل: «آله»: أتباعه على دينه إلى 
يوم القيامة» روي ذلك عن جابر بن عبد الله يعن واختاره بعض الشافعية» 
وقال به كثير من علماء الحنابلة في مقام الدعاء خاصة» وقيل: هم الأتقياء من 
أمتهء حكاه القاضي حسين وغيره. 

وقد تطلق عبارة: «أهل البيت» في سياق آخره ويراد بها معنى آخر؛ ف« الآلُ» 
بالمعنى السابق تطلق في مقام الزكاة» وقد تطلق في سياق الدعاء؛ ويراد يها ما 
يشمل كلّ مسلم. ولو كان عاصيّاء وقد تُطلّق في سياق المدح ويراد بها كل تفي. 


)١(‏ ص5 335 ”الل ط. دار الآفاق الجديدة. 
(1) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني »0١ /١‏ ط. مؤسسة الخافقين. 


وسح ري 
ا يد د ا لد 0 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
قال الإمام البيجوري ني حائشيته على شرح العلامة ابن قاسم لمتن أبي 
شجاع”" بعد أن ذكر هذا المعنى: «فتحصّل أمهم -أي: آل محمد- مختلفون 
باختلاف المقامات»؛ وقال بعض المحققين: يُنظر للقرينة؛ فإن دلت على أن 
المراد بهم الأقارب: حمل عليهم؛ كقولك: «اللهم صل على سيدنا محمد 
وعلى آله الذين أذهبتٌ عنهم الرجس وطهرتَهُم تطهيرًا وإن دلت على أن 
المراد بهم الأتقياء: حمل عليهم؛ كقولك: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى 
آله الذين اخترتهم لطاعتك» وإن دلت على أن المراد بهم كل مسلم ولو عاصيًا 
حمل عليهم؛ كقولك: «اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله سكان جنتك». 
والحاصل: أنه لا يطلق القول في تفسير الآل» بل يعول على القرينة) اه. 
ومما سبق يعلم جواب السؤال. 


(11/ 0/21 طء مصطفى الحلبي. 
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الإضراب عن العمل 
السؤال 
ماحكم إضراب العمال عن العمل خاصة في المنشآت الإستراتيجية 
والحيوية» والتي ترتبط بعقود محددة لإنجاز مشروعات تتعلق بالمصلحة العامة. 
وهل يجوز القيام بالإضراب عن العمل للمطالبة بحق غير المتفق عليه في 
العقد أثناء مدة سريانه؛ كزيادة الأجر مثلا؟ 
وهل يحق للعامل أن يتقاضى أجرًا عن يوم أو أيام الإضراب عن العمل؟ 
وهل تُلْم جهة العمل في هذه الحالة بدفع أجور العمال الحُضْرِبِين عن 
العمل؟ 
وهل يجوز قيام بعض العاملين بتحريض زملائهم الآخرين غير الموافقين 
على الإضراب» وتهديدهم بالقوة من أجل انضمامهم إلى الإضراب؟ 
الجواب 
العلاقة بين العامل وبين صاحب العمل تُكَيّف من الناحية الفقهية على 
أنبا علاقة إجارة؛ لأن الإجارة هي: عقدٌعلى منفعة مقصودة معلومة قابلة 
للبَذّْل والإباحة بعِرَّض مّعلوم”"» وهذا التعريف ينطبق على العلاقة المذكورة» 
ويستوي في ذلك أن يكون العمل عامًا حكوميًا أو خاضًا. 
وتعتبر تلك العلاقة إجارة واقعة على منفعة متعلقة بعين؛ لأنبا متعلقة 
بشخص مُحَدَّد مين وقد تكون على الذمةإذا تعلقت بعمل مُحَدَّدِيُطلب إنجازه. 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج للشربيني "/ 478 ط. دار الكتب العلمية. 


ري 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

يقول الإمام النووي ني «منهاج الطالبين»0": «وهي -أي: الإجارة- 
قسمان: واردة على عين؛ كإجارة العقار» ودابة» وشخص معيئين» وعلى الذمة؛ 
كاستئجار دابة موصوفة» وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء» اه. 


والذي يضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل في الإجارة هو العقد 
المبرم بينهماء فيجب على كل منهما الالتزام بما تضمنه من بنود؛ والتقيد بما فيه 
من شروط؛ قال الله تعالى: ط ييا دين عَامَئْوَا ووأ َالْعُقُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ 

يقول الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن0": 
«أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقودء قال الحَسَن: يعني بذلك عقود الدَّيْنَ وهي 
ماعَقّدَه المرء على نفسه؛ من بيع؛ وشراءء وإجارة» وكراء؛ ومناكحة» وطلاق» 
ومزارعة» ومصالحة: وتمليك» وتخيير؛ وعتق» وتدبير» وغير ذلك من الأمور» 
ماكان ذلك غير خارج عن الشريعة» وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات؛ 
كالحج: والصيام, والاعتكافء والقيام» والنذر» وما أشبه ذلك من طاعات 
ملة الإسلام» اه. 


وروى الرمذي في سنئته عن عمرو بن عَوف المُرَّن عاتاعنة: أن 


رسول الله رتوو قال: ”المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرّم 
حلالا أو أحل حرائًا". 


(1)/ 447 مع مغني المحتاج. 
(50)5/ 0 ط. دار الكتب المصرية. 
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وأما الإضراب عن العمل: فأصل الإضراب لغة: الكف والإعراضر 27 
ويقول الإمام المناوي ف التوقيف على مهمات التعاريف)2: «الإضراب: 
الإعراض عن الشيء تركًا وإهمالا بعد الإقبال عليه» اه. 


والمراد بالإضراب عن العمل: هو امتناع العمال عن أداء العمل المُكَلّفِين 
به بصورة مقصودة وجماعية بشكل مؤقت. بقصد التعبير عن الاعتراض. 
والضغط على صاحب العمل؛ لرفع مايرونه ظلمًا واقعَاء أو لتحصيل حق 
مخصوصء أو لتحقيق مطلب معين. 

وقد قننت النظع المعاصرة المختلفة إضرابات العُمّال وأحاطئها بسسياج 
من الضوابط والقيود؛ من ذلك ماجاء في المادة )١97(‏ من قانون العمل الموحد 
المصري رقم ؟١‏ لسنة 07٠5م‏ المعدل بالقانون رقم ٠‏ لسنة 8١٠٠م‏ 
وجميع القرارات الوزارية الجُتقّذَة له من ٠‏ ١٠م‏ إلى ١٠١٠م‏ من أن: «للعُمال 
حق اللإضراب السلميء ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم التقابية؛ 
دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية: وذلك في الحدود: 
وطبقًا للضوابط والإجراءات المُقَرّرة في هذا القانون. 

وفي حالة اعتزام عُمّال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال 
التي يجيزها هذا القانون» يجب على اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة 
النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه إخطار كل من صاحب العمل 


)١(‏ يُنظر: لسان العرب لابن منظورء مادة: (ض ر ب) /١‏ /240, ط. دار صادر. 
(1) ص 5» ط. عالم الكتب. 
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١ ١ 

2 يك 


ا"الباننا 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على 
الأقل» وذلك بكتاب مُسَجل بعلم الوصول. 

فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية» يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب 
للثقابة العامة المعنية؛ وعلى الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية 
المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه. 

وفي جميع الأحوال يت يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب» 
والمدة الزمنية المحددة له» اه. 

ويمكن أن نقول: إن من ضمن الضوابط الحاكمة للإضراب أيضًا: 

1 الا وو مر ضرع الإسرات نكال عت امور لاسي 
الشرع؛ لأنه حينئذ يصير وسيلة للمحرم» ووسيلة المحرم محرمة”""؛ والله تعالى 
يقول: ظ وَلَا تَعَاوَنُوأْ عل الثم وَلْعُدُوَنْ 4 [المائدة: 1]؟ قال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره للآية”": «يأمر تعالى عبادّه المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات؟ 
وهو: البر» وترك المنكرات؛ وهو: التقوىء وينهاهم عن التناصر على الباطل» 
والتعاون على المآثم والمحارم) اه. 

؟- ألا يتضمن الإضراب شعاراتِ أو ألفاظا يُحَرّمها الشرع؛ ؛ لأن رَفْع 
ذلك وإعلاته يأثم به صاحبه كما يأثم به من > حَضره ولم يَقُم بالإنكار الواجب 
عليه؛ وقد بَيِّن تعالى أن القاعد في مجلس المنكرء المستمع من غير إنكار 


)١(‏ الفروق للقراني ؟/ “ال. 
3١5/9 00(‏ ط. دار طيبة. 


ووصح ري 
م 3 
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بمنزلة الفاعل» وذلك في قوله تعالى: ( وقد تيل عََيْحُمْ فى الكب أن دا 
ف ا ار مر يا وَمسَْْرَ بها قلا تَقعْدُ تَقْعْدُوأْ مَعَهُمَ َه يخُوضُوأ فى 
حَدِيثِ غَيْرِو إن كح إِذَا ِتْلّهُمُ 4 [النساء: ٠15]؛‏ قال الإمام القرطبي في تفسيره 
«الجامع لأحكام القرآن»”" عند الكلام على هذه الآية الكريمة: «فكل مّن جَلَس 
في مجلس معصية ولم يُنكِر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. وينبغي أن يُنكر 
عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعَوِلوا بهاء فإن لم يَقدِر على النكير عليهم فينبغي أن 
يقوم عنهم؛ حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز 
من أنه أخذ قومًا يشربون الخمر فقيل له عن أحد الحاضرين: : إنه صائم» 
فحمل عليه الأدب, وقرأ هذه الآية: 2 لإِنَّخَْ إِذَا يلقم 4 ؛ أي: أن الرضا 
بالمعصية معصية» ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا 
بأجمعهم» اه. 

*- ألايترتب على الإضراب تعطيلٌ لمصالح الخلقء أو إذايةٌ لهم؛ 
ل ا 
يُؤدُونَ ألْمؤمِنَ وَآلْمؤْمِت يعبر ما أَحْتَسَبُوأ ققد أَحْتَمَنُوأ فعا اذا 
ينا 4 [الأحزاب:08]؛ وروى مسلم عن جابر بن عبد الله وَيمَنها أن النبي 
مَإلتعلدِ وض دوس قال: ”المُسلم مَن سَلِم المسلمون ين لسانه ويده"» قال 
العلامة السنوسي في «مكمل إكمال الإكمال»”" في شرح الحديث: «أي: المسلم 
مَن سَلِم المسلمون ومّن في حكمهم من يده ولسانه وجميع أعضائه مما يمكن 


)١(‏ 5/ 418» ط. دار الكتب المصرية. 
/١)5(‏ 188 2159 ط. السعادة. 


>:--- 
ل474ل7كب7 كت 
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أن يؤذي بهء حتى قلبه»؛ ثم قال: (إن قيل: إن ظاهره أن الإذاية المحذورة تختص 
بالمسلمء فلا حَجْر في إذاية الكافر؛ ذميًا أوغيره: ولافي إذاية الحيوان البهيمي. 
قلت: الحديث خخرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. وأيضًا فهو مبني على 
اعتبار مفهوم الضَّفَ وفيه حلاف ولم يعتيره كثير من الأكابر» وقد دلت الأدلة 
الشرعية على تحريم إذاية الذمي؛ وعلى المنع من تعذيب الحيوان بغير ما شرع 
فيه من النفع» أه. 

- ألا يقترن الإضراب بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة؛ لأن 
كلا منهما له حرمة وصيانة؛ وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة صَعَإَِْعَنة 
أن النبي صَررَعيعَِسَلر قال: "كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله» 
وعرضه». كما أن الاعتداء على أيهما يخدش مقصدًا من المقاصد الشرعية التي 
أكدت الشريعة الإسلامية على صيانتها وحفظها؛ قال الإمام أبو حامد الغزالي 
في «المستصفى27”70: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم 
دينهم: ونفسهم؛ وعقلهم؛ ونسلهم؛ ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل مايُمَرّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها 
مصلحة» اه. 

كما أن الاعتداء على المال العام أفحش وأسوأ من الاعتداء على المال 
الخاص؛ لأن الاعتداء الحاصل فيه هو اعتداء على مجموع الأفراد ولا يتوقف 
أرٌّه السلبي على فرد بعينه» بل يعود على المجتمع ككل. 


)١(‏ ص”/1ء ط. دار الكتب العلمية. 
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5- ألا يتضمن الإضراب اختلاطًا بين الرجال والنساء على وجه يُحَرّمُه 
الشرع؛ كأن يُظهر النساءٌ فيه من أجسادهن ما لا يَحِلٌ لهن إظهاره شرعًاء والله 
تعالى يقول: ( ول مؤيتت يَغطضئ من أَصَرِمن وحن فون ولا 

يُبدِينَ| يتن لا مَا طهر مِنَّْاوَْيطر: يضبن يرهن عل جيُويون ولا يُبدِينَ 
زيتتهن إلا لعُوليهنٌ أز بون أ اي يُعُوجِنَ أز أَتَِنَ أزاً أَبْتَاءِ ترايت 
أَوْإِْوَنِِنَ أب إِْوَنهنَ َب أَحَوَتِِنَ أ أو يِسَابهنٌ أَوْمَا مَلَكتَ أَيََتوَ ينون أ 
َلعَبِعِينَ َي رول لْإربَةِ مِنَ أَلرِججَالٍ أو ألطِفْلٍ لذي ين لم يَظمرُوأ عل عَؤْرتٍ 
ليْسَآءوََا يَضْرِبْنَ أَرْجلونَّ يعم ما يُْفِينَ من رنيو وَُويوَا إل أله جييعًا 


يّ آَلْمْؤُْونَلَعَلَّكُمْ مُفِْحُونَ 4 [النور: .]"١‏ 


كرو اوح رارق يل اللاي لصي ؛؟ وقد روى الطبراني في 


الكبير عن أبي أمامة وَتَيَعَُ أن النبي موسر قال: ”ولي > حَم رَجُلُ 
111111101111 َأ لائَحِل 
له“ 


أو أن يكون فيه َحَُوة محرّمة شرعًا؛ لما رواه البخاري عن ابن عباس 
عنما أن الننسي صَإآئَعكوِاووسٌَ قال: ”لا يَخْلُوَنَ رَجُلُْ بامرأة إلامع ذي 
مَحْرَّم"؛ وذلك أن يكون باجتماع لا تومن معه الرّيبّة عادةٌ؛ فمجرد وجود الرجال 
مع النساء في مكان واحد ليس حرامًا في نفسه. بل المحرم هو أن ينفرد الرجل 
مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول عليهما؛ قال العلامة الشَّبْرامَلّسي في 
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حاشيته على انهاية الما «المدارٌ في الخو على اجتماع لا تومن معه 
الوييةُ عادة» بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها في العادة» فلا يُعَدُ تلوة) اه. 

5- ألا يخالف الإضراب مقتضى لائحة قانونية ملزمة؛ لأن هذه اللوائح 
والقوانين والنظم يضعها ولي الأمر تبعًا لما يراه ون المصلحة العامة الراجحة؛ 
وقد تقرر في قواعد الشرع أَنَّ تصرّف ولي الأمر على الرعية مَنوطٌ بالمصلحة» 
وأنَّ وليَ الأمر له شلطة تقبيد المباح» والمقصود بالتقيبد هنا: أن ولي الأمر له 
الحق في اختيار أحد الأمرين: الفعل أو الترك لأحد أفراد المباح الذي يجوز 
فعله أو تركه ابتتداء؛ ثم إلزام الناس بهذا الاختيار بمقتضى الصلاحية التي 
الماك التي اا هذا قوله تعالى: < يَتأيّهَا ألَِينَ َامَئُوَا أَطِيعُوأ أللّه 
اظيا الرسكرل َو الْذَمْر مِ: مِنكُرٌ 4 [الناء : 54]» قال العلامة ابن عاشور 
في تفسيره «التحرير والتنوير»”": «أولو الأمر من الأمّة وين القومهم الذين 
يُسيِد الناسٌ إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم» فيصير الأمر كأنّه ين 
خصائصهم... فأولو الأمرهنا هم من عدا الرسول بن الخليفة إلى والي الحسبة» 
ومن قواد الجيوش؛ ومِن فقهاء الصحابة والمجتهدين» إلى أهل العلم في الأزمنة 
المتأّرة: وأولو الأمر هم الذين يُطلّق عليهم أيضًا أهل الحل والعقد؛ أه. 

وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر وَعَْيعَنَا أن النبي مِبَآلدَاعَلدع1وَسطٌ 
قال: السمعٌ والطاعةٌ على المّرءِ المُسلِم فيما أَحَبٌ وكره؛ مالم يؤمر بمعصيةه 
فإذا أُِرَ بمعصية فلا سَمعَ ولاطاقة». 


(0)1/ 131 ط. دار الفكر. 
(9) ه/ /91ء 46 ط. الدار التونسية للنشر. 
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ومن تلك القوانين: ما جاء في قانون العمل المصري الموحد المُتَظلّم 
للعلاقة بين العاملين وَحِهَاتِ عملهم؛ حيث نص على عدم جواز الاعتراض 
على اتفاقية العمل السارية أثناء مدة سريانها بالإضراب عن العمل؛ فقال في 
المادة (197): اليحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم 
النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سرياها» اه. 


فالإضراب عن العمل للمطالبة بحق غير المتفق عليه في العقد بين طرفيه 
أثناء مدة سريانه -كزيادة الأجر مثلًا- ممنوع لهذا المعنى» ويأتي قبل هذا المعنى 
أن ذلك يعتبر مخالفة لمقتضى العقد, بما يخل بالإيفاء المأمور به في قوله تعالى: 
< يَتَيُهَا ألَِّينَ عَامَئوا رفوأ لعفو 4 [المائدة: .]١‏ 

ولكن إذا أخل أحد الطرفين بالعقد فعلى الطرف الآخر مطالبته بالوفاء» 
وإن كان الطرف الناقض لبنود العقد هو صاحب العمل ولم يلتزم بالعقد ولم 
يمتثل للنصيحة فإنه يجوز حيكذ للعامل أو العمال الإضراب عن العمل. 

وهو مايتفق مع المادة )١197(‏ من قانون العمل الموحد -والتي سبق 
ذكرها-؟ حيث جاء فيها أن: #للعمال حق الإضراب السلمي» ويكون إعلانه 
وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية؛ دفاعًا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية 
والاجتماعية» وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا 
القانون». 

ومنها: ألا يكون الإضراب من العاملين في مؤسسات الدولة التي يؤدي 
الإضراب والامتناع عن العمل فيها إلى المفسدة وإلى الاضطراب في أحوال 


2س 
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البلاد والعباد؛ وقد جاء في المادة )١45(‏ من قانون العمل الموحد أنه: ايُسْظر 
الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على 
توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها 
للمواطنين» اه. ْ 
ويدل لهذاما رواه ابن ماجه ومالك في المُوّطَّأ عن عبد الله بن عباس 
ِدَلَتَهعَنْعًا أن رسو ل الله صَإَِتََعَيَووعآِوَسَئَرَ قال: ”لاضَرّرَ ولاضرار"؛ قال الإمام 
الباجي في "المنتقى شرح الموطأ»( -عند شرح الحديث-: «يحتمل أن يريد 
به التأكيد» فيكون معنى الضرر والضرار واحدّاء واختار ابن حبيب هذا القول» 
ويحتمل أن يريد به: لاضرر على أحد؛ بمعنى أنه لا يلزمه الصبر عليه» ولا 
يجوز له إضراره بغيره؛ وقال الخشني: الضرر: هو ما لَك فيه منفعة وعلى جارك 
فيه مضرة؛ والضرار: ما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة؛ ومعنى ذلك 
والله أعلم: أن الضرر ما قصد الإنسان به منفعة نفسه وكان فيه ضرر على غيره» 
وأن الضرار ما قصد به الإضرار لخيره؛ قال الله تعالى: ط وَالدِينَ كعدوا مَسْجِدًا 
ضِرَارَا وَكُفْرَا وتَفْرِيقًا بين ألْمُؤْمِنِينَ 4 [التوبة: »]٠١٠‏ ويحتمل عندي أن يكون 
نحن العيرل أن بهم اكد التجارين تجا زف الغيرار: أن يسو كل ابدام ييا 
بصاحبه؛ لأن هذا البناء يُسْتَعْمَل كثيرًا بمعنى المفاعلة؛ كالقتال؛ والضراب» 
والسّباب» والجلادء والزحام» وكذلك الضرار» أه. 


»4٠ /5)1(‏ ط. دار الكتاب الإسلامي. 
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وعلى أيّ من هذه التأويلات المذكورة فإن امتناع العمال في تلك 
المؤسسات عن العمل على الوجه المذكور سيكون من مشمولات النهي الوارد 
في الحديث الشريف؛ لأنه سيؤدي إلى إيقاع الضرر بالغير. 

والمقررفي قواعد الفقه أن: «الضرر لا يُزَال بالضرر»» وأنه: امُتَحَمَّلُ الضرر 
الخاص لأجل دفع الضرر العام»؛ وأن: «الضرر الأشد يال بالأخف)”©؛ فإذا 
كان هناك ضرر واقع على أصحاب هذه الأعمال فإنه لا يّزال بارتكاب ضرر 
أكبر» ألا وهو ترك العمل بالكلية؛ لأن هذا سيؤدي إلى إيقاع ضرر عام. 

ويُْقَوَي هذا المنع أيضًا أن المهن والصنائع التي هي من فروض الكفايات 
في الأصلء إذا اختَلّت معايشٌ الناس بترك إنسان أو طائفة لها فإنها تتقلب فرض 
عين على ذلك الإنسان أو تلك الطائفة» ويلحق التاركٌ حيئذ الإثمٌ بالترك. 

تح لماه رالا ضار لتر الوطال ا" «(فرع: يَأَنَم 
بتعطيل فرض الكفاية) كُلُ (َن عَلِم) بتعطيله (وقدر على القيام به وإن بَعُد) 

عن المحلء (وكذا) يأثم (قريب) منه (لم يعلم) به؛ (لتقصيره في البحث) عنه. 
قال الإمام -يعني الجويني-: ويختلف هذا بكبر البلد وصغره ه. (وإن قام به 
الجميع فكلهم مؤدٌ فرض الكفاية» وإن ترتبوا) في أدائه؛ إذ لا مزية لبعضهم 
على بعض من حيث الوجوب والثواب والإثم إن تعطل الفرض. (وللقائم به 
مزية على القائم بفرض العين) وصرح الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والإمام 
(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص41, ط. دار الكتب العلمية؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 


4لء 0 - ط. دار الكتب العلمية. 
1/ 47 ط. دار الكتاب الإسلامي. 
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وأبوه وغيرهم بأنه أفضل من فرض العين؛ (لأن ذلك) أي: القائم بفرض العين 
(أسقط الحرج عن نفسه. وهذا) أي القائم بفرض الكفاية (أسقط الحرج عنه 
وعن الأمة)» ولأن ذاك لوترك الفرض اختص بالإثم» وهذا لو تركه أثم الجميع» 
ولايُستبعد ذلك؛ فقد صَدّحوا بأن السّنّه قد تكون أفضل من الواجب. فلا يبعد 
تفضيل فرض الكفاية على فرض العين لما ذكر» اه. 

وإذا أضرب العامل عن العمل ليوم أو أيام معينة فلا يحق له أن يتقاضى 
أجرًا عن تلك الأيام التي ترك فيها العمل بهذا السبب؛ لأنه مستحق للأجرة في 
مقابل تسليم نفسه في مدة معينة» أو للقيام بمهمة محددة وفق عقد العمل؛ فإذا 
أخل بذلك سقط حقه في المطالبة بالأجرة. 

وقد صرح بعض الفقهاء بأن الأجير الخاص ليس له أن يعمل لغير مُستأجره 
إلا بإذنه» وإلا نقص من أجره بقدر ما عمل. ولو عمل لغيره مجانًا في مدة عمله 
أسقط صاحبٌ العمل من أجره بقدر قيمة ما عمل. 

جاء في الإقناع وشرحه للعلامة البهوتي الحنبلي”": «(وليس له) أي: الأجير 
الخاص (أن يعمل لغيره) أي: غير مستأجره؛ لأنه يُفرّت عليه ما استحقه بالعقد. 
(قيمة ما فَوّته) من منفعته (عليه) بعمله لغيره. قال أحمد -في رجل استأجر أجيرًا 
على أن يحتطب له على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير 
لرجل آخرء ويأخذ منه الأجرة-: فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة. 


(4)1/ عالاء ط. دار الكتب العلمية. 
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قال في المغني: فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر 
باشتغاله عن عمله. قال: ويحتمل أنه أراد أنه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره. 
وقال القاضي: معناه يرجع بالأجر الذي أخذه من الآخر؛ لأن منافعه في هذه 
المدة مملوكة لغيره» فما حصل في مقابلتها يكون للذي استأجره. انتهى؛ وعلم 
منه أنه إذا لم يُستضر لا يرجع بشيء؟ لأنه اكتراه لعمل» فوّفاه على التمام» أه. 
فلمًّا كان ذلك كذلك؛ كان من باب الأولى أن يَسقطً حقه في الأجرة عن 
المدة التي لم يعمل فيها -كما في الصورة التي معنا-» ولا يلتزم صاحب العمل 
يدفعها في هذه الحالة. 
وهذا متَفِق مع القانون؛ ففي المادة(140١)‏ من قانون العمل المصري 
الموحد أنه: #يترتب على الإضراب المشار إليه في المادة )١197(‏ من هذا 
القانون احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجرا. 


أما تحريض العمال على هذا الإضراب الممنوع وتبديدهم ومنعهم بالقوة 
من العمل فلا يجوز شرعًا؛ أما التحريض؛ فلأنه من باب التعاون على الإثم 
والعدوان المنهي عنه في الآية الكريمة سالفة الذكر. 

وأما التهديد والمنع بالقوة؛ فلأنه من باب الإذاية والإضرار بخلق الله تعالى؛ 
بتعطيل مصالحهم؛ والضرر مرفوع في الشريعة كما سبق بيانه» إضافة إلى ماني ذلك 
من ترويع الناس المنهي عنه شرعًا؛ وقد روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلىء قال: ”حدثنا أصحاب محمد مَِإِّلئَءَترَ ةدوس أنهم كانوا يسيرون مع 
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النبي صَإأَعتووعَووسَر سل فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه. 
ففزع» فقال رسول الله صَإألنَلَوك1لدوْسار: لايل لمنل أن ن يُرَوّعَ مُسْلِمًا". 

وبناء على ما سبق كله: 

فإنه لا يجوز شرعًا الإضراب عن العمل بقصد تعديل شروط العقد أثناء مدة 
سريانه» ولا يجوز الإضراب عن العمل أيضًا في الهيئات والمصالح والمنشآت 
الحيوية التي يؤدي توقف العمل ببا إلى الإضرار بالغير» وإلى اضطراب مصالح 
البلاد والعباد» كل ذلك في الحدود التي رسمها القانون» ولا يستحق الششخص 
القائم بالإضراب عن العمل أجرةً عن اليوم أو الأيام التي امتنع فيها عن عمله» 
وتبديدهم بالقوة ومنعهم عن ممارسة أعمالهم؛ لحملهم على الانضمام إلى 
اد 0 


وج ري 
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الكلام على الأبراج السماوية في المناهج الدراسية 
السؤال 
حول ما أورده مؤلفو كتاب التربية الدينية المقرر على الصف الرابع 
الابتدائبي ص١"‏ ني المعلومات والأنشطة الإثرائية عند التعليق على 
سورة «البروج» من الكلام على أسماء الأبراج؛ والسؤال عن مدى مناسبة 
ذلك لتلميذ الصف الرابع الابتدائي؛ وعن صحة محتوى هذا التعليق 
من الناحية الشرعية. 
الجواب 
الأبراج جمع بُرْجء وهو عبارة عن بُقعة معينة من الفضاء تشتمل 
على مجموعة من النجوم غير السيّارة -وتسمى النجوم الثوابت- متجممٌ 
بعضها بقرب بعض على أبعاد بينها لا تتغير فيما يُشَامّد من الجوء فتلك 
الطائفة تكون بشكل واحد يشابه تُقَطَّاء بحيث لو وُصِلٌ بينها بخطوط» 
فإنه يتكون منها شكل معيّن يُشبه صورة حيوان أو آلة؛ فسمي البرج 
باسمها؛ لشبهه بما شبّهَتُ به. وأول مَن رسم هذه الرسوم الكلدانيون» 
ثم انتقل علمهم إلى بقية الأمم -ومنهم العرب- فعَرّفوهاء وضبطوهاء 
وسَمُوها بلغتهم”". 
وعدد هذه البروج اثناعشر برجًا؛ٍ أسماؤها كالتالي: الحَمَّل -وقد يسمى 
ب(الكبش)-.» والغورء والجوزاء -وقد يسمى ب(التوأمين)-» والسرطان» 


)١(‏ انظر: دستور العلماء للأحمد نكري /١‏ 150ء ط. دار الكتب العلمية» والتحرير والتنوير 
للطاهر بن عاشور /١5‏ 23748 74؛ ط. الدار التونسية للنشر. 
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والأسدء والسنبلة -وقد يسمى ب(العذراء)-»؛ والميزان» والعقرب -وقد يسمى 
ب(الصورة)-. والقوس -وقد يسمى ب(الرامي)-. والجَّدْيء والدّلُو والحوت 
-وقد يسمى ب(السمكة)-20, 

وقد نظمها بعضهم في قوله: 
حمل الثورٌ جوزةً السرطان ورعى الليث سبل الميزان 
ورمى عقربٌ بقوس بجديًا 2 ومن الدلوٍ مَشرب الحيتان 

ويسنّة من هذه الأبراج شمالية؛ ثَكَانّة منها ربيعية وَتَكَانّة صيفية» 
وأولها: الحَمَلء وَسِنَّةَ جنوبية؛ ثَلَانّة منها خريفية, وَثَلَانّة شتائية» 
وأولها: اهران 

وهذه الأبراج هي منازل الشمس والقمر؛ فهي واقعة في خط سير الشمس» 
فتقطع الشمسٌ القَلَّكَ في سَنَة» وتقطع كل يوم درجة؛ وتقيم في كل برج ثلاثين 
يومّاء ولكل برج منزلان وثلث من منازل القمر الثمانية والعشرين المعروفة في 
علم القَلّك. 

وكذلك هي منازل الكواكب السبعة السيارة؛ المنظومة في قول بعضهم: 
جل شورى بريه من شمسةه فتزامرت لعُطاردة الأقمانٌ 

فكوكب المريخ بيتاه هما: الحمل والعقرب: والزّهرة بيتاههما: الثور 
والميزان» وعغطارد بيتاههما: الجوزاء والستبلة (العذراء)» والقمر بيته 


)١(‏ انظر: الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة ص 1174 1710 ط. دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد. 
(؟) انظر: ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان؛ للعلامة الألوسي ص١8‏ ط. 


المكتب الإسلامي. 
1 نوا قل 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
هو: السرطان, والشمس بيتها هو: الأسد. والمشتري بيتاه هما: القوس 
والحوت. ورّحل بيتاه هما: الجَّذي والدَّلُو". 

وسبب تسمية هذه المنازل بالبروج -التي هي القصور العالية-: أخها لهذه 
الكواكب كالمنازل لسكانها. وهي مأخحوذة من التبرج لظهورها؛ يقال: تبرجت 
المرأة إذا ظهرت؟ على سبيل الاستعارة المجعولة سببًا لوضع الاسه”"©. 

والاشتغال بمعرفة هذه البروج وما يتعلق بها من أحكام جارية على قانون 
علم الفلك. ليس من فضول العلم؛ فضلا عن أن يكون ممنوعًا محرمّاء بل إنه 
ينبني عليه تحصيل جملة من مصالح العباد الديئية والدنيوية؛ وقد ورد ذكر 
البروج في غير موضع من القرآن الكريم؛ مع الإشارة إلى أن معرفتها وتأملها من 
الدلائل التي يستدل بها على الصانع القدير» وقد نصّ كثير من المفسرين على 
أن المراد بالبروج في الآيات الكريمات هو البروج السماوية المعروفة؛ فقال 
تعالى: ط وَلَقَدَ جَعَلْنَا فى أَلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَريّتهَا لِلتَظِرِينَ 4 [الحجر: 17]؛ جاء 
في النصف الذي كتبه الإمام السيوطي من «تفسير الجلالين»7": 9٠‏ وَلَقَدْ جَعَلْنَا 
فى أَلسَّمَآءِ بُرُوجًا 4 اثني عشر: الحمل؛ والثور» والجوزاء. والسرطان, والأسده 
والستبلة» والميزان» والعقربء والقوسء والجديء والدلوء والحوت؛ وهي 
منازل الكواكب السبعة السّمّارة؛ اه. 


)١(‏ انظر: الأنواء في مواسم العرب ص 1750ء معالم التنزيل للبغوي 7/ 40441١641١‏ ط. دار إحياء 
التراث العربي» السراج المنير للشربيئي ؟/ 147 ط. الأميرية. 

.18 /15 تفسير النسفي 1/ 087» ط. دار الكلم الطيب» التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ص ”ا ط. دار الحديث. 


بن 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


وقال العلامة البيضاوي في تفسيره!": «ظ وَلَقَدْ جَعَلْنَا في أَلسّمَآءِ بُرُوجًا »4 
ثني عشر مسختلفة الهيئات والخواص على مادل عليه الرصد والتجربة مع بساطة 
السماءء © وَرَيتَهَا 4 بالأشكال والهيئات البهية 8 لِلتَظِرِينَ 4 المعتبرين 
المستدلين بها على قدرة مبدعها وتوحيد صانعهاا اه. 

وقال تعالى: لإا قِيل لَه أَْجُدُوا ليحن قَالوأومَا سمي 1 
لِمَا تَأَم 0 تُقُورَ!© تَبَارَكَ ألَنى جَعَلَ فى أَلسّمَآءِ 00 وَجَعَلّ 00 
سِرجًَا وََمَرَا مّئِيرَا 4 [الفرقان: ]4 أخرج الْخَطِيب فِي كتاب «الشُجُوما 
عَن ابْن عَبَّاس رَيلَْعنه أنه قال في تفسير هذه الآية: اهي هَذِه الاثنا عشر برجا 
أولهًا: الحملء ثم الثور» ؛ نم الجوزاءة نع المسوطاء نع الأستدرقع المستجلة قم 
المِيرّانء ثم العقرت 5 ثم القوسء ثم الجديء ثمٌّ اندر ثم الخوت»0". 

وقال العلامة برهان الدين البقاعي في «نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور»”": 2٠‏ وَإذَا قِيلَ لَهُمُ 4؛ أي: هؤلاء الذين يتقلبون في نعمه» ويغذوهم 
بفضله وكرمه مِن أيّ قائل كان: ظ أَسْجُدُوأ 4 ؛ أي: اخضعوا بالصلاة وغيرها 
ل لِليَحمن 4 الذي لا نعمة لكم إلا منه» ط قَالُو4 قول عال متكبر... ف وَمَا 
َليَحْمنَنُ 4 متجاهلين عن معرفته؛ فضا عن كفر نعمته معبرين بأداة ما 
لايعقل. .. ثم ععجبوا من أمره بذلك منكرين عليه بقولهم: دأَنتَجُديِتا 
مركا 4» فعبرواعنه بعد التجاهل في أمره والإنكار على الداعي إليه أيضًا 


(1/ 08لاء ط. دار إحياء التراث العربي. 


(1) الدر المتثور للسيوطي 5/ 3175؛ ط. دار الفكر. 
(00 1/ 418-115 ط. دار الكتاب الإسلامي. 


وص لي 
0 
لاست 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 


بأداةما لايعقل 9 وَزَّادَهُمْ 4 هذا الأمر الواضح المقتضي للإقبال والسكون 
شكرًا للنعم وطمعًا في الزيادة ل تُقُورًا 4 لماعندهم من الحرارة الشيطانية 
الي تؤزهم أزَّاء فلا نفرة توازي هذه النفرة» ولا ذم أبلغ منه. ولما ذكر حال 
النذير الذي ابتدأ به السورة في دعائه إلى الرحمن الذي لو لم يَدْعٌ إلى عبادته إلا 
رحمانيته لكفى» فكيف بكل جمال وجلال؟! فأنكروه؛ اقتضى الحال أن يوصل 
به إثباته بإثبات ما هم عالمون به من آثار رحمانيته؛ ففَصَّلَ ما أجمل بعد ذكر 
حال النذير؛ ثم من الملك؛ مُصَّدُّرًا له بوصف الحق الذي جعله مطلع السورة 
رادا لما تضمن إنكارٌهم من نفيه؛ فقال: ‏ تَبَارَكَ 4 ؛ أي: ثبت ثبانًا لا نظير له 
«ألَّدِى جَعَلَ فى أَلسّمَآءِ 4 التي قَدَّم أنه اخترعها ل بُروجًا 4 وهي اثناعشر 
برجاء هي للكواكب السيارة كالمنازل لأهلهاء سميت بذلك لظهورهاء وبنى 
عليها أمر الأرض؛ دبّر بها فصولهاء وأحكم بها معايش أهلها. ولما كانت البروج 
على ما تُمْهّد لا تصلح إلا بالنور» ذكره معبرً بلفظ: (السراج)؛ فقال: 9 وَجَعَلَ 
فِيهًا4 أي: البروج طسِرّجًا 4 أي: شمسًا  ...‏ وَقَمرًا مرا 4 أتم -بتتقلهما 
فيها وبغير ذلك من أحوالهما- التدبير؛ أي أن العلم بوجوبه لاشك فيه» فكيف 
يشك عاقل في وجوده أو في رحمانيته ببذا العالم العظيم المتقن الصنع الظاهر 
فيه أمر الرحمانية؟» اه 

وقال تعالى: 9 وَاَلسّمَآءِ ذَاتِ ألْبْرُوج 4 [البروج: ١]؛‏ قال شيخ المفسرين 
الإمام الطبري في تفسيره'" بعد أن ذكر الأقوال في تفسير البروج المذكورة في 
الآية: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معنى ذلك: والسماء ذات 
/54)١(‏ الا ط. مؤسسة الرسالة. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
منازل الشمس والقمرء وذلك أن البروج جمع بُرّْح وهي منازل تتخذ عالية عن 


الأرض مرتفعة» ومن ذلك قول الله: «وَلَرْ كنت فى بُرُوج مُمَيِدَة» [النساء: 9/4]؟ 
هي منازل مرتفعة عالية في السماء. وهي اثنا عشر برجّاء فمسير القمر في كل 
برج منها يومان وثلث؛ فذلك ثمانية وعشرون منزلاء ثم يستسرٌ ليلتين» ومسير 
الشمس في كل برج منها شهر) اه. 

وقال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير»”": «في 
افتتاح السورة بهذا القَسَم تشويق إلى ما يَرِدُ بعدّه» وإشعارٌ بأهمية المُقْسَم عليه 
وهو مع ذلك يلفت ألباب السامعين إلى الأمور المُقْسَمِ بها؛ لأن بعضها من 
دلائل عظيم القدرة الإلهية المقتضية تفرد الله تعالى بالإلهية وإبطال الشريك» 
وبعضها مُذَكُرٌ بيوم البععث الموعوده ورَمْرٌ إلى تحقيق وقوعه؛ إذ القَسَمْ لايكون 
إلاابشيء ثابت الوقوع؛ وبعضها بما فيه من الإجهام يُوّجّه أنفس السامعين إلى 


مه 


تطلب بيانه. 

ومناسبة القَمَم لما قم عليه: أن المُمْسَم عليه تَضَمِّن الهبرة بقصة 
أصحاب الأخدود. ولّمّا كانت الأخاديد خطوطًا مجعولة في الأرض مستعرة 
بالنار أقسم على ما تضمنها بالسماء؛ بقيد صفة من صفاتها التي يلوح فيها 
للناظرين في نجومها ما سماه العرب: (بروججا)؛ وهي تشبه دارات متلألئة بأنوار 
النجوم اللامعة الشبيهة بتلهب النار. والقَبَ م بالسماء بوصف ذات البروج 
يتضمن قَسَمًا بالأمرين معًا؛ لتلتفت أفكار المتدبرين إلى مافي هذه المخلوقات 


لف رسف رفة 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
وهذه الأحوال من دلالة على عظيم القدرة وسعة العلم الإلهي؛ إذ حَلّقَها على 
تلك المقادير المضبوطة؛ لينتفع بها الناس في مواقيت الأشهر والفصل» اه. 
وكذلك قد امتنٌ الله تعالى على عباده بتلك البروج؛ التي هي وسيلة 
لضبط المواقيت» ومعرفة الفصول. وتحديد الاتجاهات» وغير ذلك؛ فقال 
تعالى: ظ هْوَ أل جَعَلَ ألفّمْسَ صِيَآة وَالَْمَرَ ورا وَقَدرهدمََازِلَ لتَْلئوأ 
عَدَدَ ألسَنِينَ وَآخِسَاب ما خَلَقَ لله دَلِكَ لا بألحي يُقَصِلْ الاي لِنَرَو 
يَعْلَمُونَ 4 [يون نس: 0]؛ قال الإمام البغوي في «معالم التنزيل0"©: «ومنازل القمر 
ثمانية وعشرون منزلا... وهذه المنازل مقسومة على البروج؛ وهي اثنا عشر 
برجا: الحملء والثور» والجوزاء. والسرطانء والأسدء والستبلة» والميزان» 
والعقرب. والقوسء والجدي, والدلوء والحوت, فلكل برج منزلان وثلث 
منزلء فينزل القمر كل ليلة منزلا منهاء ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين» 
وإن كان الشهر تسعًا وعشرين فليلة واحدة» فيكون انقضاء الشهر بنزول تلك 
المنازل» ويكون مقام الشمس في كل منزلة ثلاثة عشر يومًا وثلث يوم؛ فيكون 
انقضاء السنة من انقضائها. قوله تعالى: ل لِعَعْلَمُواَ عَدَدَ آلتَنِينَ 4؛أي: قَدَرَ 
المنازل لتعلموا عدد السنين: دخولها وانقضاءهاء « وَأشْيِسَابٌ 4؛ يعني 
حساب الشهور والأيام والساعات. لإ ما حَلَّىَ أللّهُ ذلك رده إلى الخلق 
والتقدير» ولولا رده إلى الأعيان المذكورة لقال: (تلك)» « إلا بَأحَقٌ 4 ؛ أي: 
لم يخلقه باطلاء بل إظهارًا لصّنعه ودلالة على قدرته! اه. 


لكيه للك 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
وقال الإمام القرطبي في تفسيره'©: «والعرب تَعُدُ المعرفة لمواقع النجوم 
وأبواءها من أَجَلَّ العلوم؛ ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخِضْب 
والجَدّب)» اه. 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن)7؟: اخلق الله هذه 
البروج منازل للشمس والقمرء وقَدَّرَ فيهاء ورَنَّب الأزمنة عليهاء وجعلها 
جنوبية وشمالية؛ دليلا على المصالح. وَعَلَمّا على القبلة» وطريقا إلى 
تحصيل آناء الليل والنهار؛ لمعرفة أوقات التهجدء وغير ذلك من أحوال 
المعاش والتعبد) اه. 
ولعل مادرج عليه الدجاجلة من العرافين والمنجمين من ربط قراءة الطالع 
وأعمال الكهانة بالأبراج وأوضاعها هو ما يخلق عند بعض الناس نوعًا من 
التخوّف والتُُّور عند ذكر الأبراج والخوض فيها وفيما يتعلق بباء ولاشك أن 
أعمال العرافة والكهانة محرمة شرعًا؛ فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
عن أم المؤمنين عائشة وَيعيَةعَنهَا أنها قالت: ”سأل أَناسٌ رسولٌ الله صَيَاَةعوَسَارٌ 
عن الكُهَان؟ فقال لهم رسول الله صَؤْلَعيووَسَئ: سوا بشيء.؛ قالوا: يا رسول 
لله فإنهم بحَدّئُون أحيانًاالشسيء يكون حقّاء قال رسول الله مَرَدووسل: تلك 
الكلمة من الجن يخطفها الجني. فيَُرّها في أذن وليه قّرٌ الدجاجة» فيخلطون 
فيها أكثر من مائة كذبة". وروى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي وَإيَةعَنة 
قال: ”قلت: يا رسول الله. أمورًا كنا نصنعها ني الجاهلية» كنا نأتي الكهان, قال: 


/٠١ )1(‏ 4 ط. دار الكتب المصرية. 
(؟)١/‏ 6 ت. ط. دار الكتب العلمية. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
فلا تأتوا الكهان». وروى أيضًا عن بعض أزواج النبي صَرَّلَمَووسَلَ أن النبي 
رورس قال: ”من أنى عرافًا فسأله عن شيء. لم تقبل له صلاةٌ أربعين ليلة". 

ولكن الحقيقة أنه لا تَلَازّم بين أعمال العرّافة والكهانة وبين معرفة الأبراج 
من حيث هي ظاهرة فلكية ينبني على معرفتها جملة مسن المصالح الدينية 
والدنيوية -كما سبق بيانه-. ومعلوم أن رصد الأمور الكونية والظواهر الفلكية 
ووصفها وحكاية ما يتعلق بها من قوانين ضابطة وأسباب ظاهرة وآثار مرتبطة هو 
من قبيل حكاية الحاصل ووصف الواقع» والواقع لا يرتفع؛ فلا فائدة لجحوده 
ولاقيمة لإنكارف والممنوع هو الاتكاء على هذه البروج في أعمال التدجيل 
والكهانة» أو اعتقاد أنها تؤثر بنفسها في الكون من دون الله عَيَِجَل. 

وبناء على ما سبق: فما أورده مؤلفو كتاب التربية الدينية المُقَرّر على طلاب 
الصف الرابع الابتدائي من ذِكُر أسماء الأبراج في المعلومات والأنشطة الإثرائية 
المتعلقة بسورة «البروج» صحيحٌ موافق لما ذكره الأئمة والمفسرون في تفسير 
الآية الكريمة الأولى من السورة؛ ولا يوجد به أي خلل اعتقادي ولا يترتب عليه 
أيَّ محظور شرعيء أما السؤال عن مدى مناسبة ذكر تلك المعلومات لتلميذ 
الصف الرابع الابتدائي فإنه يرجع فيه لأهل الاختصاص من الخيراء التربويين 
ونحوهم. 


فيفك 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


حكم الهجرة غير الشرعية 


السؤال 
ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذي نراه ونسمع به في بلادنا هذه 
الأيام؟ 
الجواب 


الهجرة في علم السكان هي الانتقال الفردي أو الجماعي من موقع إلى 
آخر؛ بحا عن وضع اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو ديني أفضل. 

وتكون الهجرة غير شرعية: إذا حدثت بشكل لا يسمح به البلد المهاججر 
منه أو إليه أو هما مما بها حسب القوانين الموضوعة للدخول والخروج؛ فهي 
صادقة على دخول شخص ما حدود دولة ما دون وثائق قانونية تفيد موافقة هذه 
الدولة على ذلك» ويتم ذلك عن طريق التسئل خفية عبر الطرق البرية أو اليحرية 
أو باستخدام وثائق مزورة» وكذلك تَصدّق على الدخول بوثائق مؤقتة بمدة ثم 
المكث بعد هذه المدة دون موافقة قانونية ممائثلة. 

ومنه يُعلَمٍ أن الشرعية هنا ليست نسبة للشرع الشريفء إنما هي على معنى 
موافقة القوانين واللوائح المتظّمة لهذا الشأن. 

ويطلق عليها أسماء أخر؛ منها: «الهجرة السرية»» و«الهجرة غير القانونية» 
و«الهجرة غير النظامية»» فكلها أسماء مختلفة لمسمى واحد. ويقابلها: «الهجرة 
القانونية»: أو «الهجرة الشسرعية»» أو «الهجرة النظامية»» وهي الهجرة بما يطابق 
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قوانين الهجرة في البلدين المهاجّر منه والمهاجّر إليه عن طريق قنوات العبور» 
بواسطة أوراق قانونية. 

أما الهجرة الشرعية بمعنى التسبة إلى الشرع الشريف؛ فلها معان؛ منها 
ترك المكان الذي يُحارّبٍ الإنسانُ فيه في دينه وتشتد عليه فيه الفتن؛ بحيث 
يُضطَهّد ولا يستطيع أن يقيم شعائر دينه وفرائضه. والانتقال إلى مكان آخر 
مس إن عبد اه دوه حرفا وي دك يقرل اللمتواتي: ( إن ألَذِينَ تَوَدَهُمْ 
آلْملتيكة ظالين أن ا لل 
َل تحن أَرْضُ ألله وس خة قثا جوأ فيها تلك مأو جَقكٌ و ] - 
مَصِيرًا 4 [النساء: 417]. 

ا ا 0 

تعن أن النبي صَِإَْلنملورعِآوِوسَلَرَ قال: المهاجر مَنْ هجر ما نهى الله عنه»؛ 
بك م ل ل ا 

وتعد الهجرة غير الشرعية -بالمعنى سالف الذكر- ظاهرة عالمية 
ومشكلة رئيسة تعاني منها كثير من الدول؛ لما يترتب عليها من أضرار ترتبط 
بالخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمكانية لهذه الدول. 

والهجرة غير الشرعية على الوجه الذي يحدث في بلادنا هذه الأيام تتضمن 
وتستلزم جملة من المخالفات والمفاسد, منها ما يلي: 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن رجب /١‏ 73؛ ط. مكتبة الغرباء الأثرية بالمديئة المنورة. 
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أولا: مافي ذلك من مخالفة ولي الأمرء وهذه المخالفة غير جائزة؛ مادام 
أذ ولي الأمر أو البجاكم لم يئر بشكز 6 فقد لو جب الله تخالى بلاغة اواي الامرة 
عل ماد ويائها اذى تامع لوكا اشر اطي الول رارق الأخر 
مِنِكُمْ 4 [النساء: 54]. 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»!©: 
«أولو الأمر من الأمّة ومن القوم: هم الذين يُسيْد الناس إليهم تدبير شؤونهم 
ويعتمدون في ذلك عليهم» فيصير الأمر كأنّه من خصائصهم... فأولو الأمر هنا 
هم مَّن عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة؛ ومن قواد الجيوش» ومن 
فقهاء الصحابة والمجتهدين؛ إلى أهل العلم في الأزمئة المتأخرة» وأولو الأمر 
هم الذين يُطلّق عليهم أيضًا: أهل الحل والعقد» اه. 

وأخصرج الستة عن ابن عمر وَتَِتَمَنَا عن النبي صَإَئةءلدرعِوسلٌ قال 
”السّمِعُ والطاعةٌ على المَرءٍ المُسلِمٍ فيما أَحَبٌّ وكرة؛ مالم يُؤمر بمَعصِية» فإذا 
أِرَ بمَعضِيةٍ فلا سَمعٌَ ولا طاعة» والأدلة على هذا كثيرة. 

وقد جاء في كتب السادة الشافعية أن ولي الأمر إذا أمر بمستحبٌ أو مكروه 
أو مباح وجب فعله؛ قال الإمام ابن حجر الهيتمي في فتاواه الفقهية!"©: «قولهم: 
تجب طاعة الإمام فيما يأمر به وينهى عنه مالم يخالف حكم الشرع. والظاهر 
أن مرادهم بمخالفة حكم الشرع: أن يأمر بمعصية أو ينهى عن واجبء فشمل 
ذلك المكروه. فإذا أمر به وجب فعله؛ إذ لا مخالفة حينئذ» اه. 


(5)1/ 9107 3,26 ط. الدار التونسية للنشر. 
/١)5(‏ 4لا ط. المكتبة الإسلامية. 


م 
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وسبب ذلك كله أن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة وانتظام 
المعاش؛ فلا بد للناس مِن مرجع يأتمرون بأمره؛ رفمًا للنزاع والشقاقء وإلا 
عَمَت الفوضى واختل النظام العام؛ ودخل على الناس فساد عظيم في دينهم 
ودنياهم. 

فللحاكم أن يسن من التشريعات مايراه محققًا لمصالح العباد؛ فإنمَصَرْف 
الإمام على الرعية مَنُوطٌ بالمصلحة؛ والواجب له على الرعية الطاعةٌ والئصرة. 
ومن أراد أن يهاجر من بلد إلى آخر فعليه الالتزام بالقوانين المتفق عليها بين 
الدول في هذا الشأن والتي أمر الحاكمٌ بالالتزام بها ونبى عن مخالفتهاء ومن ثم 
تجب طاعته على الفور ولا تجوز الهجرة خارج هذا الإطار المُنظم لها. 

وقدنّصٌ القانون رقم /41 لسنة 110١م‏ المعدَّل بالقانون رقم 76 لسنة 
4 مني شأن جوازات السفر على أنه لا يجوز لمصري مغادرة البلاد أو 
العودة إليها إلا إذا كان حامالا لجواز سفرء ومن الأماكن المخصصة لذلك» 
وبتأشيرة على جواز سفره؛ ويُعاقب مّن يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة 
لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا. 

ثانيّا: مايكون في بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك 
من غير مُسَوّعْ شرعيء حيث يُخاطِر المهاجرون بركوب البحر بمراكب غير 

مُرَخسص لها بالإبحار في أعالي البحار لعدم صلاحيتها لذلك؛ وبالرغم من عدم 

صلاحيتها فإنها ُحَمّل أكثر من سعتهاء وتسلك دروبًا بحرية خطرة -يتجنبها 
الملاحون في الظروف العادية-؛ اتقاءً لمراقبة خفر السواحلء وهم بهذا 


أ 
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يقامرون بأرواحهم بعلمهم بخطورة هذه الوسيلة وكونها مظنة للتلف والغرق» 

ثم إصرارهم بعد ذلك على ركوبهاء مما يجعلهم مقصرين في الحفاظ على 
أنفسهم مُورِدِين إياها موارد الهلاك؛ وقد اتفق العلماء على أن البحر إذا كان 
مظنة للهلاك لم يجز ركوبه؛ قال: الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد»”": اولا 
خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في 
حين ارتجاجه) اه. 

وحفظ النفس أحد مقاصد الشرع الخمسة التي تقع في مرتبة الضروريات» 
وقد جاءت نصوص الشريعة في النهي عن تعريض النفس للهلاك؛ من ذلك: 
قوله تعالى: « وَلَا تُلقُّوأ أَيْدِيكُمْ إل آَلقَهْلّكَةٍ 4 [البقرة: 140]؛ قال العلامة 
ابن عاشور في تفسيره”"©: «ومعنى النهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة: النهي 
عن التسبب في إتلاف النفس أو القوم عن تحقق تحقق الهلاك بدون أن يُجتَنى منه 
المقصود» اه. 

وكذلك قوله تعالى أيضًا: « وَلَا تفقوا أَنشْسَكُمْ 4 [النساء: 14]؛ قال 
الإمام القرطبي في تفسيره": (وأب جمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية: 
النهي أن يُقتل بعض الناس بعضًا. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصدٍ 
منه للقعل في الحرص على الدنيا وطلب المال؛ بأن يُحمل نفْسَّه على الغَرّر 
المؤدّي إلى التلف» اه. 


/١)1١(‏ 75ء ط. وزارة الأوقاف المغربية. 
(؟)؟/ 714”ء ط. الدار التونسية للنشر- تونس. 
() ه/ 151/1551 ط. دار الكتب المصرية. 
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ثالنًّا: مايترتب على هذا النوع من الهجرة من إذلال المسلم نفسه؛ فإن 
الدخول إلى البلاد المهاجر إليها من غير الطرق الرسمية المعتبّرة يجعل 
المهاجرٌ تحت طائلة التَيبّ المستمر له من قِبّلَ سلطات تلك البلدء فيكون 
الشرعيين من ارتكاب مايُسيء إليهم وإلى بلادهم؛ بل وأحيانًا دينهم» ويعطي 
صورة سلبية عنهم؛ كالتسول وافتراش الطرقات. 

وقد خبى النبثّ صَإَدَاموَِدوٌََ المُسلمَ أن يُذِلَّ نفسه؛ فقد روى الترمذي 
وحسّنه عن حذيفة بن اليّمان رََوَلَتََعََهُ قال: قال رسول الله صَإَآلدَعَلِووَعِآووْسَلرٌ: 

01 2 د 0 5 0-0-7 

”لاينبَغي للمؤمن أن يُذِلَ نَفسَه. قالوا: وكيف يُذْلَ نَفسَه؟ قال: يَتَعَرََض من البلاء 
لما لايُطيق». 

قال الشيخ علي القاري في شرحه من "مرقاة المفاتيح»”©: «أي: لا يجوز 
للمؤمن أن يذل نفسه؛ أي: باختياره» اه. 

وروى الطبراني في «الأوسط؛ من حديث أبي ذر وَعَِيَهعَنُ قال: قال النبي 
صَرَسعيَوومَِووَسَر: ”من أعطى الذل من نّفيِه طائمًا غير مُكرّه ليس هِنَّ. 

رابعًا: ما في هذه الهجرة من حرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم 
الدخول والخروج من بلد إلى آخرء وقد روى الترمذي في سننه -وقال: ااحسن 
صحيح١-‏ عن عمرو بن عوف المزني زَعآْيهعَنه أن النبي صَإِلدعَلوعِ سر قال: 


”المسلمون على شروطِهمء إلا شَرطًا حَرّم خلالاء أو أَحَلَّ حَرامَا»؛ قال المُناوي 


(5)1/ 4 “الال ط. دار الفكر. 
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في شرحه للحديث في «فيض القدير»(": «(المسلمون على شروطهم) الجائزة 
شرعًا؛ أي: ثابتون عليها واقفون عندهاء وني التعبير ب(على) إشارة إلى علو 
مرتبتهم؛ وني وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء بالشرط ويحث عليه» اه. 
خامسا: ما يكون في بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات 
الدولتين المُهَاجَر منها والمٌهّاجَر إليهاء وهو من باب الكذب. والكذب هو: 
الإخبار عن الشيء خلاف ماهو عليه؛ والأصل فيه التحريم؛ وقد قال الله تعالى: 
١‏ تَآجْتَيمُ وأ آلتَجْسَ مِن الْأوكّنٍ وَآَجْتَنبُوا قوْلَ أَلرُورٍ 4 [الحج: »]7١‏ وفي هذه 
الآية أمر صريح مؤكد باجتناب الزور؛ والكذب زور؛ فالزور من الزور وهو 
الانحراف» والكذب منحرف مصروف عن الواقع'". 
وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وعََئعنةُ: أن رسول 


2 


الله صَْلدَْعيوعِآوويِلر قال: ”من خَنَّنا فليس هِنَا"» وفي رواية: ”من غَشّ فليس 


سادسًا: ماتستلزمه هذه الهجرة من تعاون على المعصية غالبًا؛ حيث قد يلجأ 
المهاجر إلى من يُرّوّر له أوراقهء أو يلجأ إلى من يعينه على الوصول والدخول 
إلى وجهته بسلوك دروب الهلاك» كل هذا نظير أجرة محددة» وقد قال تعالى: 
وَتَعَاوَيُوأْعَلَ ألْيرَ وَالقَفوَيّْ وَلَا تَعَاوَئُوا عل الثم وَالْعدُونْ 4 [المائدة: ؟]؛ 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية©: «يأمر تعالى عبادّه المؤمنين بالمعاونة 


(501/ ؟لالاء ط. المكتبة التجارية الكبرى. 


)1١(‏ انظر: تفسير البيضاوي 5/ ١لاء‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
٠١5/5 )(‏ ط. دار طيبة. 
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على فعل الخيرات» وهو: البر» وترك المنكرات» وهو: التقوى؛ وينهاهم عن 
التناصر على الباطل» والتعاون على المآثم والمحارم» اه. 

ويدخل في التعاون على هذه المعصية سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين 
يزينون لهم السفرء ويدفعوجم نحو الوقوع في الهلكة. 


وهذه الأسباب قد تجتمع كلها في صورة واحدة؛ وقد يتتخلف بعضها في 
بض الصورء لكن لا تخلو صورة من صور الهجرة غير الشرعية عن مفسدة 
منها. وتخقى أحادها في صورة كا للقول بالمع والتعريم» وَليه: اث المتدرة 
غير الشرعية على الوجه الذي يحصل في بلادنا الآن لا يجوز فعله أو الإقدام 
عليه شرعًا. 
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حكم قراءة الطالع والاعتقاد في الأبراج 
السؤال 
في بداية كل عام ميلادي جديد يطلق بعضٌ من يذّعي معرفة الأبراج مجموعة 
من التوقعات والتنبؤات بحدوث بعض الأشياء في العام الجديد فما حكم هذا؟ 
وما حكم مطالعة هذه التنبؤات» ونحوها مما ينشر في بعض الجرائد السيارة 


تحت عنوان: حظك اليوم مثلًا؟ 
وهل هناك فرق في الحكم بين هذا وبين ربط أخلاق الإنسان وطباعه بكونه 
من أبناء برج معين؟ 


الجواب 

الأبراج جمع بُرْج» وهو عبارة عن بُتقعة معينة من الفضاء تشتمل على 
مجموعة من النجوم غير السَّيّارة -وتسمى النجوم الثوابت- متجمع بعضها 
بقرب بعض على أبعاد بينها لا تتغير فيما يُشاهّد من الجوء فتلك الطائفة تكون 
بشكل واحد يشابه تُقَطَّاء بحيث لو وصِلٌ بينها بخطوط» فإنه يتكون منها شكل 
معيّن يبه شبه صورة حيوان أو آلة» فسمي البرج باسمها؛ لشبهه بما شُبّهَثُ به. 
وأول مّن رسم هذه الرسوم الكلدانيون ثم انتقل علمهم إلى بقية الأمم -ومنهم 
العرب- فعَرّفوهاء وضبطوهاء وسَمّوها بلغتهم'". 


)١(‏ انظر: دستور العلماء للأحمد نكري /١‏ 155» ط. دار الكتب العلمية» والتحرير والتنوير 
للطاهر بن عاشور 14/١4‏ 74 ط. الدار التونسية للنشر. 
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وعدد هذه البروج اثنا عشر برجا؛ أسماؤها كالتالي: الحَمّلء والثو 
والجوزاء. والسرطان» والأسد. والسنبلة -وقد يسمى ب(العذراء)-. والميزان» 
والعقربء والقوسء والجَّذيء والدَّلُوه والحوت". 

وقد نظمها بعضهم في قوله: 
حَمَل الشورٌ جوزة الرطان ورعى الليث سثيلَ الميزان 
ورمى عقربٌ بقوسٍ جَديًا ومن الدلو مَشرب الحيتان 

وهذه الأبراج هي منازل الشمس والقمر؛ فهي واقعة في خط سير الشمس» 
فتقطع الشمس المَّلَّكَ في سَنَة؛ وتقطع كل يوم درجة؛ وتقيم في كل برج ثلاثين 
يومّاء ولكل برج منزلان وثلث من منازل القمر الثمانية والعشرين المعروفة في 
علم القَّلّك. 

وكذلك هي منازل الكواكب السبعة السيارة؛ المنظومة في قول بعضهم: 
زخل شرق فزيهه من شمسة فتزاهرت لعُطاردٌ الأقماة”" 

وسبب تسمية هذه المنازل بالبروج -التي هي القصور العالية-: أنها لهذه 
الكواكب كالمنازل لسكانها©. 

والاشتغال بمعرفة هذه البروج وما يتعلق بها من أحكام جارية على قانون 
علم الفلك» ليس من فضول العلم» فضلًا عن أن يكون ممنوعًا محرمّاء بل إنه 
)1١(‏ انظر: الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة ص ١70 2١74‏ ط. دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد. 
() انظر: الأنواء في مواس العرب صن174» معالم التنزيل للبغوي 5/ ط. دار إحياء 


التراث العربي» السراج المنير للشربيني 7/ ١947‏ ط. الأميرية. 
ا 00 641. ط. دار الكلم الطيبء التحرير والتنوير /١4‏ 58. 
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ينبني عليه تحصيل جملة من مصالح العباد الدينية والدنيوية؛ وقد ورد ذكر 
البروج في غير موضع من القرآن الكريم» مع الإشارة إلى أن معرفتها وتأملها من 
الدلائل التي يستدل بها على الصانع القدير» وقد نصّ كثير من المفسرين على 
أن المراد بالبروج في الآيات الكريمات هو البروج السماوية المعروفة؛ فقال 
تعالى: 9 وَلَقَدُ جَعَلْنًا فى أَلسَّمَآءِ بُرُوِجًا وَريّتهَا لِلتََظِرِينَ 4 [الحجر: 117]! جاء 
في النصف الذي كتبه الإمام السيوطي من «تفسير الجلالين»”©: «ط وَلَقَدْ جَعَلَنَا 
فى أَلسّمَآءِ بُرُوجًا 4 اثني عشر: الحمل» والثور» والجوزاء؛ والسرطان. والأسد» 
والستبلة» والميزان» والعقربء والقوسء والجديء والدلوء والحوت» وهي 
منازل الكواكب السبعة السَّمّارة» اه. 
وقال تعالى: ل وَإذا قل لهم آسْجُدُوا ليحن قَاوأوَا آلرَخْمنُ أَنَجُدُ 
لما َأمَْْاوَرَادهْمْ ورا © تَبارَك اذى جَعَل فى ألسّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعلَ فيا 
سِرَجًا وَقَمََا مُئِيرَ 6 » [الفرقان: ٠١‏ ١1]؛‏ أخرج الْخَطِيب فِي كتاب «النجُوم) 
عن ابْن عَبّاس يَويَدعنة أنه قال في تفسير هذه الآية: «هي مَّذِه الاثنا عشر برجا 
أُولهًا: الحملء ثم الثور؛ ثم الجوزاء, ثم السرطانء ثم الأسدء ثمَّ السنبلة» ثم 
الِيرّان ثمّ العَقْرّبء ثم القوسء ثم الجديء ثم ادل ثمّ الحُوت»7". 
وكذلك قد امترّ الله تعالى على عباده بتلك البروج؛ التي هي وسيلة 
لضبط المواقيت» ومعرفة الفصولء وتحديد الاتجاهات» وغير ذلك؛ فقال 
تعالى: « هُوَألّذَى جَعَلَ لقنس ضِيَآة وَالْقَمَرَ ورا وَقَدَرهه مَتَازل لععلمُوأ 


)١(‏ ص37 ط. دار الحديث. 
() الدر المنثور للسيوطي 7/ 8؟, ط. دار الفكر. 


وإ يي 
----02222223-22-2 قله 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 


د َهُ لِك إلا بحي يُمَصِلْ الات لِقَوْرِ 
دون رن 6]: 
قال الإمام القرطبي في تفسيره'": «والعرب تَعُنٌ المعرفة لمواقع النجوم 
وأبواببا من أَجَلٌ العلوم؛ ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخِضْب 
والجَدّب» اه. 
وهذا يختلف عما درج عليه الدجاجلة من العرافين والمنجمين من ربط 
قراءة الطالع وأعمال الكهانة بالأبراج وأوضاعهاء والكاهن أعم من العراف؛ 
فالكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن» وأما 
العراف فهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على 
مواقعهاء كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة» ونحو ذلك من الأمور» 
والمنجم الذي يخبر عن المستقبليات اعتمادًا على قراءة النجوم من جملة 
الكهان أيضًا. 
ولا شك أن أعمال العرافة والكهانة محرمة شرعًاء بل هي من كبائر 
الذنوب؛ فقد روى البخاري وصسسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة 
َوَلتَدعَنَا أنبا قالت: ”مسأل أناسٌ رسول الله صََزَاتَعَدوعدوَسرَ عن الكّهَان؟ 
00 : ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله فإنهم 
فون أعيانا الشيءً يكو ا قال رسول الله صََلَمَوعِ1آدِيَر: تلك 


61 ١٠لم/‏ 4: ط. دار الكتب المصرية. 


وحصحد وي 
التق الللببت- سس 00 
الو 8 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
الكلمة من الجن يخطفها الجني. فيَمرّها في أذن وليه قَرّ الدجاجة» فيخلطون فيها 
أكثر من ماثة كذبة". 
وروى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي يَيإيهْعَنهُ قال: ”قلت:يا 
رسول الله أمورًا كنانصنعهافي الجاهلية: كنانأتي الكهان, قال: فلاتأتوا الكهان». 
وروى أيضًا عن بعض أزواج النبي صَرَتَعَيوعيَسَرََ أن النبي 
صَإَْمبَرِوْسَيهٌ قال: ”من أتى عرانًا فسأله عن شيء, لم تقبل له صلاةٌ أربعين 
ليلة». 


وروى الترمذي عن أبي هربرة وِدَِيَعَنه أن النبي صَرَّتَعبوعلدوَسلرَ قال: 
«من أنى حائضًاء أو امرأة في دبرهاء أو كاهئًاء فقد كفر بما أنزل على محمد". 

وقد روى أبو داود عن ابن عباس يَعََيَعَنها أن النبي صَزْئعَوآكدوَسرٌ 
قال: ”من اقتبس علمًا من النجوم, اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد"؛ أي: مَنْ 
تعلّمه فهو في الإثم كمن تعلم السحرء ويزيد في الإثم كلما زاد في التعلم'". 

وقد تعرض الإمام الغزالي في 9إحياء علوم الدين»” إلى المعاني التي من 
أجلها كان الاشتغال بتنجيم الكهانة مذمومًا؛ فقال: «وإنما زجر عنه من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه مُضِرٌ بأكثر الخلق؛ فإنه إذا ألقى إليهم أن هذه الآثار تحدث 
عقيب سير الكواكب وقع في نفوسهم أن الكواكب هي المؤثرة وأنها الآلهة 
(1) انظر: حاشية السندي على ستن ابن ماجه ؟/ 4 ٠‏ 4» ط. دار الجيل؛ نيل الأوطار للشوكاني 1/ 2315 


ط. دار الحديث. 
:122 
لع" 


"٠-59 /1)(‏ ط. دار المعرفة. 
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المدبرة؛ لأنها جواهر شريفة سماوية» ويعظم وقعها في القلوب. فيبقى القلب 
ملتفنًا إليها ويرى الخير والشر محذورًا أو مرجرًا من جهتها. 

وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض ليس يدرك في حق آحاد الأشخاص 
لا يقيًا ولاظنَاء فالحكم به حكم بجهل؛ فيكون ذمه على هذا من حيث إنه جهل 
لا من حيث إنه علم؛ فلقد كان ذلك معجزة لإدريس عَبهالتَكمُ فيما يحكى؛ وقد 
اندرس وانمحى ذلك العلم وانمحقء وما يتفق من إصابة المْتَجّم على ندور 
فهو اتفاق. لأنه قد يطلع على بعض الأسباب ولا يحصل المسبب عقيبها إلا 
بعد شروط كثيرة ليس في قدرة البشر معرفة حقائقهاء فإن اتفق أنْ قَدَّرَّ الله تعالى 
بقيةَ الأسباب وقعت الإصابة» وإن لم يقدر أخطأء ويكون ذلك كتخمين الإنسان 
في أن السماء تمطر اليوم مهما رأى الغيم يجتمع وينبعث من الجبال فيتحرك 
ظنه بذلك» وربما يحمى النهار بالشمس ويذهب الغيم؛ وربما يكون بخلافه» 
ومجرد الغيم ليس كافيًا في مجيء المطر وبقية الأسباب لا تدرى. 

وثالثها: أنه لا فائدة فيه؛ فأقل أحواله أنه خوض في فضول لا يغني وتضييع 
العمر الذي هو أنفَّسٌ بضاعة الإنسان في غير فاتدة» وذلك غاية الخسران». اه 
بتصرف. 

ولكن لا تََازّم بين أعمال العرافة والكهانة وبين معرفة الأبراج من حيث 
هي ظاهرة فلكية ينبني على معرفتها جملة من المصالح الدينية والدنيوية -كما 
سبق بيانه-. 

ومعلوم أن رصد الأمور الكونية والظواهر الفلكيمة ووصفهاء وحكاية ما 
يتعلق بها من قوانين ضابطة وأسباب ظاهرة وآثار مرتبطة هو من قبيل حكاية 


و 
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الواقع ووصفهه والواقع لا يرتفع؛ فلا فائدة لجحوده ولا قيمة لإنكاره» 
والممنوع هو الاتكاء على هذه البروج في أعمال التدجيل والكهانة, أو اعتقاد 
أخبا تؤثر بنفسها في الكون من دون الله تعالى. 

وليس من هذا القبيل ما يحصل من الاستدلال على طباع فلان من الناس 
بأنه من مواليد برج معين؛ لأن هذا مبناه على التتبع والاستقراء» وليس مبناه 
التقوّل على الغيب؛ وهذه الصفات التي تُذكّر هي صفات ظنية أغلبية» وليمست 
قطعية محققة» وتتفاوت قوة وضعمًا في أصحابها؛ بحسب عوامل أخرى تؤثر 
في الإنسان؛ كبيئة النشأة» والتعليم» والتجارب الحياتية» وغير ذلك؛ لكنها على 
جميع الأحوال ليست من الكهانة المذمومة شرعًا. 

وعليه: فإن التنبؤ بالوقائع المستقبلية عن طريق التنجيم أمر محرم من 
كبائر الذنوب؛ وهو من الكهانة المذمومة شرعًَاء ولا يجوز تصديق صاحبهاء 
ولاسؤاله أو النظر في كلامه» ولو على سبيل الفضول وعدم الجدية» ما دام لم 
بأنه من مواليد برج معين؛ على أن هذه الصفات التي تذكر ظنية» وليست قطعية 


معحفعقةه. 
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حكم معاشرة الحيوانات 
السؤال 
سمعنا أن بعض الناس يقوم بممارسة الجنس مع الحيوانات والبهائم فما 
الحكم الشرعي في هذا الفعل؟ وهل يُعدٌ زنا؟ وهل يقام عليه الحدّ أم لا؟ وهل 
يعاقب الحيوان أيضًا خاصة إن كان مطاوعًا؟ 
الجواب 
كَرْم الله تعالى الإنسان» وسخر له الكون؛ وكان من مظاهر هذا التكريم: 
أن جعل الله تعالى ما في هذا الكون من الموجودات مبذولة للإنسان. مُهيّأة 
لخدمته؛ قال تعالى: ط وَلََدْ كرَّمْتا ب عَادَمَ وحمَلَتهُمْ فى الْبرِوَلْبحْرِ وَرَدقْتهُم 
مِّنَ ألطَِيَبتٍ وَنَصَّلْتَهُمْ عَلَ كهير مم مِمّنْ خَلَقَْا تَْضِيلا 4 [الإسراء: ]ء وقال 
تعالى: ل مُوَالّيِى خَلَىَ لَكُمْ ما فى الْأَرْضِ جمِيعًا 4 [البقرة: 4؟]» وقال تعالى: 
«ألمثرنا أن أل سَخْرٌَحكُم ماف لسوت وما رض وَأبَع ليك 
يحَْمَهُو كا هر وَيَاطِئَةَ ون ألكاين من يُجَندِلُ في أله بِمَيْرٍ عِلْر وَلَا هْدَى وَل 
كتنب مُبيرٍ» [لقمان: .]7١‏ 


وكان من جملة هذه الموجودات الحيوانات والبهائم؛ لكر الانتفاع 
هذه المخلوقات مقيد بأن يكون على الوجه المشروع؛ بأن تستعمل فيما 
خلقها الله تعالى من أجله؛ كالأكل؛ والركوب» واستخدام الجلود والأصواف 
والأوبار» ونحو هذا؛ قال تعالى: : (والأقم حَلقهاًلَكْْ فيقاوفه وفع 
وَمِنَّهَا تَأَكُلُونَ 4 [النحل: 0]» وقال سبحانه: َجَعَلَ لَكُم من جود الأئعم 
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ب ميُوًا تَستَخِقُونَهَات يَوْمَ َعْيِكُم وَيَوْمَ قَامَتكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِا ويا وَأَمْعَا شعاره 
كا وَمَعَنمًا إِلَّ جين 4 [التحل: .]4٠‏ 

ومن مظاهر الاستعمال المحرم للحيوان وجعله في غير ما خلق لأجله: 
الاستمتاع الجنسي به؛ والذي يعتبر صورة من صور الشذوذ الجنسي. 

السو رك او سك اك اج د 
المتعلقة بشهوة الفرج حال كونها مخالفة للفطرة الإنسانية التي فطر الله عَربَلٌ 
الئاس عليها. 

وأصل كلمة الشذوذ هو الانفراد قال الفيومي :«مَذَيَشِذٌ ويَشُدٌ يَشْلٌ شذوذا: 


0 
٠ 
<5 
5 
0 


ارد عل ترف علد نقوفه 9 اذاه ا 

والانفراد هنا انفراد عن الفطرة السليمة» التي تميل إلى المألوف؛ من ميل 
الرجل والمرأة كل إلى الآخرء ثم تأتي الشريعة لتضع له الحدود والضوابط 
المبيحة والمنظمة له. 

والانفراد عن الفطرة السليمة في العلاقة الجنسية يكون باكتفاء الواحد من 
الصنف بمثله عن مقابله من الصنف الآخرء فالرجل يكتفي بالرجل؛ والمرأة 
تكتفي بالمرأة. وقد يكون الاكتفاء بغير النوع البشري كممارسة البشر مع 
الحيوان» كما هو وارد بالسؤالء أو بالجمادات كما في بعض الصور الأكثر 
شذودًا. 


(1) المصباح المنير /١‏ 0077 مادة: شى ذ ذ ط. المكتبة العلمية. 


وح ري 
5 5 
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وممارسة إتيان البهائم (11112م200) لها أسباب متعددة منها: 
الاضطراب الجنسيء والكبت الجنسيء والرغبة في تجربة الجديد ومخالفة 
الأعراف. والتمرد على السلوك الجنسي الطبيعي» ورغبة الإنسان في اكتشاف 
المجهول» مع ضعف الوازع الديني. 

والأصل في قضاء الإنسان شهوته الجدسية هو المنع» والاقتصار على ما 
أحله الله تعالى من خلال الزواج أو ملك اليمين -حين كان موجودًا-؛ قال 
تعالسى في وصف عباده المؤمنين: آإ أن 2 م لِمرُوجِهمْ حَفِظُونَت إِلَا عل 
زوجو أرما ملكت أَنمَنُم كَإنَهُْ + غَيْرُ مَلْويِينَ© فَمَنِ أَبْقَق وَرَآُ دَلَِ 
َأَوْلَتِيكَ هُمْ ألْعَادُونَ 4 [المؤمنون: ا 

فدل ذلك على أن كل أنواع الممارسات والاستمتاعات الجنسية الخارجة 
عن إطار العلاقات المشروعة التي أباحها الله عَيَيجَلٌ غير جائزة؛ لأنها تُعَدُ عدوانًا 
وظلمًا وتجاورًا لحدود الله. 

وقد قال الله تعالى أيضًا: ط وَلَا تَقْرَمواأ آلْمَوحِس مَا طهر مِنْهَا وَمَا 
بن 4 [الأنعام: ١15]؛‏ قال العلامة ابن عاشور في تفسير! :هوي عن 
اقتراف الآثام» وقد :بى عن القرب منهاء وهو أبلغ في التحذير من النهي عن 
ملابستها؛ لأن القرب من الشيء مظنة الوقوع فيه» اه. 

وعليه: فإن ذلك الفعل حكمه أنه من الفواحش المحرمات» ويستحق 
صاحبه عليه العقاب في الدنيا والآخرة ما لم يَتّبِء كما أنه يوصف بالفسق فلا 
تقبل شهادته إلا بتوبة. 
(41/ ١13ءط.‏ الدار التونسية للنشر. 
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وقد انعقد الإجماع على حرمة ذلك. كما نص عليه الفخر الرازي في 
تفسيره «مفاتيح الغيب70"؛ فقال: «أجمعت الأمة على حرمة إتيان البهائم اه. 
وقد نص جمع من الفقهاء على أن إتيان البهائم يعد من كبائر الإثم 
1 ع 6١‏ 
وفي نفس معناه أن تمكّن المرأةٌ حيوانًا من نفسهاء فهو ملحق في الحكم 
بمن أتى ببيمة من الذكور. 


قال ابن عابدين في حاشيته”': «لو مكنت امرأةٌ قردًا من نفسها فوطئهاء كان 


حكمها كإتيان البهائم؛ اه. 
وقال الدّميري في «النجم الوهاج0”؟©: «ولو مكنت المرأة قردًا من نفسها: 
كان الحكم كما لو أتى الرجل بهيمة» اه. 


وقال البهوتي في «كشاف القناع عن متن الإقناع0”»: «(ولو مكنت امرأة 
قردًا من نفسها حتى وطئها: فعليها ما على واطئ البهيمة)» اه. 

هذا من حيث التأثيم والتجريم» أما من حيث العقوبة الدنيوية: فالفقهاء 
مختلفون هل هذا الفعل من الجرائم التي يجب فيها الحد على المكلف الفاعل 
أو هو من الجرائم التي يكفي فيها التعزير؟ 
"٠6 /7)1(‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
(؟) انظر: الزواجر لابن حجر الهيتمي ؟/ 78ل2ء ط. دار الفكرء وتنبيه الغافلين لابن التحاس ص 237817 
ط. دار الكتب العلمية. ١‏ 
7/40 37,ء ط. دار الفكر. 


(44/ 9١٠ء‏ ط. دار المتهاج. 
(56)0/ 46. ط. دار الكتب العلمية. 


وجري 
-55-----2 ف 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن هذه 
الفاحشة من الجرائم التعزيرية التي لا حد فيهاء ولا توصف بأنها زناء والعقوبة 
فيها متروكة التحديد لولي الأمر. 

قال الشيخ الحصكفي في «الدر المختار» من كتب الحنفية2: «(و) لاجحَدٌ 
بوطء (مهيمة)» بل يعزر» اه. 

وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير؛ من كتب المالكية”؟: اواطئ بهيمة 
يؤدب اجتهادّاء ومدخلة ذكر بهيمة بفرجها» اه. 
كتب الشافعية”": ١(ولا)‏ حد... بسوطء (بهيمة في الأظهر)؛ لأن الطبع السليم 
يأباهء فلم يحتج إلى زاجر بحده بل يعزر؛ اه. 

وجاء في الإقناع وشرحه «كشاف القناع» للبهوتي من كتب الحنابلة): 
«(ومن أتى ببيمة ولو سمكة عُزّْر)؛ لأنه لم يصح فيه نصء ولا يمكن قياسه على 
اللواط؛ لأنه لا حرمة له» والنفوس تعافه؛ (ويبالغ في تعزيره)» اه 

ويستدل له بما رواه أبو داود عن ابن عباس وَيََيَدمَنا قال: «ليس على الذي 
يأتي البهيمة حد»» قال الشيخ الشربيني في «مغني المحتاج»*»: «ومثل هذا لا 
يقوله إلا عن توقيف» اه. 


لحف هدك 

(4)6/ 17 ط. دار إحياء الكتب العربية. 
() ه/ 46 4» ط. دار الكتب العلمية. 
(50)5/ 66 

(0)م/ 5غغ, 


ل" 
لى'*) 
ة . 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

أما البهيمة المفعول بها فقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية 
إلى عدم وجوب قتلهاء وإلى جواز أكلها إن كانت مما يؤكل لحمه؛ لأنه لم يبت 
في هذا شيء”". 

كما أن الحكم لا يختلف إذا كان برضا الحيوان أو بغير رضاه؛ لأن الحيوان 
لا اختيار له وهو غير مكلف؛ ومن شروط التكليف: كونه من الثقلين؛ الؤنس 
والجنء فيخرج البهائم والجمادات2,. 

وبناء على ما سبق: فإن إتيان البهائم من عظائم الذنوب المنافية 
لفطرة الله التي خلق الناس عليهاء والتي تدل على انحراف صاحبها وفساد طبعه» 
وعقوبة فاعلها ليس فيه تحديد شرعيء بل هي موكولة إلى تقدير ولي الأمر بما 
يراه مناسبّاء وأما البهيمة المفعول بها هذا الفعل الشنيع فلا تذبح» ويجوز أكلها 
إن كانت مما يؤكل لحمه. 


)١(‏ انظر: رد المحتار لابن عابدين 5/ 7 الشرح الكبير للدردير 4/ 7 مغني المستاج للشربيني 
ه/ ه:؛. 


(1) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي» (1/ 037)» ط. دار الكتبي- 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
فتوى التسمية باسم بسملة 
السؤال 

اطلّعنا على الخطاب الوارد من فضيلة الشيخ/ محمد زكي بداري (الأمين 
العام لمجمع البحوث الإسلامية) بتاريخ: /١ /١5‏ 014 1م؛ بشأن الطلب 
الوارد إلى فضيلته بشأن: تسمية المواليد باسم بسملة. 

فتكرم بإحالته إلى دار الإفتاء المصرية للاختصاص؛ بناء على توصية 
لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية في جلستها الخامسة في دورتها 
الخمسين, التي عقدت يوم الأربعاء /ا من ربيع الأول ١475‏ ه الموافق / من 
يناير 4١١7م.‏ 

وقدصّمِّنَ صاحبٌ الطلب كلامه جملة من الأمور التي رأى أنها تفيد 
تحريمٌ التسمي بذلك الاسم؛ بما ملخصه: ١‏ 

أولا: أن البسملة من الخصوصيات الإلهية التي لايصح أن يشارك الربّ 
فيها أَحَدٌّ من خلقه. 

ثانيا: أن البسملة جزء لا يتجزأ من القرآن. 

النًا: أن التسمية بهذا الاسم يَخْدِس الإجلال المطلوب للبسملة. 

رابعًا: أن تسمية الأنثى بذلك الاسم إلحاد في أسماء الله الحسنى. 

خامسًا: أن البسملة تشتمل على اسم الله واسم الرحمن؛ وكل منهما يحرم 
التسمية به منفصلاء فيحرم التسمية بهما مجموعين. 


أحكام متفرقة وأسئلة متذوعة 

سادسًا: أن الأنشى المسماة بذلك الاسم ستكون معرضة للسباب أو 
الاستهزاء ونحوهما. 

سابعًا: أن الناس يستنكرون التسمية بذلك الاسم إذا فهموا معناه» وما أنكره 
الناس فهو مُذْكّر. 

ثامنًا: أن التسمية به من الخبائث المحرمة بقوله تعالى: ل وَيِحِلٌّ لَهُمْ 
لطبت وَيُحَرْمُ عَلَيْهمُ أخَبَتِيِتَ 4 [الأعراف: 1019 ]. 

تاسمًا: أن التسمية باسم: «بسملة» من البدع المنكرة. 

الجواب 

الاسم لغة: ما دل على مسمى» وهو عند البصريين: مشتق من السمو» وهو 
العلو؛ لأنه يُعلي مسماه ويُظهره؛ وعند الكوفيين: مشتق من وَسَم بمعنى عَلّم 
بعلامة؛ لأنه علامة على مسماه0". 


والتسمية مصدر للفعل سئّى. وسمًّاه بكذا: جعل له اسمّاء وسمَّيتٌ فلانًا 


+ 4 و م روطو 10 5 اه 5 
زيدَاء وسمّيتة بزيدٍ بمعنى. وأَسْمَيْتةُ مثلة. وهو سَمِيٌ فلانٍ إذا وافق اسمّه اسم 
و 


فلان27. 


والتسمية تكريم للمولود؛ لأنه يُعْرّف بالاسم ويُميّر به عن غيره» فهي 
مطلوب شرعي؛ لقوله تعالى: ل وَلَقَدْ كَرَّمْنَابَيَ عَادَمَ 4 [الإسراء: »]7١‏ وقد 


)١(‏ انظر: الرسالة الكبرى على البسملة للشيخ الصبان ص52 23785 57 ط. المطبعة الخيرية» الأولى 
سنة ااه 

(1) يُنظر: مختار الصحاح للرازي ص 2155 ط. المكتبة العصرية» والدار النموذجية ببيروت» والمعجم 
الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر ص 407 ط. مكتبة الشروق الدوليق» مادة: (س م .)١‏ 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
حكى ابن حزم الاتفاقٌ على فرضيتها؛ فقال في كتابه: "مراتب الإجماع»20: 
«اتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض» اه. 

وقدرَّغبٍ الشرع الشريف في تحسين الأسماء؛ فروى الإمام أبو داود في 
سننه عن أبي الدرداء يَتتَتَهعَنَُ قال: قال رسول الله صَرَنعيدوسَزرٌ: (إنكم تُدْعَون 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم». 

والأصل جواز التسمية بأي اسمء إلا ما ورد النهي عنه» فيحرم التسمي 
بالأسماء المُعبّدة لغير الله في الجملة» وكذلك يحرم التسمية بكل اسم خاص 
بالله سْبَحَاَةوَيدَالَ؛ كالرحمن والقدوسء أو التسمية بما لا يليق إلا به سْبِحَائَةوَيََالَ 
كملك الملوك؛ وسلطان السلاطين؛ وحاكم الحكام. 

وقد روى البخاري عن أبي هريرة وَعَْيَهعَنَُ أن رسو ل الله صََدَعلوسٌَ 
قال: أَحْتى الأسْمَاءِ يَوْم القِيامَِعِْدَاورَجُلٌ تَسَمَّى ملك الأفلاك». ومعنى 
أخنى: أوضع وأحط. 

قال الإمام ولي الدين العراقي في «طرح التثريب*” عند شرح الحديث 
السابق: «فيه تحريم التسمي بهذا الاسمء سواء كان بالعربية أو بالعجمية؛ لترتيب 
هذا الوعيد الشديد عليه. ودلالته على أن غضب الله تعالى على المُسَسمَّى به 
أشد من غضبه على غيره... ويلحق به التسمى بأسماء الله تعالى المختصة به؛ 
كالرحمن» والقدوس.ء والمهيمن» وخالق الخلق؛ ونحوهاة اه 


)١(‏ ص5 16١ء‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(7)7/ 9167ء ط. دار إحياء الكتب العربية. 


خم يي يي ا 


أحكام متفرفة وأسئلة متنوعة 

ويُكرّه التسمي بالأسماء التي فيها قبح» أو تزكية للنفسء أو تلك التي يتطير 

بنفيها؛ فقد روى مسلم عن ابن عمر رَََئةعَنه ”أن رسول الله دوس خيّر 
اسم عاصية؛ وقال: أنتِ جميلة». 


تزكي نفسهاء فسماها رسول الله صَإَلدَعووَسةٌ زينب». 

وروى مسلم عن سمرة بن جندب وَعَِيَهعَنَهُ أن رسو ل الله صَإألدعْوَسَرٌ 
قال: ”لاتُسَمُّيّن غلامك يسار ولا رباحًاء ولا نجيحاء ولا أفلح: فإنك تقول: 
نّم هو؟ فلا يكون, فيقول: ل». 

قال الإمام النووي في شرح مسلم»”": «قال أصحابنا: يُكره التسمية بهذه 
الأسماء المذكورة في الحديث؛ وما في معناهاء ولا تختص الكراهة مها وحدهاء 
وهي كراهة تنزيه» لاتحريمء والعلة في الكراهة ما ينه صَزَلنَلتووسَلٌ في قوله: 
”فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول لا" فكُرِه؛ لبشاعة الجوابء وربما أوقع بععض 
الناس في شيء من الطَيّرة» اه. 

وقال في "شرح المهذب»7: «تُكْرَه الأسماء القبيحة» والأسماء التي بُتَطبّر 
بنفيها في العادة؛ لحديث سمرة الذي ذكره المصنف. وجاءت أحاديث كثيرة في 
الصحيح بمعناه. فمن الأسماء القبيحة: حرب» ومرّق وكلب» وكليب» وجَري» 
وعاصية» ومُغرية -بالغين المعجمة-» وشيطان» وشهاب, وظالم؛ وحمار 
وأشباهها. وكل هذه تَسَمَى بها ناس. ومما يتطير بنفيه هذه الألفاظ المذكورة 


(141/ 1154 ط. دار إحياء التراث العربى. 
(807/ 18 4» ط. المنيرية. : 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 


في حديث سمرة» وهي: بشارء ورباح» ونافع» ونجاحء وبركة» وأفلح» ومبارك؛ 
ونحوها. والله أعلم؛ اه. 

وقال الإمام الخطابي في امعالم السنن70": ابَيّنَ النبي صَإآَلنمعَوثرَ المعنى 
في ذلك» وذكر العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية ببا؟ وذلك أنهم كانوا 
يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها إما التبرك بهاء أو التفاؤل بحسن ألفاظهاء 
فحذرهم أن يفعلوه؛ لئلا ينقلب عليهم ما قصدوه في هذه التسميات إلى الضد؛ 
وذلك إذا سألواء فقالوا: أَنَمَ يسارٌ؟ أَنّمَّ رباح؟ فإذا قيل: لا. تطيروا بذلك» 
وتشاءموا به وأضمروا على الإياس من اليسر والرباح» فنهاهم عن السبب 
الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه» ويورثهم الإياس من خخيره» اه. 

وأما لفظ ابسملة» هي اختصار لكلمات: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وهذا 
النوع من الاختصار يسمى عند علماء اللغة انحنًّا؛؛ والنحت طريق للعرب في 
اختصار الكلام؛ قد استعملوه وكير في كلامهم؛ طليّا لسهولة التعبير وإيجازه» 
ومثل ذلك أيضًا: «حوقلة»» من جملة: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ للدلالة على 
التلفظ بهاء وكذلك «حَيْعَلَةٌ» من حكاية قول المؤذن: حي على الصلاة. حي 
على الفلاح» واسَبُحَلة؛ من قول: سبحان الله وَهمَيْكَلة من قول: لا إله إلا الله 
و«احَسْبّلةً؛ من قول: حسبي الله واطَلْبَقَةُه من حكاية قول القائل: أطال الله بقاءك» 
والدمعزة» من قوله: أدام الله عرّك0. 


(7) انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي /١‏ 577 0747 ط. دار الكتب العلمية» كتاب النحت 
وبيان حقيقته ونبذة من قواعده للشيخ محمود شكري الآلوسي ص48:74 


اوه 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

قال أبو منصور الثعالبي في #فقه اللغة): «العرب تَنْحِتُ من كلمتين 
وثلاث كلمة واحدةٌ وهو جنس من الاختصار؛ كقولهم: رجلٌ عِنِشَميٌ؛ 
منسوب إلى عبد شمس. وأنشد الخليل: 
أقولٌ لها ودَمْمٌ العَينِ جار ألم تَحْرُنْكِ عَيْعَلَةُ المُنادي؟ 

من قولهم: حَيَ على الضَّلاة» اه. 

ولفظ البسملة مصدر قياسي ل«بسمل»؛ يقال: بسمل: إذا قال: بسم الل أو 
إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أو إذا كتب: يسم الله. 

قال العلامة الصبان في «الرسالة الكبرى على البسملة»": «وكثيرًا ما تُطْلّقَ 
البسملة على (بسم الله الرحمن الرحيم) نفسهاء وهو حقيقة اصطلاحية على ما 
في تذكرة ابن هشام؛ حيث قال: (البسملة لغة قول: بسم الله» واصطلاحًا: نفس 
بسم الله الرحمن الرحيم) اه. أو من إطلاق اسم الملزوم على اللازم؛ على ما 
قاله بعضهم» اه. 

وقد قيل إنها كلمة مُوَلّدة لم تَسْمّع من العرب الفصحاء؛ وليس صحيحًا؛ 
فقد أثبتها كثير من أثمة اللغة؛ كابن السَّكٌّيت» والمطرزيء ونطق بها فصحاء 
العرب؛ وجاءت في قول عمر بن أبي ربيعة: 
لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذاذاكالحديث المبسمل 


ووردت أيضًا في كلام غيره)ا ه220 


)١(‏ ص14 ؟: ط. إحياء التراث العربي. 
(؟) ص55 ط. الخيرية. : 
(*) انظر: تاج العروس للزبيدي 8؟1/ 87» ط. دار الهداية. 


ا 
لانت 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

والباء في بسم الله الرحمن الرحيم قيل: إنها للاستعانة» وقيل: للمصاحبة» 
ومُتَعَلَق الباء محذوف؛ لكثرة الاستعمال» ولفهم المعنى بدون ذكره؛ وقد 
اخثلِفت فيه فقَدّره الكوفيون فِعلاء وثَدَّره البصريون اسمّاء فيكون مثلا: أبتدئ 
أو ابتدائي» أو أستعين واستعانتيء أو أتبرك وتبرّكيء أو أؤلف وتأليفي» ونحوه» 
على المذهبّيد2", 

وأما التسمية باسم بسملة فهو جائز لا حرمة فيه؛ إذ لا دليل على الحرمة» 
ولكنه لايُسْسَحَب ولايُطْلَب؛ وذلك لما ورد من النهي عن التَسَمَي ببعض 
الأسماء التي يُتَطَيّر بنفيها -كما سبق بيانه-» ولاشك أنه إذا سّئْل: هل بسملة 
هنا؟ فقيل: لاء بسملة ليست هنا. كان ذلك نفيًا لأمر يُتَبّرك به فهو من مشمولاات 
النهي الوارد في الحديث. 

وكذلك فإن الناس في هذا الزمان قد يستهينون بهذا الاسم مع جلالة 
معناه؛ فيقع منهم السب والشتم لمن تتسمى به على سبيل التأنيب والتأديب؛ 
وكان مذهب سيدنا عمر ين الخطاب رََعثِيَعَنهُ كراهة التسمي بأسماء 
الأنيياء؛ للا يتعرض الاسم الشريف للإهانة على لسان الناس دون قصد 
منهم لذلك. 

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه0”” عن أبي العالية أنه قال -لما سكل عن 
شيء ما-: #تفعلون شرًا من ذلك تسمون أولادكم أسماء الأنبياء. ثم تلعنونهم». 


(1) راجع: الرسالة الكبرى على البسملة للصبان ص15:17 
(1) 377/5 ط. مكتبة الرشد- الرياض. 
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قال الإمام البغوي في شرح السنة»”©: «وروي عن عمرء أنه كان يَكْرٌه أن 

يُسَمّى باسم الأنبياء والملائكة» قيل: إنما كَرِه ذلك أن يُلْعَن أو يُنْتّم باسمه 
فيقال: فعل الله بفلان كذاء أو يُصَعْرَ اسم واحد منهم) اه. 


وقال العلامة ابن القيم في اتحفة المودود بأحكام المولود»”©: «وصاحب 
هذا القول -أي: كراهة التسمي بأسماء الأنبياء- قَصَّد صيانة أسمائهم عن 
الابتذال» ومايعرض لها من سوء الخطاب عند الغضب» اه. 


أما الشبهات الدي تعلّق بها السائل متوهمًا أنها تفيد التحريم؛ فإيضاح 


الكلام عليها كما يأني: 
أولا: أن البسملة من الخصوصيات الإلهية التي لا يصح أن يشساركً الربٌّ 


والجواب: أن البسملة ليست من الخصوصيات الإلهية؛ لأنها قول: 
بسم الله الرحمن الرحيم -وقد سبق الكلام في بيان معناه-» وليست البسملة هي 
اسم الله نفسه. وعدم إدراك هذا الفرق الواضح» والخلط بين اسم الله وبين أن 
هناك أمرًا مقدرًا تتعلق به الباء في قول القائل: (بسم الله)» فيظهر معنى البسملة» 
ويكون مثلا: أبتدئ باسم الله أو ابتدائي باسم الله هو أصل وأساس الإشكال 
لدى السائل. 


(17)1/ دلا ط. المكتب الإسلامي. 
(؟) ص 2178 ط. مكتبة دار البيان- دمشق. 
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ثانيًا: البسملة جزء لا يتجزأ من القرآن. 

والجواب: أن البسملة قد تكون قرآناء وقد لا تكون قرآنّاء فقول القائل: 
#بسم الله الرحمن الرحيسم» في الفاتحة قرآنٌ» وأما خارجها إن خلا قصده عن 
نية القرآئية فليس بقرآن» وإلا لحَرّم على الجُنّب أو الحائض أن يتلفظا بمجرد 
التسمية؛ لأنه يحرم عليهما قراءة القرآن؛ لما رواه ابن ماجه عن ابن عمر وَإَْمَنها 
أن النبي صَرَّتَعََوَسَلَرَ قال: ”لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن"» ولكنه 
لاايحرم عليهما ذلك اتفاقًا؛ قال الإمام النووي في «التبيان في آداب حملة 
القرآن»”©: «وأما الجنب والحائض. فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن» سواء كان 
أبثه أذ أقل/ننهاء و يجوز لهما [جراء القران على قلهها من كين تلقط نه و جود 
لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. وأجمع المسلمون على جواز 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صَزَّلتعَِيَسلهَ إن قالا 
لإنسان: (خذ الكتاب بقوة)ء وقصدا به غير القرآن فهو جائز» وكذا ما أشبهه. 
ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة : (إنالله وإنا إليه راجعون). إذا لم يقصدا 
القرآن. قال أصحابنا الخراسانيون: ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: (سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين)» وعند الدعاء: (ربنا آتنا في الدنيا حسئة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)» إذا لم يقصدا القرآن. قال إمام الحرمين: فإذا 
قال الجُْب: (بسم الله. والحمد لله)؛ فإن قصد القرآن عصى» وإن قصد الذكر 
أو لم يقصد شيئًا لم يأئم! اه. فالتسمية بها حال كونها ليست قرآنًا لا يتناولها 
التعليل المذكور. 


للا ص "الاء 5 لاء ط. دار ابن حزم. 
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ثم إنه ليس كل ما ورد في القرآن لم يجز التسمية به؟ فأحمد؛ وعيسى» 
ويحيىء وزكرياء ولقمان» ومريم» وآلاء» وبشرىء وغيرها من الأسماء 
والكلمات التي ورد ذكرها في القرآن ولا حرمة في التسمية به مع وروده. 

ثالنًا: التسمية بهذا الاسم يخدش الإجلال المطلوب للبسملة. 

والجواب: أن السائل قد ذكر هذا الاعتراضء ولكنه لم يُوَضح جهة خدش 
الإجلال المذكور. 

رابعًا: تسمية الأنثى بذلك الاسم إلحادٌ في أسماء الله الحسنى. 

والجواب: أن هذا ليس صحيحًا؛ لأن الإلحاد ني أسماء الله هو أن يُطلّق 
عليه تعالى أسماء لم ترد؛ أو أسماء توهم معنى فاسدًاء أو أن يُنْكّر شي من 
أسمائه الثابتة له. 

قال تعالى: < وَيئَهِ المآ ألخسي فَأدَغوة يا وَدرُوا أَلَدِينَ يلْحِدُونَ ي 
سْمتيةء سَيُجْرَوْنَ مَا كأنُوأ يحْمَلُونَ 0 4 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد: التكذيب. 

وقال ابن عباس أيضًا: إلحاد الملحدين: أن دعوا «اللات» في أسماء الله. 

وقال مجاهد: «ل وَدَرُوا ألّذِينَ يُلْجِدُونَ ف أَسْمَتَيوٌء 4» اشتقوا اللاتَ» 
من الله واشتقوا «العُرّى) من العزيز". 

وقال العلامة أبو السعود في تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم»”" عند تفسير الآية الكريمة: «الإلحاد واللحد: الميل والانحراف؛ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 7/ 2017 ط. دار طيبة. 
()5/ 1943. ط. دار إحياء التراث العربي. 
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د نه 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
يقال: لحد وألحدء إذا مال عن القصدء وقرئ يلحدون من الثلاثي؛ أي: يميلون 
في شأنها عن الحق إلى الباطل؛ إما بأن يسموه تعالى بما لا توقيف فيه أو بما 
يُوهِم معنى فاسدًا» اه. 

وقال العلامة ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»”: «ومعنى الإلحاد 
في أسماء الله: جعلها مظهرًا من مظاهر الكفر؛ وذلك بإنكار تسميته تعالى 
بالأسماء الدالة على صفات ثابتة له وهو الأحق بكمال مدلولها؛ فإنهم أتكروا 
الرحمان» كما تقدم؛ وجعلوا تسميته به في القرآن وسيلة للتشنيع؛ ولمز النبي 
عضاوتم بأنه عَذَّدَ الآلهة. ولا أعظم من هذا البهتان والجور في الجدال» 
فَحُقّ بأن يسمى إلحادًا؛ لأنه عدول عن الحق بقصد المكابرة والحسد» اه. 

والتسمية بابسملة» لا علاقة لها بإطلاق اسم لم يَرِدْ على الله تعالى» أو 
إطلاق ما يوهم معنى فاسدًا عليه تعالى» ولا إنكار ما وَّرّده فليست من هذا 
الباب. 

خامسًا: البسملة تشتمل على اسم الله واسم الرحمن؛ وكل منهما يَحْرّم 
التسمية به منفصلاء فيَحرُم التسمية بهما مجموعين. 

والجواب: أن التسمية بابسملة» لا دخل له بالتسمية باسم الله أو اسم 
الرحمن؛ مجموعّين أو مفصولّين؛ لأن البسملة ليست هي هي اسم الله كما 
تقدم بيانه. 


()4/ 184ء ط. الدار التونسية للنشر. 
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سادسًا: أن الأنشى المسماة بذلك الاسم ستكون مُعرّضة للسباب أو 
الاستهزاء ونحوهما. 

والجواب: أن هذا المعنى ليس لازمًا للتسمية المذكورة» بل قد توجد 
السمية ولا يلحق صاحبتها الإهانة» وجَعْل هذا السبب موجبًا للتحريم تَوَسّعٌ 
في سد الذرائع غير مَرْضيء يشبه القول بتحريم بناء المساكن متجاورة؛ لثلا يقع 
الناس في الزنا بسبب الجوار» أو تحريم زراعة العنب؛ لثلا يُتَخذْ خمرًا. 

والمختار أصلا هو منع سد الذرائع» أو منع تحريم الوسائل متى كان الفعل 
السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة؛ لأن الأصل براءة الذمة من التكليف» وهذا 
هو مذهب الشافعي وغيره من العلماء”". غاية الأمر أن هذا التعليل قد يدل على 
الكراهة» وهو ما التفتنا إليه سابقًا عند تقريرنا القول بالكراهة, أما التحريم فلا. 

سابعًا: أن الناس يستنكرون التسمية بذلك الاسم إذا فهموا معناه» وما أنكره 
الناس فهو مُذْكّر. 

والجواب: هو أن إنكار الناس إنما يحصل بسبب التلبيس عليهم بإفهامهم 
أن اسم «بسملة» يعني اسم الله» فيستبشعون ذلك المعنى الباطل. 

ثم إن هذا الإنكار لو كان» فإنه لا يشمل كل الناس» ودعوى ذلك كذب» 
وأماكون ما أتكره الناس مُتكرًا فلا يكون إلا إذا كان هذا الإنكار واقعًامن 
أهل العلم؛ لأم هم الذين يُخْتَّدٌ بأقوالهم وبقبولهم وبإنكارهم؛ وهؤلاء هم 
المعتبرون في انعقاد الإجماع؛ وليس المعتبر هو مطلق الناس بما يعم الجهلة 


)١(‏ انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ؟/ 544 ط. دار الكتب العلمية؛ شرح الكوكب المثير 
لابن التجار ص645» ط. السئة المحمدية. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 


والعوام أيضًاءٍ فالإجماع: هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صََِتعمَيووسَلرَ بعد 
وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار. قال البدر الزركشي 
في #البحر المحيط»”" مُعَقبَا: فخرج اتفاق العوام فلا عبرة بوفاقهم ولا 
خلافهم» أه. 

ثاممًا: أن التسمية به من الخبائث المحرمة بقوله تعالى: « وَيُحِلَُ لَهمْ 
أَلطَيْبتِ وَيْحَرّمُ عَلَيْهمُ ألْحَْتيِتَ 4 [الأعراف: 191]. 

والجواب: أن هذا الاستدلال باطل وتلاعب بآيات الله تعالى» وليس 
في الآية دلالة ولاارائحة دلالة على ذلك؛ قال الإمام ابن جرير الطبري في 
تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن»” عند تفسير الخبائث المذكورة في 
الآية الكريمة: «وذلك لحم الختزير والرّبا وما كانوا يستحلونه من المطاعم 
والعفسارب اللي رمه »كينا عدن المي قال جذتها عبد الاين بالج 
قال: حدثني معاوية: عن علي عن ابن عباس: «إوَيُحَرَمُ عَلَيهمُ أخَبَتِيتَ 4 
وهو لحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المحرّمات من المآكل التي 
حرمها الله) اه. 

تاسعًا: أن التسمية باسم: «بسملة» من البدع المنكرة. 

والجواب : أما أن التسمية المذكورة يِدْعَةُ فتَعَمْ لأن البدعة لغة: ما عل 
على غير مثالٍ شابق؛ فكلٌ مَُ أحدّث شيا فقد ابتدعه©. 


)كم عمط دار الكتبي. 

(؟)1/ 50036 ط. مؤسسة الرسالة. 

(7) انظر: جمهرة اللغة لأبي بكر بن دريد /١‏ 144. ط. دار العلم للملايين» المطلع على ألفاظ المقنع» 
الى ا 0 4٠‏ ط. مكتبة السوادي. 


3 م 
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وأما القول بأنها منكرة أو مذمومة» فهو دعوى في نفسه وليس دليلاء وكون 
الشيء مذمومًا أو منكرًا أعم من كونه محرمًا؛ لأن هذين الوصفين يصدقان على 
المكروه. 
ثم إنه ليس كل حادث مُحَرَّمَاء بل المقرر عند العلماء أن البدعة تطرأ عليها 
الأحكام الشرعية الخمسة؛ فتارة تكون واجبة» وتارة تكون محرمة؛ وتارة تكون 
مندوية» وتارة تكون مكروهة: وتارة تكون مباحة. 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه: اقواعد الأحكام»”©: اوهي 
-أي: البدعة- منقسمة إلى: بدعة واجبة» وبدعة محرمة» وبدعة مندوبة» وبدعة 
مكروهة» وبدعة مباحة. والطريق في معرفة ذلك: أن تُعرّصَى البدعةٌ على قواعد 
الشريعة» فإن دَخَلَّت في قواعد الإيجاب فهي واجبة» وإن دخلت في قواعد 


التحريم فهي مُحَرَّمةء وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة» وإن دخلت 
في قواعد المكروه فهي مَكروهة؛ وإن دخلت في قواعد المباح فهي مُباحة» اه. 

ثم يذكر الشيخ عز الدين أمثلة لكل قسم من الأقسام الفائة”؛ فيقول: 
«للبدع الواجبة أمثلة؛ أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي يُمَهم به كلام الله وكلام 
رسوله َآتمَت وس وذلك واجب؛ لأن حفظ الشريعة واجبء ولا يتأتى 
حفظها إلا بمعرفة ذلكء وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. المثال الثاني: 
حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. المثال الثالث: تدوين أصول الفقه. 
المثال الرابع: الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم؛ وقد دَلّت 


(١)؟/‏ 4١3.ء‏ ط. دار الكتب العلمية. 
ل ا 


و+صححح ري 
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قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المُتَعَيّن 
ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه. 

وللبدع المحرمة أمثلة؛ منها: مذهب القدرية» ومنها: مذهب الجبرية» 
ومنها: مذهب المرجئة» ومنها: مذهب المجسمة. والرد على هؤلاء من البدع 
الواجبة. 

وللبدع المندوبة أمثلة؛ منها: إحداث الرّبُط والمدارس وبناء القناطر. 
ومنها: كل إحسان لم يُعهد في العصر الأول ومنها: صلاة التراويحء ومنها 
الكلام في دقائق التصوفء ومنها: الكلام في الجدل في جمع المحافل للاستدلال 
على المسائلء إذا قُصِدَّ بذلك وجة الله سبحانه. 

وللبدع المكروهة أمثلة؛ منها: زخرفة المساجد, ومنها: تزويق المصاحف. 

وللبدع المباحة أمثلة؛ منها: المصافحة عقيب الصبح والعصرء ومنها: 
التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن, ولبس الطيالسة» 
وتوسيع الأكمام. وقد يُخْتَلَف في بعض ذلك؛ فيجعله بعض العلماء من البدع 
المكروهة؛ ويجعله آخرون من السئن المفعولة على عهد رسو ل الله َلوسر 
فما بعده» اه. باختصار يسير. 

وأما ظاهر ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله صَِيَدمَنا أن النبي 
صَََعيسَرَرَ قال: ”كل بدعة ضلالة» أن كل بدعة مذمومة شرعًاء فظاهرٌ غير 
مراد؛ وعدَّهُ بعض العلماء من العام المخصوص؛ قال الإمام النووي في ااشرح 
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اه. والأدلة على هذا مبسوطة في غير هذا الموضع؛ ومنها: مارواه مسلم عن 
جرير بن عبد الله ْمَعَن أن النبي صَرَتعيهوسلر قال: ”من سَنَّ في الإسلام سن 
حسنة» فعُمل بها بعده» كتب له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم 
شيء ومن سَنَّ في الإسلام سُنّة سيئة» فعُمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر من 
عَمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيء“. 

قالالإمام النووي في شرح الحديث من «شرح مسلم»'”": افيه الحث 
على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسناتء والتحذير من اختراع الأباطيل 
والمستقبحات... وفي هذا الحديث تخصيص قوله صِإَِنعيووسَل: "كل 
محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة»"» وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع 
المذمومة) اه. 

وبناء على ما سبق: فإنا نرى أن التسمية باسم: (بسملة) جائزة شرعًا مع 
الكراهة. 


ولكننا نحب أن نتوجه بالنصح للأخ السائل ألا يهجم على ما لا يعلم ولا 
يحسن؛ من الجسارة على القول في الأحكام الشرعية؛ وتأويل كتاب الله تعالى 
وسنة رسول الله صََنَاءَ عَلَتوَسلََ بغير علم؛ ا 
بغير علم؛ وهو من أعظم المحرمات القطعية؛ قال الله تعالى: طقل نما حر حر 
0 
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مَالَمْ يكرأ سْلْطتا وَأن تمُول وا عَلَ أنه مَالَا تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف: م]ء 
0 1 وَلَا د قُوأوأ ما صف أل نَنْكُمُ آلْكَذِب هَندًا حَللُ وَهَدا 
حَرَامٌ لعَفتَرُوأ عَلَ أله الْكَذِبَ إن ألّذِينَ يَفْتْرُونَ عَلَ الله ألْكَْبَ لا 
يُفْلِحُونَ © [النحل: 111]. 

ل سر ل ل 
وخفض الجناح وطلب الإفادة؛ وقد روى عبد الرزاق في تفسيره”" أن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وََِيَهعَنَهُ يِل عن معضلة فقال للسائل: «"ويلك» 
سل تفقهّاء ولا تسأل تَعَننًا. 


(8)1/ 714 ط. دار الكتب العلمية. 
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فتوى عرض المومياوات في المتاحف 
السؤال 
اطلّعنا على الخطاب الواردمن فضيلة الشيخ/ توفيق عبد العزيز عبد السلام 
(الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية) بتاريخ: /١١8‏ 9/ 11١1م‏ 
بشأن الطلب الوارد إلى فضيلته بشأن: بيان حكم عرض المومياوات المصرية 
القديمة في المتاحف. وهل ينبغي إعادة هذه المومياوات إلى مقابرها وتوابيتها 
الأصلية؟ 
فتكرّم فضيلته بإحالة الطلب المذكور إلى دار الإفتاء المصرية للاختصاص؛ 
بناء على توصية لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية في جلستها 
الأولى في دورتها الخمسين؛ التي عقدت يوم الخميس ” من ذي القعدة 4 47 ١ه‏ 
الموافق ١7‏ من سيتمبر 1١7م.‏ 


الجواب 
كرّم الله سبَحَلَةوَعَالَ الإنسان» فخلقه ونفخ فيه من روحه. وأنعم عليه 
بالعقل الذي هو مناط التكليفء وبه يعرف الخطابء ويطلب الأسباب» 
ويستفيد مما سخره الله له على وجه الأرض؛ قال تعالى: ١‏ ه وَلَقَدْ كُرَّمْنَا ب 
خَلَقَا تَفُضِيلًا »4 [الإسراء: .]7١‏ 
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قال أبوحيان في تفسيره البحر المحيط»”©: «كرّم مُعَذَّى بالتضعيف من 
كَرْمَ أي: جعلناهم ذوي كرم بمعنى الشرف والمحاسن الجمّة كما تقول: 
وبٌ كريةٌ؛ وفرسٌ كريمٌء أي: جامعٌ للمحاسن. وليس من كَرّم المال» اه. 

وهذا التكريم عامٌ بأصل الخلقة» شاملٌ لجميع البشرء فلا فرق فيه بين 
مسلم وغير مسلمء ولا بين صالح أو طالح؛ وهذا ما يُعرف بالكرامة الإنسانية. 

جاء في تفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»”©» 
عند الكلام على قوله تعالى: <٠‏ وَلَمّدْ كَرَّمَْا ب َادَمَ 4 : «قاطبةٌ تكريمًا شاملا 
برهم وفاجرهم» أه. 

ويقول الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»”: والمراد 
هوء كما هو شأنَّ الأحكام التي تُسند إلى الجماعات» اه. 

ولما كانت الوسائل تأخذ حكم المقاصد كان كل ما يحقق هذا التكريم 
مشروعا؛ لأنه يحقق مراد الله ويستوي في ذلك أن يكون الآدمي حي أو مينًا. 

وقد جاءت نصوص الشريعة لتؤكد هذا المعنى؛ فقد روى أبو داود وابن 
ماجه عن أم المؤمنين عائشة وَعَآْتَْعَنهَا عن رسول الله صَزَتَعَيووَسلٌ أنه قال: ”إن 
كسر عظم الميت ككسره حيًا". 


/7)١(‏ كم ط. دار الفكر. 
000م/ 7 ط. دار إحياء التراث العربي. 
/1١١ )(‏ 174ء ط. الدار التونسية للنشر. 
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قال 2 ن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فنتخلص إلى جلده خير له من 
أن يجلس على قبر». 

وأخرج أحمد في مسنده عن عمرو بن حزم يََعَِيَهعنهُ قال: ”رآني النبي 
صَإََمَدوَزٌ متكدًا على قبر فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبر". 

وروى الشيخان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: ”كان سهل بن حنيف. 
وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية: فمرُّوا عليهما بجنازة» فقاماء فقيل لهما: إنها 
من أهل الأرضء أي: من أهل الذمة, فقالا: إن النبي مََْتَةعَدوَسزَرَ مرَّت به جنازة 
فقام» فقيل له: إنها جنازة يهوديء فقال: أليست نفسًا؟!». 

كما اعتيرت الشريعة الإسلامية الغرّاء الدفنَ فرض كفاية» بحيث إذا ما فعله 
البعض سقطت المُطالبة به عن الباقين» وإذا لم يقم به أحد من المسلمين أَيْم 
الجميع؛ فالدفن إكرام للميتء والتعجيل به إذا تحققت الوفاة مطلوب شرعي. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة وَدََيََعَنفُ أن النبي َلوسر قال: 
«أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحةٌ فخيرٌ تُقدّمُونهاء وإن يك سوى ذلك فشر 
تضعونه عن رقابكم". 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري0!"©: «وفيه استحباب 
المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يَتَحَقَىَ أنه مات» أه. 


/8)١(‏ 184و ط. دار المعرقة. 
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والدفن ليس خاصضًا بالمسلمين وحدهم بل هي سنة من الستن الباقية 
في الخلق» منذ ما قصّه الله تعالى علينا من نبأ قابيل وهابيل؛ قال تعالى: 
طفَبَعَثَ قبَعَتَ أَللَهُ عْرَابَا يَبَحَدُ فى الْأَرْضِ لِبْرِيَُ. كي يُورى سَوْءَة أَخِية قل 
يَوَِلَق أَعجَْتُ أن أَكُونَ مل هددا لْهرَابٍ فور سَوْءَة أَخ فأَصْبَحَ مِنَ 
أَلتَيدِعِينَ 4 [المائدة: 1"]. 

يقول الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»": 
لبعث الله الغراب حكمة؛ لِيَرَى ابنُ آدَمَ كيفية المواراة» وهو معنى قوله تعالى: 
طاكُمَ متم كَأَفيركُه 4 [عبس: 461١‏ فصار فِملٌ الغرابٍ في المواراة سن باق في 
الخلق» اه. 

هذا بخصوص حكم دفن المسلم, أماغير المسلم فقد اختلف العلماء 
في حكم دفنه» فقال صاحب «المحيط البرهاني» من الحنفية”": ليقوم المسلم 
بغسل قريبه الكافر وتكفينه ودفته إذا لم يكن هناك من يقوم به من المشركين» 
فإن كان هناك أحد من قرابته على ملته؛ فإن المسلم لا يتولى بنفسه. بل يفوض 
إلى أقربائه المشركين ليصنعوا به ما يصنعون بموتاهم؛ اه. 

ويرى المالكية أنه لا يجب على المسلم دفن الكافر إلا إذا خاف أن يجيف 
على ظهر الأرض وتأكله الكلاب مثلاء أو خاف أن تلحقه معرة بتركه بلا دفن؛ 
كأن يكون والده مغلا" . 
(31/ 141 ط. دار الكتب المصرية. 


()5/ 96 ط. دار الكتب العلمية. 
(؟) انظر: منح الجليل /١‏ 584 6156: ط. دار الفكرء الفواكه الدواني /١‏ 7187 ط. دار الفكر. 
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وقال النووي من الشافعية في «المجموع»”: ١(فرع‏ في غسل الكافر) ذكرنا 
أن مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته؛ ونقله ابن المنذر عن أصحاب 


الرأي وأبي ثور» اه. 
ولكنّ أصح الوجهين عند الشافعية في الذمي وجوب دفنه وفاء بذمته كما 
يجب إطعامه وكسوته في حياته'". 


وقالإمام الحرمين في «نباية المطلب»0": «وفي كلام الصيدلاني ما يدل 
على أنه لا يجب تكفين الكافر ودفنه كما لا يجب عُسله فإنا إنما التزمنا الذب 
عنه في حياته» ثم ذكر هذا على العموم في الكفار. وقال: إن واريناهم؛ فلدفع 
أذيتهم وجيفهم؛ وذكر أن رسو ل الله صَوَةعيوسَةٌ أهر حتى قُلب قتلى بدر من 
الكفار في القليب. وهذا الذي جاء به في أهل الحرب؛ وكلامه عام في كل كافر. 
وعلى الجملة في وجوب دفن الذمي وتكفينه احتمال ظاهر كما قدمناها اه. 

ويقول ابن قدامة الحنبلي في «المغني/”2): #المسلم لا يغسل الكافرء ولا 
يتولى دفنه) اه. 

ويرى ابن حزم أن دفن الكافر فرض وإن كان حريًا”". 

إذا تقرّر ماسبق من حكم دفن المسلم وغيره؛ فالكلام متصل بمسألة 
أخسرى؛ وهي: أنه إذا تم الدفن وحصلت المواراة» فهل يجوز إخراج الجثمان 
مرة ثانية إذا طرأ سبب يستلزم هذا؟ 


(1)ه/ لم3 ط. دار الفكر. 

(1) المجموع / 145 

() 5/ 217 ط. دار المنهاج. 

7١1 /7 )4(‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
(5) انظر: المحلى / 778) ط. دار الفكر. 
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الذي قرره الفقهاء هو أن نبش قبر المسلم أمر محرم إلا لعذر شرعي أو 
مصلحة راجحة. ومثلوا لذلك بأمثلة» منها ما يكون النبش فيها لأمر متعلق 
بالميت نفسه؛ ومنها ما يكون لأمر متعلق بحق من حقوق غيره. 

من ذلك ما قرره فقهاء الحنفية في شأن الحامل التي ماتت وولدها حي في 
بطنهاء وفي ثسأن من بلع مال غيره ثم مات؛ فقال في اتنوير الأبصار» وشرحه”": 
«(حامل ماتت وولدها حي) يضطرب (شق يطنها) من الأيسر (ويخرج 
ولدها)... ولو بلع مال غيره ومات هل يشق؟ قولان» والأولى نعم. فتح) اه. 

وني فقه المالكية: أنه يُشّق بطن الميت لاستخراج المال الذي ابتلعه حيّا 
سواء كان المال له أو لغيره؛ قفي «مختصر خليل» وشرحه ١‏ منح الجليل» للشيخ 
عليش”": «(وبُقِر) -بضم الموحدة» وكسر القاف- أي: شق بطن الميت (عن 
مال) ابتلعه في حياته ومات وهو في بطنه» سواء كان له أو لغيره» اه. 

وقد قرر فقهاء الشافعية أن الميت إذا بلع جوهرة لغيره؛ وطَالّبٌ بها 
صاحبهاء شن جوفه ورُدّت الجوهرة إلا إذا ضمنها أحد الورثة» وإن كانت 
الجوهرة له فلا يشق؛ لأنه استهلكها في حياته؛ فلم يتعلق بها حق الورثة. 

ففي شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري وحاشية العلامة الجمل عليه9: 
اول بلع عالالنفسه ومات رامين ينبش؛ لاستهلاكه له حال حياته؛ أو مال غيره 
وطلبه مالكّه ب بش وشّقَّ جوفه وأخرج منه ورد لصاحبه؛ ولو ضمنه الورثة كما 


1174 /7 مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
8ه ط. دار الفكر.‎ 71 )5( 
ط. دار الفكر.‎ - 717/97 )9( 
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نقله في المجموع عن إطلاق الأصحاب رادًا به على ما في العدة من أن الورثة إذا 
ضمنوا لم يشق» ويؤيده ما اقتضاه كلامها من أنه يشق حيث لا ضمان وله تركة؛ 
أي أنه إذا شق جوفه مع وجود التركة فكذلك يشق مع ضمان الورثة» والمعتمد 
ماني العدة» فمتى ضمنئه أحد من الورثة أو غيرهم حَرّمَ نبشه وشق جوفه؛ لقيام 
بدله مقامه؛ وصونًا للميت من انتهاك حرمته» ويجاب عما في المجموع بأنه لا 
تأييد؛ لأن الضمان أثبت من التركة بدليل أنها معرضة للتلف بخلاف ماني 
الذمة الحاصل بالضمان» اه. بتصرف. 

عرس حاب ان نيزنا ع اذاه إلى وال تال حاتت إن كان 
ماروا 1 يُسَق؛ لأنه استهلكه في حياته إذا كان يسيراء وإن كثرت قيمته شق 
بطنه واستّخرج المال حفظًا له من الضياعء ولنفع الورثة الذين تعلق بهم حقهم 
بمرضهه وإن كان المال لغيره وابتلعه بإذن مالكه فهو كحكم ماله؛ لأن صاحبه 
أذن في إتلافه؛ وإن بلعه غصبًا ففيه وجهان: أحدهما: لاايشق بطنه ويغرم من 
تركته» والثاني: يشق إن كان كثيرًا؛ لأن فيه دفع الضرر عن المالك برد ماله إليهه 
وعن الميت بإبراء ذمته» وعن الورثة بحفظ التركة لهم. 

جاء في «الإقناع» للحجاوي وشرحه «كشاف القناع» للبهوتي”": «(وإن 
وقع في القبر ما له قيمة عُرفَاء أو رماه ربه فيه نبش) القبر (وأخذ) ذلك منه؛ 
لماروي: أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي صَزَّلنعَوسزَر ثم قال: 
خاتمي فدخل وأخذه. وكان يقول: أنا أقربكم عهدًا برسول الله صَيَّلَعهوسَهَ 
وقال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته في القبر جاز أن ينبش. اه. ولتعلق حق 
(1) 9/ 147146 ط. دار الكتب العلمية. 
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ربه بعينه» مع عدم الضرر في أخذه. (أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته؛ 
كخاتم طلبه ربه لم ينبش» وغرم ذلك من تركته)؛ صونًا لحرمته مع عدم 
الفمررء (فإن تعذر الغرم) أي: المال الذي بلعه الميت؛ (لعسدم تركة ونحوه؛ 
نبش) القبر (وشق جوفه. وأنخذ المال) فدفع لربه (إن لم يبذل له قيمته)؛ أي: 
إن لم يتبرع وارث أو غيره ببذل قيمة الكفن أو المال لربه» وإلا فلا ينبش؛ لما 
سبق. (وإن بلعه)؛ أي: مال الغير (بإذن ربه أخذ إذا بلي) الميت؛ لأن مالكه 
هو المسلط له على ماله بالإذن له. (ولا يعرض له) أي: للميت (قبله) أي: 
قبل أن يبلى؛ لما تقدمء (ولا يضمنه) أي: المال الذي بلعه بإذن ربه فلا طلب 
لربه على تركته؛ لأنه الذي سلطه عليه. (وإن بلع مال نفسه؛ لم ينبش قبل أن 
يبلى)؛ لأن ذلك استهلاك لمال نفسه في حياته أشبه ما لو أتلفه. (إلا أن يكون 
عليه دَين) فينبش ويشق جوفه فيخرج ويُوفَى ديه؛ لما في ذلك من المبادرة 
إلى تبرئة ذمته من الذين» اه بتصرفء وإذا جاز هذا في حق المسلم فهو ني 
حق غيره أولى. 

أما إذا كان صاحب القبر مجهولاء ولم يمكن التعرف على ديانته» فإنه 
يُبحَث عسن علامة تميز دينهء فإن كانت ثمة علامة تظهر كونه مسلمّاء عويل 
معاملة المسلمين» وإن لم تكن به علامة؛ فينظر إلى البلاد التي وجِدَّ بها وهو 
على تلك الحالء فإن كانت بلاد إسلام حُكِم بإسلامه؛ لحصول غلبة الظن 
بدلالة المكان وإن كانت غير ذلك يُحكم بعدم إسلامه؛ وذلك بناء على ما نص 
عليه الفقهاء الحنفية فيمن وجد ميثًا وجهلت ديانته. 


لا ألم 
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يقول الإمام الكاساني في #بدائع الصنائع»9©: «ولو وٌجد ميث أو قتيل في دار 
الإسلام فإن كان عليه سيما -أي: علامة- المسلمين يغسل ويصلى عليه ويدفن 
في مقابر المسلمين» وهذا ظاهرء وإن لم يكن معه سيما المسلمين ففيه روايتان» 
والصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لحصول غلبة الظن 
بكونه مسلمًا بدلالة المكان. وهي دار الإسلام؛ ولو وجد في دار الحرب فإن كان 
معه سيما المسلمين يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بالإجماع» 
وإن لم يكن معه سيما المسلمين ففيه روايتان» والصحيح أنه لا يغسل ولا يصلى 
عليه ولايدفن في مقابر المسلمين والحاصل: أنه لا يشترط الجمع بين السيما 
ودليل المكان. بل يعمل بالسيما وحده بالإجماع؛ وهل يعمل بدليل المكان 
وحده؟ فيه روايتان» والصحيح أنه يعمل به لحصول غلبة الظن عنده» اه. 

إلا أنه يبقى من الصعوبة بمكان الحكم على الجنث التي توجد في بلاد 
قد تداولت عليها ديانات مختلفة» وكانت تلك الجثة قد مر عليها آلاف السنين 
كما هو الحال بالمومياوات الفرعونية» فالعصر الحديث أثبت العلم فيه بوسائله 
المتطورة قدرته على معرفة تاريخ الجئثء وتاريخ وفاتهاء وإلى أي عصر تنتمي» 
لذا فإن الحكم في مثل تلك الحالة لا يكون إلا بعد مراجعة أهل الاختصاص 
لمعرفة الديانات التي كانت موجودة على أرض تلك المومياء حال حياتها؛ 
لكوم هم المرجع في ذلك الشأن» ولمعرفة مدى إمكانية أن تكون الجئة 
المخصوصة هي لأحد المؤمنين من أتباع الأنبياء السابقين بالأدلة أو بالقرائن 
والعلامات والأمارات. 


ل تي ره 


0 قا 
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وإذا كان يجوز استخراج جثة الميت لأجل تحصيل مصلحة معتبرة أو 
دفع مفسدة راجحة وإن كان مسلمًا -كما سبق-» فإن امستخراج المومياوات 
ووضعهافي المتاحف يبقى خاضعًا هو الآخر لنفس الضابط» خاصة إذا كان 
الظاهر أن صاحبها ليس من أتباع أي شريعة من الشرائع السماوية. 

بالإضافة إلى أن طريقة عرض هذه المومياوات في المتاحف تكون في 
صناديق زجاجية تحافظ على تلك المومياوات من الإهانة والابتذال» وقد صرّح 
العلماء بأن الحكمة من دفن الميت في قبر: كتم رائحته. وحفظه من السباع. 

قال الإمام النووي في اروضة الطالبين)": «أقل ما يجزئ في الدفن حفرة 
تكتم رائحة الميت» وتحرسه عن السباع؛ لعسر نبش مثلها غالبا اه. 

وجاء في «روض الطالب» لابن المقري وشرحه «أسنى المطالب» لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري”": «(وأقل الواجب) في المدفن (حفرة تصون جسمه 
عن السباع) غالبًا (ورائحته)) اه. 


ويقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب»!" عند تفسير قوله 


تعالى: ل كع أَمَاتَهُد دَأفْيرَهد 4 [عبس: ١‏ اجعله الله مقبورًا ولم يجعله مِمّن 
يُلَّْى للطير والسباع؛ لأَنّ القبر مما أَكْمَ به المسلم» اه. 
وتلك الحكمة متحققة في الوضعية المذكورة. 


(7)1/ 01137 ط. المكتب الإسلامي. 
/١)7(‏ 4 الاك ط. دار الكتاب الإسلامي. 
/5١ )8(‏ 6د ط. دار إحياء التراث العربي. 
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وعليه فإن عرض جثامين قدماء المصريين في المتاحف أو إعادتها إلى 

مقابرها مرة أخرى متعلق بالمصالح المعتبرة والمفاسد المُحْتَرَرَّة ويدور معها. 

وعليه: فإذا كانت هناك مصلحة معتبرة مترتبة على بقاء عرض المومياوات 

المذكورة مع حفظها من الامتهان فإنه يجوزء وإلا فلاء كما أنه لامانع شرعًا 

من إعادتها إلى مقابرهاء إلا إذا ترتب على هذا الأمر مفسدة راجحة؛ من نحو: 
السرقة أو التلف. 


على أنه يُراعى حينئذ ألا تتم عملية نقل الجثامين وإعادتها إلى أماكنها إلا 
بعد أخذ إذن وموافقة الجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك وتحت إشرافهاء 
وذلك على النحو الذي يُنظَّمه قانون حماية الآثار لسنة ١1١17م.‏ 


تفرعت 
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لايفتى ومالك في المدينة 
السؤال 


نعرف المقولة الشهيرة التي أطلقت على الإمام مالك وَوَإِيَدعَنهُ: «لا يفتى 
ومالك في المديئة»؛ ولكننا سمعنا أن سبب إطلاقها أن امرأة ماتت» فغسلتها امرأة 
أخر ى» فطعنت في عفاف الميتة» فالتصقت يدها بهاء فاحتار الناس في الحكم؛ 
هل يقطعون يد المرأة القاذفة أو جسد المرأة الميتة؟ حتى قال مالك: «اجلدوها 
حد القذف». بعد أن علم بقصتهاء ففعلوا» فانفصلت اليد» فقيلت في حقه هذه 
المقولة من ساعتهاء فما مدى صحة هذا الكلام؟ 

الجواب 

الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري» ولد سنة 
ثلاث وتسعين من الهجرة؛ ومات سنة تسع وسبعين ومائة وله أربع وثمانون سنة. 

وهو الإمام المجتهد إمام دار الهجرة أحد أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة 
وأحد الأعلام الذي سارت به الركبان» ومناقبه جمة أفردت بالتأليف. وثناء 
الناس عليه مشهور معروفء أخذ الرواية من تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة من 
التابعين وستماتة من تابعي التابعين. 

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»”": ‏ ولم يكن بالمدينة عالم من بعد 
التابعين يشبه مالكًا في العلم والفقه والجلالة والحفظء فقد كان بها بعد الصحابة 
مثل سعيد بن المسيبه والفقهاء السبعة؛ والقاسم؛ وسالم؛ وعكرمة؛ ونافع» 


(801/ 28 ط. مؤسسة الرسالة. 
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وطبقتهم. ثم زيد بن أسلمء وابن شهابء وأبي الزناد» ويحيى بن سعيد. 
وصفوان بن سليمء وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وطبقتهم؛ فلما تفانواء اشتهر 
ذكر مالك بهاء وابن أبي ذئبء وعبد العزيز بن الماجشونء وسليمان بن بلال» 
وفليح بن سليمان» والدراورديء وأقرائهم» فكان مالك هو المقدم فيهم على 
الإطلاق» والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمه الله تعالى» اه. 


وقد يِل عليه مارواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة يَعََتَهعَنُ أن النبي 
صَؤَتعتِوسَرَرَ قال: ”يوك أن يضرب الناسٌ أكبات الإبل يطلبون العلم فلا 
يجدون أحدًا أعلمَ من عالم المدينة»» وعقب الإمام الترمذي بقوله: «هذا 
حديث حسن وهو حديث ابن عيينة» وقد روي عن ابن عبينة:؛ أنه قال في هذا: 
سكل مَنْ عالمٌ المدينة؟ فقال: إنه مالك بن أنس» وقال إسحاق بن موسى: 
سمعت ابن عبيئة» يقول: هو العمري الزاهد» وسمعت يحيى بن موسىء يقول: 
قال عبد الرزاق: هو مالك بن أنس» والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد 
عمر بن الخطاب. 


وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بعالم المدينة» في هذا 
الحديث هو الإمام مالك بن أنس؛ قال الإمام ابن رشد المالكي في «المقدمات 
الممهدات»”": «وأنه كان إمامًا في ذلك كله غير مدافع فيه بشهادة علماء 
وقته له بذلك وإقرارهم بالتقديم له فيه؛ ولأنا اعتقدنا أيضًا أنه هو الذي عناه 
رسول الله صَزَلئدوسَهَ بقوله: ”يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طالب 
العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة" لوجهين: 
(5)1/ "م4» 486 ط. دار الغرب الإسلامي. 
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أحدهما: أنه هو المسمى بعالم المدينة لتعرفه به فإذا قال القائل: هذا قول 
عالم المدينة» أو فقيه المدينة» أو إمام دار الهجرة» علم أنه هو الذي أراد. كما 
يعلم إذا قال: هذا قول الشافعي أنه أراد بذلك محمد بن إدريس الشافعي دون 


من سواه من أهل نسبه» وكذلك الثوري والأوزاعي. 

والثاني: تأويل الأئمة ذلك فيه منهم ابن جريج» وابن عبينة» وعبد 
الرحمن بن مهدي من غير خلاف عليهم في ذلك؛ لأن من قال: يحتمل أن يكون 
صََلتعدوسثرٌ عنى بذلك العمري العابد ليس بصحيح؛ لأن الصفة التي وصفها 
رسول الله معدو من أن أكباد الإيل تضرب إليه في طلب العلم إنما مي 
موجودة في مالك لا في العمري؛ لأن أكباد الإبل لم تضرب إليه في طلب العلم؛ 
لأنه إنما كان من شأنه أن يخرج إلى البادية التي لا يحضر أهلها الأمصار لطلب 
العلم ولا يخرج أهل العلم إليهم؛ فيعلمهم أمر دينهم ويفقههم فيه ويرغبهم فيما 
يقربهم من ربهم ويحذرهم مما يبعدهم عنه. 

وهذا وإن كان فيه من الفضل ما فيه فقد أربى ما وهب الله مالكا يمَهَألنَهُ من 
الفضل فيما انتشر عنه من العلم وإحيائه من الدين بما لا يعلمه إلا الله الذي يؤتي 
فضله من يشاء وهو ذو الفضل العظيم! اه. 

وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في «مجموع الفقاوى)”": «وهذا يصدق 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صََّانَعلددوْسَلهٌ أنه قال: (يوشك 
أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم 


/6١)1(‏ ط. ممجمع الملك فهد للطباعة. 
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المدينة" فقد روي عن غير واحد كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أ: نهم قالوا: 
هو مالك. 

والذين نازعوا في هذا لهم مأخذان: 

أحدهما: الطعن في الحديث فزعم بعضهم أن فيه انقطاعًا. 

والثاني: أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه. 

فيقال: مادل عليه الحديث وأنه مالك أمر متقرر لمن كان موجودًا وبالتواتر 
لمن كان غائبًا؛ فإنه لاريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس 
أكباد الإبل أكثر من مالك» اه. 

وقال الشيخ شمس الدين السفيري الشافعي في «المجالس الوعظية في 
شرح أحاديث خير البرية صَؤَانعبوَلَهَ من صحيح الإمام البخاري»”؟: اومن 
مناقبه -أي: الإمام مالك- بل أجلّها: أنه العالم الذي بشر به النبي صَزَنَمعوَسٌ 
بقوله: 'يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالمًا 
أعلم من عالم المدينة». 
يعرف أن أحدًا ضربت إليه أكباد الإبل مثل ما ضربت إليه» اه. بتصرف. 

ومن الأقوال التى اشتهرت: مقولة: «لايفتى ومالك في المدينة»؛ وقد 
رويت لهذه المقولة قصة؛ قال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في «مغني 


(101/ 144148 ط.دار الكتب العلمية. 
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المحتاج»”": «غريبة: حُكِيَ أن امرأةً بالمدينة في زمن مالكِ غَسَلّت امرأة 
فالتصقت يدها على فرجهاء فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو 
فرج الميتة؟ فاستفتي مالك في ذلك فقال: سلوهاما قالت لماوضعت يدها 
عليها؟ فسألوها فقالت: قلت: طالما عصى هذا الفرج ربه» فقال مالك: هذا 
قذفء اجلدوها ثمانين تتخلص يدهاء فجلدوها ذلك فخلصت يدها. فمن ثم 
قيل: لايفتى ومالك بالمدينة» اه. ونقلها غيره كالدميري في «النجم الوهاج»”", 
والسفيري في مجالسه على البخاري'”". 

وقد ذكر هذه القصة بسئدها الإمام ابن حجر العسقلاني الشافعي» وذلك 
في معرض تعريفه بيعقوب بن إسحاقء في لان الميزان»؟' فقال: 'ايعقوب 
بن إسحاق: كذاب» وقد وجدتٌ له حكاية تشبه أن تكون من وضعه. قرأت بخط 
الحافظ قطب الدين الحلبي مانصه: وبسندي إلى عبد الرحمن بن عمر بن محمد 
بن سعيد وجدت بخط يد عمي بكر بن محمد بن سعيد: حدثنا يعقوب 
بن إسحاق بن حجر العسقلاني إملاء» حدثنا إبراهيم بن عقبة» حدثني 
المسيب بن عبد الكريم الخئعمي» حدثتني أمة العزيز امرأة أيوب بن صالح 
صاحب مالك قالت: غسّلت امرأة بالمدينة فضربت امرأة بيدها على عجيزتها 
فقالت: ما علمتك إلا زانية» أو مأبونة فالتزقت يدها بعجيزتهاء فأخبرنا مالكًا 
فقال: هذه المرأة تطلب حدهاء فاجتمع الناسء فأمر بها مالك أن تضرب الحد. 
(5)1/ لاكء حرف ط. المتهاج. 


/١)8(‏ ١٠15ءط.‏ دار الكتب العلمية. 
()8/ 6١هءط.‏ دار البشائر الإسلامية. 


ل كما 
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فضربت تسعةً وسبعين سوطاء ولم تنزع اليدء فلما ضربت تمام الثمانين انتزعت 
اليدء وصلي على المرأة» ودفنت» اه. بتصرف. 

وهذه القصة موضوعة مكذوبة؛ وقد اجتمع بها عدة علل» وذلك كما يلي: 

العلة الأولى: وهي في يعقوب بن إسحاقء فقد حكم عليه الإمام ابن حجر 
بالكذب كما ذكر في نص «لسان الميزان» الذي سبق. وقال قبل أن يذكر القصة: 
اوقد وجدت له حكاية تشبه أن تكون من وضعه)» وقال عنه الإمام الذهبي أيضًا 
في «ميزان الاعتدال»20: «يعقوب بن إسحاق العسقلاني: كذاب» اه. 

العلة الثانية: هي في المسيب بن عبد الكريم؛ متهم بالوضع؛ ذكره الإمام 
ابن عَرَّاق في «تنزيه الشريعة)” في أسماء الوضاعين والكذابين ومن كان يسرق 
الأحاديث ويقلب الأخبار ومن اتهم بالكذب والوضع من رواة الأخبار» وقال: 
«اتهمه الدارقطنى بالوضع)» اه. 

العلة الثالثة: وهي في إبراهيم بن عقبة؛ قال عنه أبو حاتم: مجهول”". 

ومما يدل على وضع هذه القصة أيضًا أن الخطيب الشربيني عند ذكره 
لهذه القصة صدرها بقوله غريبة» ثم أشار إلى تضعيفها بقوله (حكي»» وما يؤكد 
غرابة هذه القصة أيضًا أنه لم ترد في كتب المالكية المعتمدة؛ فمن كل هذا يتبين 
أن هذه القصة موضوعة على الإمام مالك إلا أن الحكم بوضع هذه القصة, لا 
يلزم منه الحكم بعدم صحة ما اشتهر من أنه لا يفتى ومالك في المديئة. 


/4)١(‏ 449. ط. دار المعرفة. 
/١)0(‏ لالاك ط. دار الكتب العلمية. 
(") ينظر: لسان الميزان 1/ 47. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
فقد أخرج الخطيب البغدادي ي في «تاريخ بغداد01: عن ابن وهب أنه 


«#قال: حججتٌ سنة ثمان وأربعين ومائة. وصائح يصيح: لا يفني الناس إلا 
مالك بن أنسء وعبد العزيز بن أبي سلمة». 

وقال القاضي عياض المالكي في اترت تيب المدارك)”©: «قال حماد بن زيد: 
دخلت المدينة ومناديًا ينادي 00 الله صََلنَةعَِ وسار 
ويحدث إلا مالك بن أنس» اه. 

وقال الشيخ الصاوي في «حاشيته على الشرح الصغير»”": «وهو عالم 
المدينة. لم تشد الرحال لعالم ببا كما شدت له حتى يحمل عليه. وناهيك ما 
اشتهر: لا يفتى ومالك بالمدينة» اه. 

وبناءً على ما سبق: فإن مقولة «لا يفتى ومالك في المدينة» مقولة صحيحة» 
ل 
مالك وَََإيْعَنهُ 


.475/٠١1(‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(؟)١/‏ ظلاء ط. مطبعة فضالة- المحمدية- المغرب. 
3107/10 ط. دار المعارف. 


لقا كلل 
25ت 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


تحريق الكافر بالنار 
السؤال 
ما حكم تحريق الكافر بالنار حتى يموت؟ 
الجواب 
كرْم الله تعالى الإنسان من حيث هو إنسان؛ فقال في كتابه الكريم: «إ وَلَقَدْ 
كَرمْنَا ب ادم وحمَلْمهُم فى ابر وبر وََرْفْكهُم مِنَ لطت وَفَضَلتَهُمْ عل 


كَثير مه مَمّْ خَلَقَنَا تَفْضِيلَا 4 [الإسراء: .]7١‏ 


وجعل الأصل في الأنفس الصيانة وحرمة الاعتداء عليهاء بغض النظر عن 
ملة صاحبها أو اعتقاده» فيقول تعالى: «ين أَجْلٍ ذَلِكَ كينا عَلَ ب إِسراِيلَ 
ندم من َمل فنا يعَبْرِنَفسِ أَوْ قَسَاد ف الْأرْضِ فَكَأَمَا َل أَلقَاس جَيِيعًا 


0 


َمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمَآ أَحْيَا لاس جَِيعًا 4 [المائدة: ؟8]. 


وروى البيهقي في الشعب عن البراء بن عازب ويم يعن أن النبي 
صَإِتَهعَْيتدوسََ قال: ”لزوال الدنيا جميعًا أهون على الله من دم يسفك بغير حق ق. 
بل إن الفقهاء الحنفية يرون أن المسلم إذا قتل ذميا عمدًا عدوانًا فإنه 
يُقتّل به. وهو المفتى به في الديار المصرية وعليه العمل؛ قال الكاساني في 
5 الصنائع)0©: «ولنا: عمومات القصاص؛ من نحو قوله تبارك وتعالى: 
« كيب عَلَيْكُمْ لقضَاصٌ ف الْقَمّْلَ 4 [البقرة: 01178 وقوله سُبِحَائَهوكَالَ: 


2-0057 


ل وَكْتَبَْا عَلَيهِمَ فيا أنَّ آلتَفْسَ بِألتفْس » [المائدة: 65 وقوله جلت عظمته: 


(1) لام لالالاء ط. دار الكتب العلمية. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 


وَمَن قُتِلَ مَظَلُومَا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيَهِء سُلْظَنَا 4 [الإسراء: 6””] من غير فصل 
بين قتيل وقتيل؛ ونفس ونفسء ومظلوم ومظلوم, فمن ادعى التخصيص 
والتقيبد فعليه الدليل» وقوله سْبَحَاَةوتدَالَ عز من قائل: « وَلَكُمْ في اَلْقِضَاصِ 
حَيَوْة4 [البقرة: 174]؛ وتحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه 
في قتل المسلم بالمسلم؛ لأن العداوة الديئية تحمله على القتل خصوصًا عند 
الغضب. ويجب عليه قتله لغرمائه» فكانت الحاجة إلى الزاجر أَمَسّء فكان في 
شرع القصاص فيه في تحقيق معنى الحياة أبلغ» اه. 
والمقصود: أن مجرد الكفر من حيث هو ليس مستلزمًا لجواز قتل صاحبه» 
بل إن قتله على حاله هذه تفويت لنفس يترجى أن تؤمنء وأن يخرج من صلبها 
من يؤمن» وقد قرر الإمام السبكي في فتاويه ما يقرر هذا المعنى وهو يتحدث عن 
قتال الكفار في الحروب» وذكر أن ما رواه البخاري عن سهل بن سعد وََإيَدعَنهُ 


من قوله صََدَةعَكووسَةّ لعلي ريمن لما وجهه إلى خيبر: "على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم: ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن 
يُهدّى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم' يشير إلى أن المقصود بالقتال 
إنما هو هداية الخلق» ودعاؤهم إلى التوحيد وشرائع الإسلام» وتحصيل ذلك 
لهم ولأعقابهم إلى يوم القيامة» فلا يعدله شيء» فإن أمكن ذلك بالعلم والمناظرة 
وإزالة الشبهة فهو أفضلء وأنْ قتل الكافر في الحرب رتبة ليست مقصودة؛ لأخبا 
تفويت نفس يترجى أن تؤمن وأن تخرج من صلبها من يؤمن ولكنه هو الذي 
قتل نفسه بإصراره على الكفر”". 


)١(‏ انظر: فتاوى السبكي 7”/ 4٠‏ ط. دار المعارف. 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 


وقد بى النبي صَِإآتَمعَكوسثرَ عن الاعتداء في القتل حتى لو كان بحق» 
فأمر بالإحسان في القتل وذلك فيما رواه مسلم عن شداد بن أوس ينعن أن 
رسول الله صَإَتَةمكدوسََ قال: ”إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة». 

وممى عن المُثلة» وهي: التدكيل» يقال: مثل به: إذا نكل» ويقال: مثلت 
بالقتيل: إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه”©. 


فروى مسلم والترمذي عن عائشة تَبعتَدعَنهَا قالت: ”كان رسول 
الله صَِِلئَعَيدِوَسَلَرَ إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية؛ أوصاه في خاصته بتقوى الله 
وبمن معه من المسلمين خيرًا. ثم قال: اغزوا على اسم الله» في سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله» اغزواء ولاتغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا". 

وروى البخاري عن عبد الله بن يزيد وَتَيمَنه "أن النبي صَإَدَاعي سل نهى 
عن النهبة والمثلة». 


بل إن النبي صَرَتَعَوْسزرَ بى عن المثلة بالحيوان؛ فروى البخاري عن ابن 
عمر وَبََيَعنا: ”أن النبى صَزَّلَعيوَسَلرٌ لعن مَنْ مثل بالحيوان'» فكيف بالتمثي| 
بالإنسان؟! 

قال الزمخشري في تفسيره «الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل»": «لا 
خلاف في تحريم المثلة». 
)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 15 ط. دار الفكرء النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 


الأثير 4/ 544 ط. المكتبة العلمية. 
)١(‏ ؟/ 346 ط. دار الكتاب العربي. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وحكى الصنعاني الإجماع أيضًافي «سبل السلام»7"؛ فقال: اثم يخبره 
بتحريم الغلول من الغنيمة» وتحريم الغدر. وتحريم المثلة؛ وتحريم قتل صبيان 
المشركين» وهذه محرمات بالإجماع» اه. 

والتحريق نوع من المثلة» بل هو من أشد أنواعها؛ سواء كان التحريق 
حال القدل أو بعد القتل؛ وممايدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه”" عن إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا يكرهون أن يحرق العقرب بالناره 
ويقولون: مُثْلة). 

وقد ورد في شأنه ما يمنع منه بخصوصه في حق الإنسان. بل وفي حق 
أي ذي روح أعم من أن يكون إنسانًا؛ فروى البخاري وأحمد عن أبي هريرة 
قال: ”بعثدا رسول الله في بعث فقال: إن وجدتم فلانًا وفلانًا -لرجلين من 
قريش- فأحرقوهما بالنار. ثم قال حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم 
أن تحرقوا فلانا وفلانًا بالنار» وإن النار لا يعذب بها إلا الله عَيَتِنّ فإن 
وجدتموهما فاقتلوهما". 


وروى أبوداودعن ابن مسعود يَََيَهعَنة قال: ”كنامع رسول الله صَإِلتَدعَلووسَهَرٌ 
في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان. فأخذنا فرخيهاء فجاءت 
الحمرة فجعلت تعرش» فجاء النبي مََاتَمْعَهوَََّ فقال: من فجع هذه بولدها؟ 
ردوا ولدها إليها". و”رأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذم؟ قلنا: 
نحن قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلاارب الثار». 


(1)؟/ لاق ط. دار الحديث. 
(5605/ 485.» ط. مكتبة الرشد. 


أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

وروى الطبراني والبزار عن عثمان بن حيان قال: ”كنت آني أم الدرداء» 
فأكتب عندهاء فأخذت قملة أو برغوئء فألقيته في النار قالت: أي بني لا تفعل؛ 
فإني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صََلتعِهوسَلَرَ يقول: لا يعذب 


بعذاب الله . 


وترجم النووي بابًا في «رياض الصالحين» فقال: اباب تحريم التعذيب 
بالنار في كل حيوان حتى القملة ونحوها». 

وقال الإمام زين الدين العراقي في «طرح التثريب في شرح التقريب»7"©: 
«فائدة: التحريق بالنار منسوخ بما رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
من حديث أبي هريرة قال: ”بعثنا رسو ل الله موسر في بععث فقال: إن 
وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنان ثم قال رسول الله صَرَّنَعَيهوَسَلرَ حين أردنا 
الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلاناء وإن النار لا يُعَذّبِ بها إلا الله فإن 
وجدتموهما فاقتلوهما"؛ وروى الجماعة المذكورين أيضا من رواية عكرمة 
قال: أي علي ربتعن بزنادقة فأحرقهم: فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا 
لم أحرقهم؛ لنهي رسو ل الله صَوَلََكووَسة: "لاتعذبوا بعذاب الله ولَمَتَلتّهُم؛ 
لقول رسول الله صََلنعَبَوَسيرَ: ”من بَدّل ديته فاقتلوه"» زاد الترمذي: فبلغ ذلك 
عليّاء فقال: صدق ابن عباس. ولأبي داود من حديث حمزة بن عمرو أنه: ”لا 
يُعَذّبِ بالنار إلا رب النار"؛ وله من حديث ابن مسعود أنه: ”لا ينبغي أن يُعَذّب 
بالنار إلا رب النار"» فهذه الأحاديث دالة أن ما كان هم به من التحريق منسوخ 
هذه الأحاديث» اه 


(1)؟/ دسل 6 اثلا ط. دار الكتب العلمية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

والمدل لاايكون الا عقرية على جرائم مخضوطة محيصنوزة»«كالقصاض» 
والحرابة؛ قال تعالى: 0 ا فى الْمَئْل” 
خرُ يواعد عبد والأنق نهل © [البقرة وقال تعالى: و 
جر جَا لين ارون أله لام 0 
يِصلبوأاًر فطع يدوم وَأَرْجا هم مَنْ خلل ف أو يُنقَأ من الْأَرْضنْ لِك لَهُمْ 
خِرْيٌ فى الدنْيا وَل م فى آلْآخِرَةٍ عَذَابُ عَظِيمٌ 4 [المائدة: *77]» وليس مسجرد 
الكفر من ضمن هذه الجرائم التي يقتل الإنسان يموجبها. 

ومن جملة الأمور والاختصاصات التي ليست إلا لولي الأمر أو من ينيبه: 
إقامة الحدود واستيفاء العقوبات» وقد فوض الشرع ذلك إلى الأئمة والحكام؛ 
كي لا يوقع الاستبداد به في الفتن0". 

وقد روى ابن زنجويه في كتاب «الأموال»” عن مسلم بن يسار عن 
أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي صَزَاتَةَيِِيسَلَه قال مسلم: كان ابن عمر 
يأمرنا أن تأخذ عنه؛ قال: اهو عالم؛ فخذوا عنه»» فسمعته يقول: «الزكاة 
والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان». 

وإقامة العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات إنما تناط 
بجهة محددة تسند إليها ما يسمى بالسلطة التنفيذية» وهذه الجهة لا تستطيع أن 
تنفذ عقوبة ما إلا بعد أن تَيّت الجهة المختصة بالسلطة القضائية في الأمر؛ فتنظر 
في الواقعة المعينة» وتستوفي فيها الأدلة والقرائن» وتستنطق الشهودء وتنظر في 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل للحطاب / 764, ط. عالم الكتب. 
(؟70/ 1151ء ط. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ السعودية. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
الملابسات والظروف المحيطة: ثم تقضي بعقوبة مخصوصة فيهاء وهذه الجهة 
بدورها لا تستقل بعقوبة لم يُنَصّ عليها في القانون المعمول به في البلاد» والذي 
تختاره وتصوغه الجهةٌ المختصة بالسلطة التشريعية. وكل جهة من هذه الجهات 
الثلاث تُعَنٌّ هي ولي الأمر فيما أقيمت فيه. 


وتطبيق آحاد الناس الآن العقويات بأنفسهم على متهم بجريمة أو معروف 
بعدوان فيه افتيات على أصحاب هذه السلطات الثلاث؛! فقد يُعاقب المجرم 
بغير ما قُرّر له من العقوبة في القانون» وقبل ذلك فإنه يدان من هؤلاء المفتاتين 
بلا تحقيق أو دفاع, أو قد يدان بغير ما يستوجب الإدانة أصلا؛ حيث يكون قد 
فعل أمرًا مشروعًا ولكن يظنه غيره -لجهله وعدم اطلاعه على خلاف العلماء- 
أنه ليس مشروعًا؛ ثم إن إنزال العقاب يحصل بعد ذلك من غير ذي اختصاص» 
وكل هذا في النهاية يقود الممجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل في نظامه العام» 
فضا عن تشويه صورة الإسلام والكرٌ على مقصد الدعوة الإسلامية بالبطلان 
أمام العالمين. 

وعليه: فإن مجرد الكفر ليس مستلزمًا لقتل صاحبه. والقتل لا يكون إلا 
بحق؛ كقصاص ونحوه. ولا يكون تنفيذ ذلك إلا عن طريق ولي الأمر بالطرق 
القانونية المستقرة المتبعة؛ والعقوبة لو استحقت فلا يجوز أن تكون بالحرق 
بالنار على كل حال. 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 
استعمال لفظ الجلالة لغير المسلمين 
السؤال 
السؤال عن موقف الدين الإسلامي من استعمال غير المسلمين للفظ 
الجلالة (الله)؛ وهل هو جائز لهم أو غير جائز؟ 
الجواب 
الذي ثبت في نصوص الوحي أن غير المسلمين على اختلاف مللهم قد 
استعملوا لفظ الجلالة (الله) تعبيرًا منهم عن الإله؛ ولم يُنكِر عليهم الوحي 
صنيعهم هذا؛ لا في القرآن الكريم» ولا ف كلام النبي صَإَتَاعَدوَعآهِوسلر بل قد 
حكاه القرآن الكريم عنهم في مواضع» ولم يُعَقَبٍ منكرًا عليهم. 
ومن ذلك: قول الله تعالى: طولَن سَأَلَْهُم مّنْ َل لسوت وَالْرض 
وَسَكَرَآَلَّمْس وَلْقَمَرَ لَيقُوَنَ أَللَّةٌ َأنَّ يُؤْدَكُونَ 4 [الستكبوت: .]1١‏ 
قال الإمام البغوي في تفسيره: «معالم التنزيل»2"2: ١لوَلَين‏ سَأَلتهُم 4؛ 


يعني: كفار مكة) اه. 


ته 1ع 211 رس كه د ماوق 
وقوله تعالى: « وَلين سَأَعَهُم مّنْحلَق آلسَّموْت وَالْأَرْصَ لَيَقُونَ لله كر 
ند ينه بَلْ أت م هم لا يَعْلَمُونَ 6 [لقمان: 70]. 
قال الحافظ ابن كثير في ( تم ير القرآن العظيه»: «يقؤل يعات ع 
عن هؤلاء المشركين به: إنهم يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض وحده 


(6)1/ /11هء ط. دار إحياء التراث العربي. 
)مم ”3 ط. دار طيبة. 
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أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 

لاشريك له» ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له؛ ولهذا 
اتح ع مككرود فو واد كاعد ا الك 1 21 كد 2 7 32 
قال: ا وَلَين سَأْلكهُم مّنْ خَلَقَ لسوت وَالارْض لَيَقُولنَ آللّهُ كل الْحَمدُ يله 4 ؛ 
أي: إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم «طبَلْ أُكُثَرُهُمْ لا يَعْلَمْرنَ 4؛ اه. 

وقوله تعالى: ‏ وَلين سَأْلْعَهُم مّْ حَلَقَ ألسَموتٍ وَالرَض لَيَقُوأنَ حَلَمَهُنَ 
لْعَزِيرُألعَلِيمُ 4 [الزخرف: 14]. 

قال الإمام القرطبي في تفسيره: «الجامع لأحكام القرآن»”": «قوله تعالى: 
طوَلَين مَأَلَكهُم 4؛ يعني: المشركين «مَّنَ خَلَقَ ألسَملوتٍ وَالرضٌ لَيَقُوأنَ 
خَلََهنَ آلْعَزِيدُ ألْعَلِيمُ 4 فأقروا له بالخلق والإيجاد. ثم عبدوا معه غيره؛ جهلا 
منهما اه. 

وروى البخاري في صحيحه عن الزهري» ”أن سهيل بن عمرو -وكان من 
المشركين وقت صلح الحديبية» ثم أسلم فيما بعد- قال: هات اكتب بيننا وبينكم 
كتابّاء فدعا النبي َِبَآلئَءَكوءِآووْسَةٌَ الكاتب» فقال النبى صَإَلنَعَلووَع1لهوَسَلرٌ: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال سهيل: أما الرحمن: فوالله ما أدري ما هو ولكن 
اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتسب, فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا 
بسم لله الرحمن الرحيمء فقال النبي صََأَعَوعَِكووَسلَ: اكتب باسمك اللهم ثم 
قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت. ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله 
فقال النبي صَإَِئَةَتوَعآإدِوَسَ: والله إن لرسول الله. وإن كذبتموي» اكتب 
محمد بن عبد الله...»" الحديث. 


(1501/ 54 ط. دار الكتب المصرية. 
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موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثانية) 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما -واللفظ للبخاري- عن 
عبد الله بن مسعود وَتَفَْيَةعنهُ قال: ”جاء حبر من الأحبار -يعني: اليهود- 
إلى رسو الله صَإِدعرَعِآووَارَ فقال: يا محمد إنانَجِدُ أن الله يبجعل 
السموات على إصبع. والأرضين على إصبع؛ والثسجر على إصببع» 
والماء والثرى على إصبع؛ وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. 
فضحك النبي صَزَدَءِهوعووَء حنى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبرء 
ثم قر أرسول الله صَإئعبورعدوَسَةٌ: (( وَمَا َدَرُوأ أل حَقَّ قَذروء وَالأَرْضُ 
عَمَا مُفْركُونَ 4" [الزمر: ]. 

وأخرج الطبري في تفسيره”" عن السّدّيَ ”أنه لما بُعث رسول 
الله صَيَعَبَدوالووَسلٌ وسمع به أهل نجران -وهم نصارى-. أتساه منهم أربعة 
نفر من خيارهم» فسألوه ما يقول في عيسى: فقال: هو عبد الله روه وكلمته. 
قالوا هم: لاء ولكنه هو الله نزل من ملكه. فدّخل في جوف مريم, ثم خرج منهاء 
فأرانا قدرته وأمرّه. فهل رأيتٌ قط إنسائًا لق من غير أب؟ فأنزل الله عَبَيمَل: 
طإِنَّ مكل عِبسَئ عند أله كُمَلٍ ادم خلْقَهُ من ثُرَابٍ كمَ َال له حكن 
فَيَكُونُ 4 [آل عمران: 09]». 

إذاثبت هذا فنقول: إن المقرر في قواعد الشريعة أن: «تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوزا. 


47٠474 /101(‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
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أحكام متفرقة واسئلة متنوعة 
قال أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه(©: «لأن وقت الحاجة وقت الأداء» 
فإذا لم يكن مُبينَا تعذر الأداء» فلم يكن بُدّ من البيان» اه. 

وقال إمام الحرمين في «التلخيص في أصول الفقه»”©: «اعلم أن أرباب 
الشرائع أجمعوا على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة في قضية التكليف؛ 
ويتبين ذلك: أن الأمر إذا تعلق بالمكلف على التضييق من غير فسحة في التأخير 
ولايستقل المأمور به دون بيان» لا يسوغ تأخير البيان عند تحقق هذه الحاجة 

التي وصفناهاء إلا على أصل من يجوز تكليف ما لا يطاق» اه. 
فلو كان استعمالهم ذلك ممنوعًا لأتكره عليهم الشرع الشريف. فالأصل 
أنه لا حجر على غير المسلمين في خصوص استعمال لفظ الجلالة (الله) في 
مخاطباتهم وكتاباتهم؛ تعبيرًا منهم عن الإله. 
مَالردُ انه وق 5 َغْلّم 


)مر اكلا 
(؟)7/ ٠١5‏ ط. دار الكتب العلمية. 


المحثويات 
من أحكام اللباس والزينة و ا 5 
الإسبال ل د ري ا 
تشقير الحواجب ل مهيا راجا له برعا طم ا 11 
صفة الحجاب الشرعي وضابط التبرج الممنوع 10 
لبس مايصف حجم الجسد 00 
حكم حجاب المرأة أمام مريض التوحد أو المختل عقايًا ل 
من أحكام الأطعمة والأشربة 
أكل الحلزون والانتفاع به في مستحضرات التجميل ا 
البيرة الخالية من الكحول 0 
من المسائل الطبية ا ما لك ا ا مم دق 
استخدام أنسجة المبيض المجمدة والمحفوظة 00010 
هل يعد استخدام الليزر جراحيًا من الكي المنهي عنه؟ 0000 
من أحكام الجنايات والأقضية والشهادات 
قضاء غير المسلم في الدولة الحديثة 
الأخذ بالثأر 
الاغتيالات السياسية 
تعزير المحكوم عليه في جناية القتل مع عفو أولياء الدم 1 
من أحكام الجهاد والعلاقات الدوليّة والسياسة الشرعيّة 000 


الحكم بالشهادة على مَن مات بعد المعركة متأثرًا بجراحه ا ا 


موسوعة الفتاوى المؤصلة (المجموعة الثائية) 


قسمة الغنيمة في الحروب المعاصرة 1 
السفر لمناطق النظام ل و الي ا 1 
مفاداة الأسير المرتد 10 
السغر إلى بلا غيز المسلمين 1 0 00000 
الرد على الدواعش في فتواهم بجواز الانتفاع بأعضاء الأسرى 00 
الافتيات على الدولة ا لاو ات ا م 
حدود ولاية ولي الأمر في تقييد الواجب أو المندوب 0 
قتل الثلث لبقاء الثلثين ااال 00 
من أحكام الألعاب والرياضات م ع ا ا ا 
لعب البلياردو ا 0 
مشاهدة المصارعة 10 
حكم لعب الفيشة أو الفريرة 5 
أحكام متفرقة وأسئلة متنوعة 
حكم لعن المعيّن 12111111111111 
الإقامة في بلاد غير المسلمين 
مفهوم آل البيت ا 0 
الإضراب عن العمل 1[ 1 0 
الكلام على الأبراج السماوية في المناهج الدراسية ا 1 
حكم الهجرة غير الشرعية ا اي ار 0 
حكم قراءة الطالع والاعتقاد في الأبراج ا 


الكنه 
الغا 


حكم معاشرة الحيوانات ا 2 ا 

فتوى التسمية باسم بسملة 271 ز 1 ااا 

فتوى عرض المومياوات في المتاحف 0 

لايفتى ومالك في المدينة لا ا ا ا 1 

تحريق الكافر بالنار 01 

استعمال لفظ الجلالة لغير المسلمين م ا 101 
فيكف 


قا الل 


